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 4 27/2026عدد  مجلة المحامي

 قواعد وإجراءات النشر في المجلة
 

التي تصدر بشكل دوري وتقدم بحوث علمية تكتب بأقلام المحامين  "مجلة المحامي"تختص 

و القضاة و الموثقين و المحضرين القضائيين و الصحافيين و كل من له علاقة بأسرة القانون 

 .نسية أو الانجليزيةوأساتذة و باحثي الجامعات و تقدم الأعمال باللغة العربية أو الفر

 :قواعد تقديم البحث

يتبع ...( والمرجع –التهميش )تكتب الورقة بأسلوب علمي أكاديمي بالإضافة الى  :أولا

عنون المؤسسة ، البريد الالكتروني ، ورقم )البحث  باسم و لقب الأستاذ الشخصية و مهنته، 

 (.الهاتف

منظمة : أو عبر البريد على العنوان تـودع المساهمات لدى أمانـة منظمة سطيف  :ثانيا

مصحوب بنسخـة على  Flash Disk المحامين قصر العدالة سطيف مع قرص مضغوط أو

 .ORDRE.SETIF@GMAIL.COM: أو ترسل عبر البريد الالكتروني  A4ورقة 

 .لا تقبل المساهمات التي سبق نشرها :ثالثا

تخضع المساهمات للتحكيم العلمي بحيث تفحص من طرف هيئة علمية متخصصة لها  :رابعا

أن تقبل البحث أو ترفضه بحسب أهميته و قيمته العلمية، و لها كذلك أن تطالب صاحب 

 .البحث بإجراء تعديلات اللازمة

 :هيئة التحكيم تتشكل من الأساتذة الآتي أسمائهم

 .عـزيـز مصطفى / الأستاذ  - 1

 . خلفي عبد الرحمان / الأستاذ   - 2

 .مسعودي عبد العزيز/ الأستاذ  - 3

 .زيـاد عبد الحكيم/ الأستاذ  - 4

 مهملي ميلود/ الأستاذ -5

 .ما ينشر في المجلة يعبر عن رأي كاتبه و لا يمثل رأي المجلة :خامسا

mailto:ORDRE.SETIF@GMAIL.COM
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 كلمة رئيس التحرير 
 

لمرسلين سيدنا محمد وعلى آله بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف ا

 وصحبه أجمعين،

 2112-2114من مجلة المحامي حفل نهاية التربص لدورة  22يصادف صدور العدد 

الذي كان يمتاز  الدفعة التي تم تسميتها على اسم النقيب السابق المرحوم بن عبيد عبد الوهاب

بخصال فريدة من الشجاعة و الاستقامة و تفاني في خدمة مهنة المحاماة و الدفاع عنها و سهر 

تماشيا مع التطورات و القوانين و نتمنى أن يقتاد دائم على تكوين المحامي و تحيين التكوين 

ء بهذا العدد المحامون المتربصون بشجاعته و خصاله و على ضوء هذه المناسبة سيجد القارى

الكلمة الملقاة من طرف السيد نقيب منظمة المحامين سطيف، رئيس الاتحاد بمناسبة انتهاء 

التربص الذي دام سنتين وفقا للتعديل الأخير الذي طرأ على القانون المنظمة للمهنة و النظام 

 .الداخلي

ازها و و كما جرت العادة فقد تضمن هذا العدد بحوثا و دراسات قانونية تم انج

طلاع، كما تناول العدد العديد من إساتذة جامعيون و قضاة ذوو أإعدادها من طرف محامون و 

المواضيع ذات الصلة بمجالات العمل القضائي، و يضم العدد كذلك على مجموعة من 

الاجتهادات و المبادىء القضائية المعبر عنها بقرارات من المحكمة العليا و مجلس الدولة، و كذا 

 .نشر ما صدر من نصوص قانونية ذات الصلة بالعمل القضائيتم 

و نأمل في النهاية أن يساهم هذا العمل المتواضع في اطلاع الزملاء المحامون و كذا كل 

الجهاز القضائي من نشاط و اثراء ثقافتهم من له صلة بالعمل القضائي بما يستجد على مستوى 

 .حوث و اجتهاداتالقانونية بما يحتوي عليه من دراسات و ب

و كالعادة نؤكد أن المجلة لا تزال تستقبل كتابات كافة السادة المحامين و الجمعيين و 

القضاة و كل مهتم بالتطورات و التعديلات في القوانين و نتمنى أن نكون قد وفقنا فيما تم 

 .اختياره من مواضيع و اجتهادات

 الأستاذة قرمادي لامية                                                                               

 مندوبة النقيب مكلفة بالمجلة                                                                           
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 كلمــة السيـــد النقيــــب رئيــــس الاتحـــــاد

 خلال حفل تخرج المتربصين

 "دفعة المرحوم النقيب بن عبيد عبد الوهاب"

4102-4102 

 

 باســم الله الرحمــن الرحيـــم

 و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين

 السادة الضيوف الكرام، سيداتي سادتي،

سطيف باقامة مراسيم تخرج هذه الدفعة  تتشرف منظمة المحامين لناحية

متخرجا قدموا من مختلف ولايات الشرـ  و  427من المحامين و البالغ عددهم 

 .أدوا تدريبهم لدى منظمتنا

ممـا  51/55/2157ان هؤلاء المتخـرجين أدوا اليمـين النانونيـة يـوم 

من قانون  36اكتملت طبنا للمادة ( سنتين)يجعل المدة النانونية المتعلنة بالتربص 

 .المحاماة

و خلال فترة التدريب هذه فإن مجلس المنظمة سهر على تكـوين هـؤلاء 

المتخرجين تكوينـا تطبينيـا رـارما سـواءا ا مكاتـب المحـامين المشرـفين عـلى 

التربص أو ا الورشات التطبينية و الندوات أو حضـورهم ا اللسـات لـدى 

 .مختلف المجالس و المحاكم
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وم أن أقول بـنن هـؤلاء المتخـرجين أرـبحوا مـؤهلين انني أستطيع الي

 .لممارسة مهنة المحاماة و ذلك بعد اجتيازهم امتحان نهاية التربص و النجاح فيه

و أتوجــه للاملاانــا المتخــرجين  هنــوهم أولا و أســد   ــم النصــ  و 

أذكرهم بنن المحامي ينتمي لمهنة حرة و مستنلة ولا يخضع سوى لضـمهه ايـي 

رســالته النبيلــة و علــيكم أن تتمســكوا بنــيم المهنــة و تناليــدها و هــي ا أداء 

 .الاستنامة و الشرف و التجرد و النلااهة و ا خلا  ايميدة

و عليكم أيها المتخرجون بنن تضعوا روب أعيـنكم بـنن أهـداف هـذه 

المهنة هي حماية حنو  المتناضي و حرياته باعتبار أن مهنة المحاماة شريكا كـاملا 

 .من قانون تنظيم المهنة 12ق النضاء طبنا للمادة لمرف

فالمحامي هو الذ  ينبه و هو الذ  ينذر عندما يتم خر  سيادة النانون، 

فالمحامون هم مصابي  العدالة و هم الذين يعطون المصداقية لنواعـد المحاكمـة 

 .العادلة

و عليكم كذلك أن تتسلحوا بالعلم  ن المحـامي هـو أولا و قبـل كـل 

رجل قانون فالتكوين المتوارل أرب  ضرورة ملحة و يتحتم علينـا ييعـا  شيء

أن نكون متسلحين بالفنه النانوني و الاجتهادات النضااية حتى نستطيع تنـديم 

 .خدماتنا للنضاء و مساعدة العدالة ا اقامة العدل بين الناس
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 سيداتي سادتي

باسـم المرحـوم  ان مجلس المنظمة قرر تسمية هذه الدفعة من المتخرجين

الاستاذ بن عبيد عبد الوهاب ننيب منظمة المحامين السـابق الـذ  وافتـه المنيـة 

 .35/15/2156بتاريخ 

و بهذه المناسبة ا ليمة و نحن نتذكر فنيدنا فاننا نـترحم عليـه و ننحنـي 

لروحه الطاهرة، و ا نفس الوقت نستذكر خصاله المستمدة من مسـهته المهنيـة 

 :ثاالية لكي نهتد  بها و نستلهم منها العرالم

بعين تاغروت ولاية برج بـوعريري   5475الننيب المرحوم من مواليد 

بعد تدرجه ا التعليم الثاانو  التحق بصفوف جيش التحريـر الـوطني و عمـره 

سنة و كان ضابطا ا جيش التحرير الـوطني و بعـد الاسـتنلال تنلـد عـدة  54

 .للاااريةمسؤوليات ا الدولة ا

و التحـق بمهنـة  5441تحصل على شهادة الليسـانس ا اينـو  سـنة 

 .المحاماة ا نفس السنة

الى غايـة  5441تم انتخابه ننيبا لمنظمة المحـامين لناحيـة سـطيف سـنة 

 .أين قدم استنالته  سباب رحية 2112

انني لا أستطيع تعداد خصال الفنيد ا هذه العجالة لكنني أذكر البعض 

ا على وجه الخصوص بحكم رداقتي و ملازمتي للمرحـوم طيلـة ماـواره منه

 :المهني و هي

 .تواضعه الكبه و حبه للبسطاء و عطااه المننطع النظه و طيبة قلبه -5
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حبه لمهنته و تميلاه ا الدفاع عن مواقفه و أرااه باجاعة معنوية دون  -2

 .أن يخاف لومة لاام

 .الوطن و نكران الذات الاستنامة و نظافة اليد و حب -3

الننيب المرحوم بن عبيد عبد الوهـاب يعتـر مرجعـا لنـا ييعـا ا  -7

مرافعاته الماهورة أمام الهات النضااية و كان مجتهـدا و مبـدعا ا أداء رسـالته 

 .النبيلة

كان المرحوم بن عبيد عبد الوهـاب عضـوا فعـالا ا لنـة ارـلاح  -1

م الروفيسور يسعد للتحنيق ا أحداث منطنـة العدالة و كان ضمن لنة المرحو

 .النباال التي استحدثها فخامة رايس المهورية عبد العلايلا بوتفلينة

ان منظمة المحامين لناحية سطيف فندت قامة شامخة و ركيلاة كبهة مـن 

 .ركاالا الدفاع

و خلارة النول فان المرحوم بن عبيـد عبـد الوهـاب يعتـر مـن طينـة 

بهذه المناسبة فإننا إذ نعلا  أنفسـنا فإننـا كـذلك نجـدد تعازينـا  الرجال الكبار و

 .الخالصة  هله ا هذا المصاب اللل

و ا الختام فإني أتوجه لكم بعبارات الاكر و التنـدير و الامتنـان عـلى 

 .تلبيتكم لدعوتنا هذه و أشكركم على كرم الارغاء و الله ولي التوفيق

 51/52/2156سطيف ا 

 ادـــس الاتحــاميــن، رايننيــب المح

 أحمــــد ساعــــي: ا ستــاذ
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 الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري

 
 رحايمية محب الدين: من تقديم       

 تيارت -محكمة ثنية الحد  – قاضي التحقيق

 :مقدمة

 51/20ستحدث المشرع الجزائي الجزائري بموجب القانون رقمم القد 

والمتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية إجراءا  0251جويلية  02المؤرخ في 

جديدة تسمح لقضاة نيابة الجمهورية في التقليل من حجم البريد ومعالجمة  وآلية

القضايا البسيطة دون إحالتها لجداول الأقسام الجزائيمة ويسممه اماا الإجمراء 

بإجراء الوساطة أو الوساطة الجزائية واو إجراء سابق تم إستحداثه في القضمايا 

 2009فيفمري  25خ في الممؤر 08/09المدنية بوجه عام بموجب القمانون رقمم 

أيمن أبمبح القماضي يعمر   1 والمتضمن قانون الإجراءات المدنيمة والإداريمة

الوساطة على الخصوم في أي نزاع مرفوع ويعين وسيطا لالك ويممنح لمه مهلمة 

 .ليوفق بين وجهات نظر الخصمين بشرط قبولهم لهاا الإجراء

ر مسبيل الحصم ااا وتعالج الوساطة في المجال الجزائي جنح محددة على

وجميع قضايا المخالفات وأوكلت سملطة تطبيقهما وتنفيمااا لوكيمل الجمهوريمة 

واو إجراء يسمح للقاضي والمتقاضي من ربمح الوقمت وتنفيما  يمع لإجمراء 

الوساطة من دون مروره عبر الآليمة التقليديمة والمتمةلمة في إجمراءات التحقيمق 

تنفيا الحكم الجزائي والاي قد يأخما نتهاءا بإجراءات ا الابتدائي ثم المحاكمة و
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وقتا طويلا ويكلف المتقاضي مصاريف كبيرة قد تسفر في بعض الأحيان في عدم 

 .تنفيا الحكم الاي أمر به القضاء

وعليه سوف نتطرق بالتحليل والمناقشة في نقطتمين جمواريتين لدراسمة 

 : إجراء الوساطة في المجال الجزائي عبر

 :ل الجزائي ونتطرق فيهمفهوم الوساطة في المجا

 الفمرق بمين الوسماطة الجزائيمة والوسماطة – 2تعريف الوساطة   – 5

  .الجرائم التي تطبق فيها الوساطة – 3المدنية  

 :ونتطرق فيه: آليات تطبيق إجراء الوساطة 

ر إتفاق متنفيا محض – 0. إجراءات إخطار الخطوم بتطبيق الوساطة – 5

 .انونية التي يةيراا تنفيا محضر الوساطةالإشكاليات الق – 2 الوساطة

 :ماهية الوساطة الجزائية: أولا

سوف نتطرق في ااا الموضوع بالبحث في التعريف القانوني للوساطة في 

الإختلاف أو الفرق بين الوساطة  المجال الجزائي ثم نتطرق لبيان أوجه التشابه و

طممرق في الأخممير إ  في المجممال الجزائممي والوسمماطة في المجممال المممدني ثممم نت

 .الموضوعات التي يتناولها موضوع الوساطة الجزائية

 :تعريف الوساطة – 1

لم يعرف قانون الإجراءات الجزائية إجراء الوساطة وترك الأمر في ذلك 

مكرر من قانون الإجراءات  23للفقه والقضاء ولكن يفهم من سياق نص المادة 

رر مل الناتج عن الجريمة أو جبر الضالجزائية أنه جاء من أجل وضع حد للإخلا
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المترتب عنها وبالتالي جاء اماا التعريمف ليكمرل النتيجمة الحتميمة المتوخماة أو 

 .الهدف الأسمه الأساسي الاي وجد من أجله إجراء الوساطة

إجمراء "وعلى العموم يمكمن إعطماء التعريمف التمالي للوسماطة وامو 

بر الضرر المترتمب عمن الجريممة أو جوازي تقرره النيابة بالإتفاق مع الخصوم لج

لوضع حد للإخلال الناجم عنها بشرط ألا يخالف ما يتوبل إليه إتفاق الخصوم 

 ."القوانين والأنظمة

يتشمابه ممع  La Médiationبالإضافة إ  ذلك فمصطلح الوسماطة 

العديد من المصطلحات الإجرائية التي تقرراا القوانين والأنظمة مةل المصمالحة 

من قانون الجمارك والصلح أو الصفح أو سمحب  265جال الجمركي المادة في الم

 .2من قانون الإجراءات الجزائية 20فقرة  6الشكوى المادة 

 :الفرق بين الوساطة المدنية والوساطة الجزائية- 2

ممن القمانون قمانون  990لقد إستحدث المشرع الجزائري بمنص الممادة 

ما إجرائيا جديمدا يتمةمل في الوسماطة المدنيمة الإجراءات المدنية والإدارية مفهو

واي آلية تسمح للقاضي بعر  الوساطة على الخصموم في أول جلسمة تعقمداا 

المحكمة وإذا قبل من طرفهم تعين لهم المحكمة وسيط وتحدد لمه مهممة وآجمال 

 .محددة ليودع فيها إتفاق الخصوم بأمانة الضبط على شكل محضر الوساطة

 :وجه الشبه بين الوساطتين المدنية والجزائية فيما يليااا ويمكن إبراز أ

 .او إجراء قضائي يهدف إ  إنهاء النزاع المعرو  في مراحله الأو  -

 .او إتفاق مكتوب بين الخصوم حول مسائل قانونية أو موضوعية معينة -
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 .إجراء يسمح بالإيقاف المؤقت لسريان الخصومة القضائية -

 .3ايايشكل محضر الوساطة سندا تنفي -

وااه المفاايم كلها إجراءات أته بها المشرع ممن أجمل التكفمل بمبعض 

القضايا النزاعية المطروحمة عملى القضماء ممن أجمل معالجتهما في بمدايتها الأو  

عو  أن تأخا شكل الخصومة القضائية والتي قد يطول أمداا أمام القضاء ولا 

 .4معينة تنهي النزاع المطروح ما بين الخصوم بسبب تدخل عوامل

 :أما أوجه التشابه بين الوساطة المدنية والوساطة الجزائية

الوساطة الجزائية يقرراا وكيل الجمهورية أو أحمد مسماعديه بيمنما  – 5

 .الوساطة المدنية يقرراا القاضي المختص في أول جلسة تعقداا المحكمة

الوساطة الجزائية إختياري من طرف وكيل الجمهورية وإجباري في  – 0

 الوساطة المدنية 

الوساطة الجزائية محددة حصرا في الجنح والمخالفمات التمي نصمت   - 2

من قانون الإجمراءات الجزائيمة بيمنما الوسماطة المدنيمة  20مكرر  23عنها المادة 

تكون في أي موضوع يتناوله القانون الخاص بإستةناء قضايا الأحوال الشخصية 

 .والعمالية والمتعلقة بالنظام العام

الوساطة الجزائية حمددت الوسميط وامو وكيمل الجمهوريمة بيمنما  – 4

ممارل  10الممؤرخ في  100/09الوساطة المدنية حدداا لمرسوم التنفياي رقمم 

الاي يحدد كيفيات تعيين الوسطاء القضائيين وعلى العموم ام أشخاص  2009

 إلخ. ...ذوي خبرة أكيدة في مجال القانون أو علم الإجتماع أو علم النفس 
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عدم تنفيا إتفاق الوساطة المدنية يعر  مرتكبه لتعويضات مدنيمة  – 1

بينما عدم تنفيا إتفاق الوساطة الجزائية يعر  مرتكبه لمتابعة جزائية إسمتنادا إ  

 5.من قانون العقوبات 543المادة 

 :مجالات تطبيق الوساطة الجزائية

ية بعض الجمرائم من قانون الإجراءات الجزائ 0مكرر  23حددت المادة 

الموبوفة بأنها جنح على سبيل الحصر لإعتبار قابليتها من بين الموضوعات التمي 

يتناولها مضمون الوساطة الجزائية وأضافت الفقرة الةانيمة ممن نفمس الممادة أنمه 

يمكن تطبيق الوساطة في المخالفات وتشمل الجنح التي تقبل فيها الوسماطة فميما 

 :يلي

 .جرائم السب -

 .ء على الحياة الخابةالإعتدا -

 .التهديد -

 .الوشاية الكاذبة -

 .ترك الأ ة -

 .الإمتناع العمدي عن دفع النفقة -

 .عدم تسليم طفل -

الإستلاء بطريق الغش على أموال الإرث قبل قسمتها أو على أشياء مشتركة  -

 .أو أموال الشركة

 .إبدار شيك بدون ربيد -
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 .التخريب -

 .الإتلاف العمدي لأموال الغير -

رب والجمروح يرمير العمديمة المرتكبمة بمدون سمبق الإ ار أو مجنح الض -

 .التربد أو إستعمال السلاح

 .جرائم التعدي على الملكية العقارية والمحابيل الزراعية -

 .الرعي في ملك الغير -

إستهلاك مأكولات أو مشروبات أو الإسمتفادة ممن خمدمات أخمرى عمن  -

 .طريق التحايل

ة اماه الجمنح أن أيرلبهما جمنح وأول ملاحظة يمكن تسجيلها على قائم

ريعية لوضمع إجمراء مدة التشماواقعة على الأموال ومن البديهي أن تتمدخل الإر

قانوني يسمح بمعالجة آثار ااه الجنح عن طريق وضع إجمراء الوسماطة والماي 

بالإضمافة إ  ذلمك فجميمع الجمنح  6يضمن تعويض المتضرر من ااه الجمرائم

من قمانون الإجمراءات الجزائيمة تحتموي عملى  20مكرر  23المحددة بنص المادة 

خصمين هما الشاكي والمشتكه منه وبالتالي لا يتصمور أن تكمون الوسماطة بمين 

 .المشتبه فيه و وكيل الجمهورية

ااا وقد يمكن تطبيمق إجمراء الوسماطة في المخالفمات إلا أن المتصمفح 

ت تصمنف إ  فان المخالفما 461إ   442لأحكام قانون العقوبات في المواد من 

 :خمس فئات

 .المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي -
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 .المخالفات المتعلقة بالأشخاص -

 .المخالفات المتعلقة بالأموال -

 .المخالفات المتعلقة بالطرق -

 .المخالفات المتعلقة بالحيوانات -

وبالتالي وبإستةناء المخالفمات المتعلقمة بمالأموال والأشمخاص وبعمض 

يمكن إعتبار بقية المخالفات لا يمكن تطبيقهما في .يواناتالمخالفات المتعلقة بالح

مجال الوساطة الجزائية والسبب بسيط في ذلك او أنها لا يوجد لها طرف ثماني في 

مواجهتها وااا لأنها وقعت إضرارا بالمجتمع وبالنظمام العمام والمجتممع لميس 

و لجمبر شخصية معنوية يمكن لها الحلول محل الأشخاص للمطالبة بمالتعويض أ

 .الضرر الواقع

رب والجمرح العممدي موعليه يمكن تطبيق الوساطة في مخالفمات الضم

ومخالفات الجروح الخطأ ومخالفة إحداث الضمجيج في الطريمق العمام أو مخالفمة 

واماا لأن إجمراء الوسماطة  7الإضرار بممتلكات منقولة للغير على سبيل المةال

رر المترتمب مريممة أو لجمبر الضمجاء من أجل وضع حد للإخلال الناتج عن الج

 .عنها

ومهما يكن من أمر كان وما يزال الهدف الأسمه من تقرير الوساطة او 

تخفيف العبء على قضاة الحكم في جرائم محددة ومتكررة وتخفيف العمبء عملى 

المتقاضي لأجل الوبول لحل  يع و ودي لأجل تنفيا ما إتفق عليه ممع إبقماء 
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خارج ساحات القضاء والمحاكم والوبمول بهما  النزاعات الشخصية للخصوم

 .لإتفاق ودي و يع ينهيها في مراحلها الأو 

 :آليات تطبيق إجراء الوساطة: ثانيا

سوف نتطرق في ااا الموضوع بالبحمث والدراسمة لإجمراءات إخطمار 

ر إتفاق مالخصوم بتطبيق الوساطة أو كيفية عر  الوساطة ثم نتناول تنفيا محض

تطرق في الأخير إ  الإشكاليات القانونيمة والعمليمة التمي يةيراما الوساطة ثم ن

 .تنفيا محضر الوساطة

 :إجراءات إخطار الخصوم بتطبيق الوساطة –1

بادئ ذي بدء يجب الإشارة أن المشرع الجزائمري في قمانون الإجمراءات 

الجزائية لم يحدد الإجراء القانوني الواجب إتباعمه ممن طمرف وكيمل الجمهوريمة 

مكمرر ممن  23ل إخطار الخصوم بآلية تطبيق الوساطة ولقمد نصمت الممادة لأج

قانون الإجراءات الجزائية أنه يجوز لوكيل الجمهورية قبل أي متابعمة جزائيمة أن 

يقرر بمبادرة منه وبناءا على طلب الضحية أو المشتكه منه إجراء وساطة عنمدما 

و لجبر الضرمر المترتمب يكون من شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة أ

 .عليها

ويفهم من سياق ااه المادة أن الوساطة الجزائية يمكمن تقريراما عنمدما 

تكون اناك شكوى مودعة أمام الضمبطية القضمائية أو أممام وكيمل الجمهوريمة 

وبالتالي لا مجال لتطبيق الوساطة عندما يقرر وكيل الجمهورية التصرف في الملف 

 :الجزائي عن طريق
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ممن قمانون  63لجهة التحقيق طلب لإفتتاحي لإجراء التحقيق المادة إحالته  -

 .الإجراءات الجزائية

 .ج.إ.من ق 222تطبيق اجراءات الإستدعاء المباشر المادة  -

 .ج.إ.مكرر ق 339تطبيق إجراءات المةول الفوري المادة   -

 .ج.إ.مكرر ق 380تطبيق إجراءات الأمر الجزائي  -

إ ج والتي تنص يتعين على ضباط الشرطة من ق  51وعليه وطبقا للمادة 

القضائية أن يحرروا محاضر بمأعمالهم وأن يبمادروا بغمير  همل إ  إخطمار وكيمل 

الجمهورية بالجنايات والجنح التي تصل إ  علمهم ومنه يجوز لوكيل الجمهوريمة 

لأجل تفعيل آلية إخطار الخصموم بتطبيمق الوسماطة إخبمارام بمالك بواسمطة 

لقضائية ودعوتهم للحضور أمامه في اليوم والساعة المحددين في ضابط الشرطة ا

ذلك أو يستطيع أن يعطي تعليمات للضبطية القضائية بإحضمار الخصموم برفقمة 

 .محضر التحقيق الإبتدائي

كما يستطيع وكيل الجمهورية أن يقرر إستدعاء الخصوم بواسطة رسمائل 

بتمدائي أو شمكوى ممن ر التحقيمق الإممضمنة الوبول إذا مكن سلفا من محض

 .طرفي الخصومة

أما في حالة تقديم شكوى مكتوبة ممن الضمحية أو المشمتبه فيمه لأجمل 

تطبيق الوساطة والتصالح مع الطرف الآخر وبغية عدم تعطيمل مصمالح النيابمة 

وإرااقها بكم آخمر ممن القضمايا فيستحسمن أن يمتم ذلمك بواسمطة الضمبطية 
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ريد الوساطة و قبول أو رفض الطرف القضائية أي يدون طلب الشخص الاي ي

 .الآخر ثم يرسل الملف للنيابة لإتخاذ ما تراه مناسبا

وعليه ولأجل عدم تعطيل الوساطة الجزائية يستحسن تفعيمل الآليمات 

القانونية الجديدة مةل البريد الإلكتروني بين نيابات الجمهورية ، تفعيل الفماكس 

 8.والهاتف والبريد المحمول

 :ضر  إتفاق الوساطةتنفيذ مح – 2

بعد إخطار الخصوم من طرف وكيل الجمهورية بيموم وسماعة الحضمور 

ر الخصوم شخصميا وإذا تعمدد ملمكتبه لأجل الإتفاق حول تطبيق الوساطة يحض

روا مالخصوم لم يحدد القانون ال يحضر من يمةلهم بواسطة وكالة قانونية أو يحض

طمرفي الوسماطة ثمم يبمدأ وكيمل  وبعد ذلك يتأكد أمين الضبط من اويمة. جميعا

الجمهورية أو الشخص الطالمب لإجمراء الوسماطة في إبمداء حججمه وطلباتمه 

والإقتراحات التي يرااا مناسبة لأجل جبر الضرر الواقع بالضحية أو بالإخلال 

الناتج عن الجريمة، ويجب أن يهدف ما يتوبل إليه إتفاق الخصوم إ  ما نصمت 

 :ق إ ج واو من 4مكرر  23عليه المادة 

 .إما إعادة الحالة إ  ما كان عليه -

 .تعويض مالي أو عيني عن الضرر -

 .كل إتفاق آخر يرير مخالف للقانون يتوبل إليه الأطراف -

ممن  4مكمرر  37وعليه يبدوا أن الاتفاق المبادر بمناقشمته طبقما للممادة 

نون ممن القما 176و 54قانون الإجراءات الجزائية يتطابق ممع أحكمام الممادتين 
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المدني لاسيما المتعلقة بتنفيا الالتمزام بطريمق التعمويض حيمث أن المتعاقمدان في 

الوساطة الجزائية يكونان خاضعين لجميع الأحكام المواردة في القمانون الخماص 

 .والمتعلقة ببدائل تنفيا الالتزام التعاقدي وااا تحت إشراف وكيل الجمهورية

 : إعادة الحال إلى ما كان عليه –1

قد يتوبل أطراف الوساطة لحل عمملي ينهمي النمزاع وقمد يطبمق اماا 

الإتفاق بالنسبة للجرائم المالية مةل جنحة عدم تسليم طفل ، عن طريمق إعادتمه 

لحاضنه أو لمقدمه أو لوليه حسب الحالة ، وفي جنحة الإستيلاء بطريق الغش على 

المنقمول المواموب أموال الإرث قبل قسمتها عن طريق إعادة المال المسرموق أو 

للحيازة الفعلية للورثة أو إعادته لمسكن المتموفي أو إ  المكمان الماي سمتتم فيمه 

إجراءات إفتتاح وقسمة التركة، وبالنسبة لجنحة التعمدي عملى الملكيمة العقاريمة 

وااا بمالخروج ممن المسمكن أو الأر  المعتمدى عليهما ممع إبملاح الأضرار 

ر  التي ترعه في ملك الغير مع إعادة حمرث المحتملة، وإخراج الماشية من الأ

الأر  أو إعممادة يرممرل أشممجار إن أتلفممت بسممبب الماشممية ، وبالنسممبة لجممنح 

التخريمب والإتملاف العممدي لأمموال الغمير واماا بإعمادة بمنع الأشمياء أو 

المنقولات المحطمة أو منح شيء يماثلها في القيمة أو العدد أو إبلاحها وتأايلها 

 .إبلاح نافاة أو إبلاح زجاج سيارة باب إلخإن تطلب ذلك ك

 :تعويض مالي أو عيني عن الضر ر –2

يبدوا من خلال تسمية ااا الإتفاق أنه الإجراء الغالمب أو المحبما ممن 

الخصوم ونظرا لسرعة تنفياه وعدم تطلبه أي نوع ممن الشمكليات أو أي وقمت 
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بالنسمبة لجمنح  يضيعه الخصم في البحث عن الشخص الاي إتفق معه فإنه يطبق

رب وإسممتهلاك المممأكولات أو معممدم دفممع النفقممة وتممرك الأ ة وجممنح الضمم

مشروبات أو الإستفادة من خدمات أخرى عن طريق التحايل أو إبدار شميك 

دون ربيد وااا بواسطة تعويض ممالي نقمدي يمدفع للضمحية الماي تعمر  

تعمويض  للضرر المترتب عن الجريمة، وعند إستحالة التعمويض النقمدي يمدفع

رر شميئا منقمولا أو ذا قيممة في معيني مقابل الضرر كأن يدفع المسؤول عن الضم

رفي ممقابل التعويض المالي كأن يمنح سيارة أو حلي وذاب أو يمنح إعمتماد مصم

 37للمتضرر من الجريمة ويجب الإشارة أن الحل الأول المنصوص عنه في الممادة 

كان عليه يصلح لأن يكون محلا للحل  من ق ا ج واو إعادة الحال إ  ما 4مكرر 

 .الةاني واو التعويض المالي أو النقدي

 :كل إتفاق آخر غير مخالف للقانون –3

قد يتعار على طرفي الوساطة الوبول لحل يرضي الطمرفين وقمد يبمدوا 

من طبيعة أو موضوع الجريمة أن جبر الضرر الواقع قد لا يتم إلا بفعمل شيء أو 

ء ما ومنه قد يقترح أحدهما على الآخر بمبادرة ممن النيابمة الامتناع عن فعل شي

أي إتفاق آخر يبدو أنمه ضروري وحاسمم لإنهماء النمزاع بشرمط أن لا يتضممن 

مضمون ااا الإتفاق ما يخالف القوانين والأنظممة وكمةمال عملى اماا الإتفماق 

إستحالة مصدر الشيك بدون ربيد إرجاع المبلغ الاي أخاه من الضحية و منه 

قد يقترح عليه ااا الأخير العممل لديمه إن كمان تماجرا أو بماحب مشرموع أو 

حرفة العمل بدون أجر لمدة معينة أو يضع تحت تصرفه ممالا عقاريما أو منقمولا 
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للإستغلال لمدة معينة بدون مقابل مالي أو أن يحول له منافع وإمتيازات يرير مادية 

 . فندق أو تاكرة حفلاتلإستغلالها بدون مقابل كتاكرة طائرة أو حجز في

رر بعممل موعلى العموم قد يكون ااا الاتفاق قيام المسمؤول عمن الضم

للمتضرر من الجريمة كمقابل في إتفاق الوساطة كأن يسند له بنماءا أو يجمري لمه 

تربيصا منزليا أو يرسم له لوحة زيتية أو أن يؤدي له أي عمل فني أو يدوي ذو 

جراحيمة أو يلقنمه دروسما في المعرفمة والعلموم أو قيمة تجارية أو يجري له عملية 

 .يؤدي له أي خدمة فنية أو علمية أو تقنية أو تجارية معينة 

وعلى العموم يجب أن يكون الإتفاق النهائي الاي يتوبل إليه الخصموم 

رر بمفقة ميرير مخالف للقانون ولا يشكل جريمة مةل ممنح المسمؤول عمن الضم

يرير مشروعة أو تسهيل عليمه الفموز بهما كمما لا عمومية لضحية الجريمة بطريقة 

يجب أن يكون الإتفاق المتوبل إليه يرير ملائم أو يستحيل تنفياه أو قد يعمر  

من يقوم به لمخاطر مةل قيام المسؤول عن الضرر بتعويض ضحية الجريمة بنقلمه 

 .بسيارته لمسافات بعيدة دون مقابل في ظروف قاارة

ر الوسماطة ومما إتفمق عليمه مي يدون محضوبعد الوبول إ  إتفاق نهائ

وتسملم نسمخة منمه لكمل  4مكمرر  23الخصوم في محضر مكتوب طبقما للممادة 

طرف، كما أن ااا المحضر لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعمن طبقما 

 .من ق ا ج. 1مكرر  23للمادة 

ن مم 6مكمرر  23يعد محضر الوساطة الجزائية سندا تنفيايا طبقا للمادة و

قانون الإجراءات الجزائية وينفا طبقما للإجمراءات المواردة في مضممون الممواد 
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وما بعداا من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفي خلال الممدة المقمررة  600

التي يمنحها وكيل الجمهورية لتنفيما إتفماق الوسماطة بالإتفماق بمين الخصموم 

 .يوقف  يان تقادم الدعوى العمومية

ر ميتم تنفيا الإتفاق المكتوب في الأجمل المحمدد الممدون في محضموإذا لم 

الوساطة يتخا وكيل الجمهورية ما يراه مناسبا بشأن إجمراءات المتابعمة الجزائيمة 

من قانون الإجراءات الجزائية إلا أن السؤال الاي  1مكرر  23وااا طبقا للمادة 

 ما او مصير  يطرح بعد تنفيا الخصوم وديا لاتفاق الوساطة الجزائية

الدعوى العمومية التي تم تحريكها من النيابمة أو ممن طمرف الشمخص 

المشرع لم يجب  احة عن ذالك إلا انه يستشمف ممن خملال الممارسمة  رالمضرو

القضائية أن النيابة لها أن تقرر حفظ الملف الجزائمي بمدون متابعمة عملى أسمال 

 .القضيةوقوع وساطة بين الخصوم وتبلغ مقرر الحفظ لأطراف 

:ر الوس اطة الإشكالات القانونية والعملية التي يثيرها تنفيذ محض  – 3

يبرز للمتصفح الممارل والمطبق للقانون الجزائمي أن الأحكمام الجديمدة  

المستحدثة  في قانون الإجراءات الجزائية والمتعلقة بإجراء الوسماطة العديمد ممن 

 :يا إتفاق الوساطة ويبرز ااا فيما يليالمشاكل القانونية أو العملية المحتملة في تنف

في حالة عدم تنفيا محضر الوساطة بسبب خارجي عن إرادة الخصوم بسبب  -

 .توقف تنفيا الإتفاق على تدخل الغير من أجل تسهيل تنفياه
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في حالة عدم تنفيا محضر الوسماطة بسمبب قموة قماارة أو سمبب الإمتنماع  -

باشرة تنفياه أو لأجل تحصميل العمدي لضحية الجريمة في مباشرة السعي لم

 .الحقوق أو التعويضات العينية المتفق عليها في محضر الوساطة

عدم تحديد المشرع الآلية التطبيقيمة لتنفيما محضرم الوسماطة وعمدم تحديمد  -

وسيلة قانونية لإثبات ذلك، أو في حالة تعار التنفيا الكلي لمحضر الوساطة 

 .في ذلك عدم تحديده للوسيلة القانونية المتبعة

عدم تحديد المشرع ال يجوز لوكيل الجمهورية إجمراء الوسماطة ممرة ثانيمة  -

وبكيفية وبآجال أخرى بين نفمس الخصموم لأجمل الضممان الفعملي لتنفيما 

 .الإتفاق

الإمتناع العمدي عن تنفيا إتفاق الوساطة من طرف المسؤول عن الجريممة  -

ويعاقمب بجنحمة  9ر مكمر 23يؤدي لقيام مسؤوليته الجزائية طبقما للممادة 

من قمانون العقوبمات  543التقليل من شأن الأحكام القضائية طبقا للمادة 

دون أن يكون ذلك سببا في إيقاف المتابعة الجزائية بالنسبة للجنحة التي اي 

 .محل الوساطة

والسؤال الاي يطرح إذا أحيل المتهم على محكمة الجنح بسبب الامتنماع 

الوساطة ثم وقع بفح أو تنازل من الضحية عمن  العمدي عن عدم تنفيا اتفاق

الجريمة موضوع الوساطة ما او تأثير ااا الحكم على المتهم الماي إمتنمع عممدا 

 عن تنفيا إتفاق الوساطة ؟
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إذن امماه اممي أاممم الملاحظممات الممكممن ربممداا والمتعلقممة بممأام 

ل اماا الإشكالات المحتملة التي تعتر  تنفيا إتفاق الوساطة وفي إنتظار تفعيم

الإجراء من طرف نيابات الجمهورية يبق الواقع العمملي والعممل القضمائي امو 

المقيال الاي يتحدد على أساسه ال نجح ااا الإجراء في تحقيق الغاية المنشمودة 

 .له أو لم ينجح وفقا لأسباب قانونية أيرفلها المشرع

 الخاتم   ة

ري في القمانون رقمم إن إتفاق الوساطة الجزائية الاي قرره المشرع الجزائ

المعممدل والمممتمم لقممانون الإجممراءات  2015جويليممة  23المممؤرخ في  02/15

الجزائية  أته كتحصيل حابل لما أفرزتمه نتمائج الإحصمائيات المتعلقمة بحجمم 

الملفات المعروضة على جمداول الجهمات القضمائية التمي تةقمل كاامل القماضي 

الجمنح المحمددة في مضممون والمتقاضي على حد سواء خابة وأن المعروف عمن 

 . الوساطة والمخالفات أنها كةيرة و مضطردة ولا تخلو جهة قضائية من وجوداا

رف موعليه اقر القانون الجديد إجراءا بمكن وكيل الجمهورية من التصم

في الشكاوي والبريد الاي يصل إليه بطريقة فعالمة و يعمة لأجمل المتحكم في 

ي تطبيق الوساطة دون إحالتمه لهماه القضمايا ااا النوع من القضايا التي تستدع

على الأقسام الجزائية وااا لجعمل قما  الحكمم الجزائمي متفمرا كليما لدراسمة 

القضايا المعقدة والمهمة والتي تسمتدعي الوقمت والتحليمل للوبمول إ  حكمم 

 .نوعي عادل ومتميز
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وعليممه وأمممام مجمممل امماه المعطيممات ولأجممل الوبممول إ  الأاممداف 

والمتوخاة من تطبيق إجراء الوسماطة يجمدر القمول أن إرادة القضماة في المنشودة 

تحقيق ااه الأامداف تعمد حجمر الزاويمة وامدف أي تغيمير يتضممن إبملاح 

 .المنظومة الجزائية على حد سواء

 الهوامش

فيفري  25يجدر التاكير أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية بدا  يان مفعوله وتطبيقه بتاريخ  -1

منه والتي نصت على  يمان القمانون بعمد سمنة ممن تماريخ نشرمه  1062وااا طبقا للمادة  2009

 .بالجريدة الرسمية

عشرم  55رع الجزائي نص على إحدى مبالرجوع إ  مراجعة أحكام قانون العقوبات نجد أن المش –2

المتابعمة  جريمة يمكن الصفح أو التنازل أو سحب الشكوى فيها وااا ممن أجمل إيقماف إجمراءات

من ق ع ، عمدم  4ف  225عدم دفع النفقة المادة : الجزائية وتتمةل ااه الجرائم وكلها جنح في ما يلي

ممن ق ع ،  229من ق ع ، الزنما الممادة  222من ق ع ، الإهمال العائلي المادة  209تسليم طفل المادة 

حرممة الحيماة الخابمة الممادة  من ق ع ، الإعتداء على 099من ق ع، السب المادة  091القاف المادة 

من ق ع ، الضرب والجرح العمدي المادة  1ف  440من ق ع ، الجروح الخطأ المادة  4مكرر ف  222

مممن ق ع ، التممزوج مممع القمما ة  229مممن ق ع ،  قممة الأقممارب أو الأبممهار المممادة  1ف  440

 ."من ق ع  5ف  206المخطوفة المادة 

من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والممتمم في  6مكرر  23ة راجع في ااا الخصوص نص الماد –3

مممن قممانون  993و 600ونممص المممادتين  0251جويليممة  02المممؤرخ في  15/20القممانون رقممم 

 .الإجراءات المدنية والإدارية

أثبت الواقع العملي في كةمير ممن الأحيمان أن بعمض القضمايا الخابمة بمالجنح المرتكبمة إضرارا  –4

أو الآداب العامة أو بشرف وحرمة الأشخاص لا بمديل عمن معالجتهما إلا بواسمطة توجيمه بالعائلة 

الخصوم نحو طرق الصلح والصفح واو الإجراء الكفيمل بإبقماء خصوبمية اماه النزاعمات بمين 
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جدران العائلة عو  عرضها على ساحات المحاكم مما قد يؤدي لزيادة التشنج بين الخصوم ويحمرك 

 .ية الحساباتروح الإنتقام وتصف

أن الشخص الاي يمتنع عمدا عمن تنفيما إتفماق  9مكرر  23إعتبر المشرع الجزائري بنص المادة  –5

الوساطة عند إنقضاء الأجل المحدد لالك من طرف وكيل الجمهورية يتعمر  للعقوبمات الجزائيمة 

لتقليمل ممن من قانون العقوبات واي مقررة للأشخاص الماين يقوممون با 543المقررة بنص المادة 

إ   5222شأن الأحكمام القضمائية والعقوبمة امي الحمبس ممن شمهرين إ  سمنتين والغراممة ممن 

 .دج أو بإحدى ااتين العقوبتين 12.222

حسنا لو تدخل المشرع الجزائري وااا بإعتباره الخزينمة العموميمة امي الطمرف الةماني بالنسمبة  –6

تكبها وسوف تعد ااه الخطوة جريئة وفعالمة للمخالفات التي يوجد فيها طرف واحد فقط واو مر

إذ أن المخالف يتصالح مع الخزينة العمومية ولا يفلت من نفاذ العقوبة وبمالك قمد يسماام إدخمال 

الخزينة العمومية كطرف ثاني في المصالحة مع مرتكب المخالفة في مموارد إضمافية للجبايمة العموميمة 

 .على جداول أقسام المخالفات بمحاكم الجمهوريةويقلل بشكل كبير من عدد القضايا المطروحة 

يجدر بالمشرع الجزائري التدخل لإضافة جنح أخرى منصوص عنهما في قمانون العقوبمات أو في  –7

القوانين الجزائية المكملة وااا لتكون من بين موضوعات الوساطة الجزائية خابة تلك التمي تكمون 

أو بالقوانين والأنظمة على وجه العموم وأبرز ااه الجنح واقعة إضرارا بالممتلكات العامة أو بالطرق 

اي تلك المتعلقة بقانون المرور خابة وأن إثبات ااه الجرائم متطور و يع وبالتالي تجرى الوساطة 

لك إدخال جميع جرائم القانون العام بالإضافة إ  ذ. انا بسعي من النيابة وبحضور الخزينة العمومية

 .صفح أو سحب الشكوى على حفظ المتابعة الجزائيةالتي يتوقف فيها ال

و  2015فيفري  1المؤرخ في  03/15من القانون رقم  9راجع في ااا الصدد أحكام نص المادة  -8

 .تعلق بعصرنة العدالةالم
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 سماتي الطيب : من تقديم الأستاذ

 رئيس محكمة فرع عين أزال سطيف 

 مقدمة 

 32الصدا ر تتداري   04لقد تضمنت الجريدد  الرسدمية ع عدد را ر دم 

المعددل االمدتمم  32/40/3402المدرر  ع  02/43الأمدر ر دم  3402جويلية 

المتضدمن  دانو  ارجدرا ا   0666جدوا   40المدرر  ع  66/022للأمر ر م 

الجزائية ،اكما ار  ع عرض أسباته تدم ععددا  رداا الدنإ ع عمخدار مطد  عمد  

الحكومة لتنفيا ترنامج رئيس الجمهورية الرامي على تعزيز  الة القانو  مدن لاد ل 

 .تعميق عص ح العدالة اتدعيم السلطة القضائية امصدا يتها

لتي جا  بها  انو  ارجرا ا  الجزائيدة الجديدد اتهدف الأحكام الجديد  ا

على عحداث تغييرا  أساسدية ع سدير القضدا  الجزائدي ع عمخدار احدقام الحقدو  

الأساسية امبا ئ المحاكمدة العا لدة مدن لاد ل تعزيدز حقدو  الميدتبه فيده أ ندا  

التو يف للنظر اتفعي   ار النياتة ع متلف مراح  ارجرا ا  على جاندب اعد  

 .يا  جديد  تضمن ر  فع  جزائي م ئم امتناسب م  القضايا القليلة الخطور آل

كددما تهدددف القواعددد الجديددد  أيضددا على اعدد  عددوات  لت كيددد الطددات  

الاستثنائي للحبس المر ت اتبسي  عجرا ا  الطعن تالنقض ااستحداث منظومدة 

القدانو  الجديدد لحماية اليهو  االخبرا  االضحايا فض ، كما استحدث الميدرع ع 
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نظام المثول الفوري أمام المحكمة، اذلد  تغدرض تبسدي  عجدرا ا  المحاكمدة ع 

 ضايا الجنح المتلبس بها االتي لا تقتدضي عجرا  تحقيق  ضائي، حيث أ رج المشردع 

أحكام تتعلق تالمثول الفوري كآلية جديد  لعدرض القضدايا عدلم المحكمدة االتدي 

م جهة الحكم فورا، تعد تقديمهم أمام اكي  الجمهوريدة تتمث  ع عحالة المتهمين أما

م  عما  احقام حقو  الدفاع، اع راا ارمخار تسند للمحكمة احدرا صد حية 

البت ع مس لة ترك المتهم حرا أا اععه ررن الحبس أا علاضاعه لالتدزام أا أكثدر 

 .من التزاما  الر اتة القضائية

 .حكمةةمفهوم نظام المثول الفوري أمام الم-1

تغرض تبسي  عجرا ا  المحاكمة ع  ضايا الجدنح المتلدبس بهدا االتدي لا 

تقتضي عجرا  تحقيق  ضائي تم ع راج أحكام تتعلق تالمثول الفدوري كآليدة جديدد  

لعرض القضايا علم المحكمة االتي تتمث  ع عحالة المتهمين أمام جهة الحكدم فدورا 

اع رداا .   احدقام حقدو  الددفاعتعد تقديمهم أمام اكي  الجمهورية مد  عدما

ارمخار أسند  للمحكمة احدرا صد حية البدت ع مسد لة تدرك المدتهم حدرا أا 

 . اععه ررن الحبس أا علاضاعه لالتزام أا أكثر من التزاما  الر اتة القضائية

مكرر مدن  دانو  ارجدرا ا  الجزائيدة  226اع راا ارمخار نصت الما   

يمكدن ع حالدة الجدنح المتلدبس فيهدا عذا   تكدن ))أنه  الجديد االتي جا  فيها علم

القضية تقتضي عجرا  تحقيق  ضائي عتباع عجرا ا  المثول الفوري المنصوص عليهدا 

 .1((ع راا القسم

 . أهداف نظام المثول الفوري أمام المحكمةة -2

                                                 
1

 211/ 66مم للأمر رقم المعدل والمت 23/07/2021المؤرخ في  21/02الأمر رقم من  02مكرر  333المادة  

 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 2366جوان  00المؤرخ في 
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التلدبس  رف  نهائيا يد السلطة التنفياية ممثلة ع النياتة العامة عن تطبيق عجرا ا  -

 . انق  راه السلطة على  اضي الحكم

 .متاتعة المتهم تجنحة متلبس بها مباشر  أمام  اضي الحكم -

تبسي  عجرا ا  المحاكمة ع  ضايا الجنح المتلدبس بهدا التدي لا تقتددضي عجدرا   -

 .تحقيق  ضائي

 .عحالة المتهمين أمام جهة الحكم فورا تعد تقديمهم أمام اكي  الجمهورية -

 .   ما  احقام حقو  الدفاع أ نا  المثول الفوري للمتهم أمام المحكمةع -

 .شروط المثول الفوري أمام المحكمةة -3

 .أ  تكو  التهمة المتات  بها المتهم جنحة -

 .ج.ع.من   03أ  تكو  جنحة متلبس بها حالة التلبس التي نصت عليها الما    -

 .لميتبه فيه تقتضي عجرا  تحقيق  ضائيأ  لا تكو  التهمة المتات  بها اليخإ ا -

أ  لا يقدم المتهم اليخإ المتهم تالجنحة المتلبس بها عمانا  كافية للمثول أمدام  -

االتدي جدا  فيهدا عدلم أنده  40مكدرر  226القضا  انصت علم راا الشرط الما   

يقدم أمام اكي  الجمهورية اليخإ المقبوض عليه ع جنحة متلبس بها االداي ))

 ((.قدم عمانا  كافية لمثوله أمام القضا لا ي

 .تخصيص أماكن ملائةة لتطبيق إجراءات المثول الفوري -4

تحسبا لدلاول الأحكام الجديد  لقانو  ارجرا ا  الجزائية التدي تضدمنها 

حيدز التنفيدا سديما تلد  المتعلقدة  3402يوليدو  32المرر  ع  02/43الأمر ر م 

الميتبه فيه تمحام لا ل التو يف للنظر، تحيث تم  تالمثول الفوري اعمكانية اتصال

تخصيإ ع ك  محكمة علم المستوى الومخني أماكن م ئمة لتطبيق عجرا ا  المثدول 
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الفوري لتمكين المتهم من الاتصال تمحاميه علم أ  تكو  راه الأماكن  ريبدة مدن 

تسدم  ةرفدة ''مكتب التقديما  اأماكن الاحتجاز ، تحيدث تدم تخصديإ ةرفدة 

اراه الغرفة تتضمن المعايير االمواصفا  التقنيدة التدي  ''المحا  ة تين المتهم امحاميه

يتعين ألاارا تعين الاعتبار عند تهئية راه الأماكن، اع راا الي   صدر  تعليمدة 

من ازار  العدل من مديرية اليرا  القضائية االقانونية تحدث عدلم عنجداز ع كد  

 . ال المتهم تدفاعه افق معايير تقنية محد  محكمة أماكن مصصة لتمكين اتص

 .إجراءات المثول الفوري للةشتبه فيه أمام المحكمةة - 5

 .تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجةهورية: المرحلة الأولى -أ

 .إجراءات مثول المشتبه فيه أمام وكيل الجةهورية - 1

 حالدة تلدبس يقبض علم المتهم من مخرف الضدبطية القضدائية االداي يكدو  ع -

 .اةالبا ما يوع  اليخإ المقبوض عليه ع الحجز تحت النظر. تالجريمة

 .يجب تقديم اليخإ المقبوض عليه أمام اكي  الجمهورية المختإ -

يقوم اكي  الجمهورية تالتحقق من روية اليخإ المقبوض عليه المقدم أمامه  م  -

 . يبلغه تالأفعال المنسوتة عليه

 .عال المنسوتة عليهكما يعلمه تالأف -

من  42مكرر  226اراا ما أكدته الما   .كما يخبره أنه سيمث  فورا أمام المحكمة   -

يتحقدق اكيد  )) انو  ارجدرا ا  الجزائيدة الجديدد االتدي جدا  فيهدا عدلم أنده 

الجمهورية من روية اليخإ المقدم أمامه  م يبلغه تالأفعال المنسدوتة عليده ايخدبره 

 .2...((ه فورا أمام المحكمة ت نه سيمث  أمام
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مكرر  226الما   ''. يبق  المتهم تحت الحراسة الأمنية على ةاية مثوله أمام المحكمة -

 .''من   ع ج الجديد 40

 .حق المشتبه فيه بالاستعانة بةحكام أمام وكيل الجةهورية -2

لليخإ الميتبه فيه الحدق ع الاسدتعانة تمحدام عندد مثولده أمدام اكيد  

ية اع راه الحالة يتم استجواته ع حضور محاميه اينوه عن ذل  ع محضرد الجمهور

الاستجواب ، ارنا يتم ذكر حضور المحدامي ع محضرد الاسدتجواب الداي يعدده 

مدن  دانو   42مكدرر  226اكي  الجمهورية ، انصت عدلم رداا ارجدرا  المدا   

ائية يتم ذكر حضدور ارجرا ا  الجزائية، ارنا لأال مر  ع  انو  ارجرا ا  الجز

المحامي ع محضر الاستجواب الاي يعده اكيد  الجمهوريدة ، انصدت عدلم رداا 

من  انو  ارجرا ا  الجزائية الجديد االتي جا  فيها  42مكرر  226ارجرا  الما   

لليخإ الميتبه فيه الحق ع الاسدتعانة تمحدام عندد مثولده أمدام اكيد  ))علم أنه 

ة يتم استجواته ع حضور محاميه اينوه عن ذل  ع محضرد الجمهورية اع راه الحال

 .3((الاستجواب

 226اتعد الت كد من أ  الميتبه فيه الاتار الاسدتعانة تمحدام مخبقدا للدما   

يتم اع  نسخة من ارجرا ا  تحت تصرف المحامي المعين للدفاع عدن  42مكرر 

اعدلم انفدرا  ع مكدا  الميتبه فيه، كما يمكن للمحامي الاتصال تك  حرية تالمتهم 

مهي  لهاا الغرض ، ارنا نشر أ  راا ارجرا  جديدد الأال مدر  يطبدق ع الجزائدر 

تحيث كا  يمن  علم المحامي أ  ينفر  تالميتبه فيه  الا  المحكمة، فالمشرع أرا  من 

لا ل راا ارجرا  تمكين الميتبه فيه من ممارسة حقده ع الددفاع فعليدا مدن لاد ل 
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حامي الاي يتمكن من ارمخ ع علم ملفه ع نفس اليدوم الداي يقددم الاستعانة تم

أمام اكي  الجمهورية اع نفس اليوم الاي يمث  فدورا أمدام المحكمدة ارداا تغيدة 

تسري  ارجرا ا  من جهة امن جهة  انية حت  لا يحدرم الميدتبه فيده مدن حقده ع 

 .   الجنح ع نفس اليومالاستعانة تمحامي يداف  عنه أ نا  مثوله الفوري أمام  اضي

 .تبليغ الضحكية والشهود بالمثول الفوري للشخص المقدم أمام وكيل الجةهورية -3

ع حالة القبض علم الميدتبه فيده مدن مخدرف الضدبطية القضدائية ع حالدة 

،  دم  يامهدا تتقدديم التلبس اتعد  يام رداه الألادير  تتحريدر ملدف ارجدرا ا 

اليخإ الميتبه فيه أمام اكي  الجمهورية، راا الألاير تعد تبليغه ت نه سيمث  فورا 

أمام المحكمة، يقوم عن مخريق الشرمخة القضائية تتبليغ الضحية االيهو  تال  من 

أج  الحضور أمام المحكمة رفقة الميتبه فيه، اذل  لغدرض احدتمال سدماعهم مدن 

لمختإ للنظر ع جلسة المثول الفوري تغية ألاا نظر  عامدة مخرف رئيس المحكمة ا

االتدي جدا   43مكرر  226اراا ما نصت عليه الما   . عن الو ائ  المتات  بها المتهم

 ((.كما يبلغ الضحية االيهو  تال ))...فيها علم أنه 

 . تقديم المشبه فيه أمام رئيس محمةة الجنح :المرحلة الثانية -ب

تبه فيه أمام اكي  الجمهورية المخدتإ ايدتم اسدتجواته ع تعدما يمث  المي

حضور محاميه اينوه ايتم تحرير محضر اسدتجواب ع رداا اليد   يبقد  اليدخإ 

المقبوض عليه تحت الحراسة الأمنية ليمث  ع الألاير أمام محكمة الجدنح ، ارداا مدا 

تهم تحدت ايبقد  المد))االتي جا  فيهدا عدلم أنده  40مكرر  226نصت عليه الما   

 ((.الحراسة الأمنية على ةاية مثوله أمام المحكمة
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اللعلم أنه تعقد جلسة ع راا ارمخار اتسم  جلسة المثول الفدوري أمدام 

محكمة الجنح يرأسها عما رئيس المحكمة أا من مخرف أحد  ضا  المحكمة تحضدور 

 .جمي  الأمخراف المتهم ا  فاعه االضحية االيهو  ع جلسة علنية

تاح جلسة المثول الفوري للمتهم يقوم الرئيس تتنبيه المدتهم أ  لده اتعد افت

الحق ع مهلة لتحضير  فاعه عذا   يكن المتهم ممث  تمحام، اينوه الرئيس عدن رداا 

  42/40مكدرر  226التنبيه اعجاتة المتهم ع الحكم، اراا ما أكدته صراحة المدا   

يقوم الرئيس تتنبيده ))  فيها علم أنه من  انو  ارجرا ا  الجزائية الجديد االتي جا

المتهم أ  له الحق ع مهلة لتحضير  فاعه اينوه عدن رداا التنبيده اعجاتدة المدتهم ع 

 .  4((الحكم

ففي حالة استعمال المتهم حقه ع تحضير  فاعه منحدت لده المحكمدة مهلدة 

للددفاع  أيام علم الأ  ، اري فق  كافية له لتمكينه من الاتيدار محدامي( 42)  ث 

عنه احضور راا الألاير لجلسة المثول الفوري أمام  اضي الجنح تالمحكمدة، ارداا 

عذا اسدتعم  ))االتي جدا  فيهدا عدلم أنده  42/43مكرر  226ما نورت عنه الما   

أيدام عدلم ( 2)المتهم حقه المنوه عنه ع الفقر  الساتقة منحته المحكمدة مهلدة    دة 

 . 5((الأ  

عذا الاتار المتهم ت جي  القضية لتحضير  فاعده امنحتده  لكن ع راه الحالة

المحكمة مهلة ع ذل   دررا    ة أيام علم الأ  ، فه  يتم عرجاع المتهم على أماكن 

الحجز تحت النظر التي كا  فيهدا  بد  المثدول الفدوري أمدام المحكمدة، أم أ  رداه 
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لد  لكدن الأرجدح أ  الحبس المر ت فالمشرع   ينإ عدلم ذ هالألاير  تقوم تإيداع

يعا  المتهم على أماكن الحجر تحت النظر التي كا  فيهدا ع مركدز الشردمخة القضدائية 

لأنه   يمث  تعد أمام المحكمة، لأنه لو يتم عيداعه الحبس المر ت لأصبحت جلسدة 

 .  المثول الفوري تدا  موعوع

احدة أمدام أما عذا كا  المتهم  د الاتار محامي للدفاع عنه أا أنده تندازل صر

 اضي الجنح ت نه لا يرةب ع الاتيار محامي اكانت القضية مهي   للفص  فيهدا فهندا 

تنظر المحكمة ع القضية؛ تمعن  تجري محاكمة المدتهم فدورا اعلنيدا تحضدور جميد  

أمخراف الدعوى الها الحق أ  تنطق تالحكم عما تعد الانتها  مبداشر  مدن عجدرا ا  

 . رب جلسة للنطق تالحكمالمحاكمة أا ت ج  القضية لأ 

أما عذا   تكن الدعوى مهي   للفصد  فيهدا أمدر  المحكمدة تت جيلهدا على 

مكدرر  226أ رب جلسة ممكنة رجدرا  المحاكمدة، ارداا مدا نصدت عليده المدا   

42/42. 

لكن عذا  رر  المحكمة ت جيد  القضدية على جلسدة ألادرى يمكنهدا تعدد 

 فاعه اتخاذ التداتير الآتيدة افقدا لمدا جدا   تده الاستماع على مخلبا  النياتة االمتهم ا

 : 46مكرر  226الما   

 .ترك المتهم حرا -0

علاضاع المتهم لتدتير أا أكثر من تداتير الر اتدة القضدائية المنصدوص عليهدا ع  -3

 .من راا القانو  0مكرر  032الما   

 .6اع  المتهم ع الحبس المر ت -2
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كدن للمحكمدة أ  تد مر بهدا عذا أرا   فهاه ري الحالا  الث ث التي يم

ت جي  القضية على أ رب جلسة لأج  محاكمة المتهم، ارنا يدمار  القداضي سدلطته 

التقديرية سوا  تقك المتهم حرا عذا   تكن الو ائ  لاطير  أا أ  الضحية متنازل عن 

حقو ه أا اجو  صلح تين الطرفين، أما عذا تبين للمحكمة أنده لا توجدد عدمانا  

فية لمثول المتهم للمحاكمة فت مر تإلاضاع المتهم لتدتير أا أكثر من تدداتير الر اتدة كا

القضائية، األايرا يمكن للمحكمة أ  ت مر توع  المتهم رردن الحدبس المر دت عذا 

 .رأ  أ  الو ائ  لاطير  اأ  المتهم يستحق عقوتة الحبس النافا

لتدي تصددررا المحكمدة اتجدر ارشار  أنه لا يجوز الاستئناف ع الأاامر ا

مدن  دانو  ارجدرا ا   46مكدرر  226اراا ما أكدته الفقر  الألاير  مدن المدا   

 .الجزائية الجديد

ا ع حالة اتخاذ المحكمة تدتير الر اتة القضائية عد المتهم فإ  النياتة العامة 

رر مكد 226ري التي تتولى متاتعة تنفيا الر اتة القضائية المنصوص عليهدا ع المدا   

، اع حالة مالفة المتهم لتدتير الر اتة القضدائية المنصدوص عليهدا تطبدق عليده 46

من  دانو  ارجدرا ا   036أا الغرامة المنصوص عليها ع الما   /عقوتة الحبس ا

 .  من  انو  ارجرا ا  الجزائية الجديد 40مكرر  226الجزائية اراا ما أكدته الما   

 .ةــالخاتم

 32/40/3402المدرر  ع  02/43لأمر الجديد ر دم من سلبيا  راا ا

المتضدمن  دانو   0666جدوا   40المرر  ع  66/022المعدل االمتمم للأمر ر م 

ارجرا ا  الجزائية أنه   يتطر  الحقو  الواجب منهدا لضدحية الجريمدة تاعتبداره 

 :ريمخرف الاصم ع الدعوى العمومية اأرم راه  السلبيا  
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الضحية حق الاستعانة تمحام عند مثول المتهم أمدام اكيد  عدم النإ علم منح  -

 .الجمهورية

عدم تمكين  فاع الضحية من اع  تحت تصردفه نسدخة مدن ملدف ارجدرا ا   -

 .للإمخ ع علم الملف

عدم النإ علم  يام رئيس محكمة الجنح علم تنبيه الضحية ت   له الحق ع تحضدير  -

 . فاعه كما رو الحال تالنسبة للمتهم

  ينإ المشرع عند تقرير المحكمة ت جي  القضية الاستماع على مخلبا  الضحية أا  -

 .46مكرر 226 فاعه لمعرفة رأيها لاتخاذ تدتير من التداتير التي نصت عليها الما   

جا  فق  لحمايدة المدتهم مدن لاد ل  02/43امن  مة فإ  راا الأمر ر م 

ن الحبس المر ت اتسري  عجدرا ا  التقلي  من مد  الحجز تحت النظر االتقليإ م

المحاكمة م  عما  حقو ه كاملة لا سيما الحق ع الدفاع، أما عحية الجريمة تالرةم 

من أنه رو من ارتكبت عده الجريمة اارتز  حقو ه المكفولة  ستوريا ا انونيا علا 

أنه تقي تعيدا عن راه ارجرا ا  الجديد  التي تحسدب للمشردع الجزائدري ع أنده 

ير العديد من الأنظمة التي ألاا  تنظام المثول الفوري للمدتهم، تحيدث مكدن سا

الضحية فق  من استدعا ه من مخرف اكي  الجمهورية للحضدور أمامده، ارداا ع 

 .نظرنا ةير كاع تالنسبة لما يتمت  ته المتهم من حقو  ع عجرا ا  المثول الفوري

من لا ل النإ علم  02/43لاا نهيب تالمشرع أ  يعيد النظر ع الأمر  م 

كام  حقو  الضحية منا تداية عجرا ا  المثول الفوري للمتهم أمدام المحكمدة على 

ةاية نهايتها، حت  نضمن تواز  تين أمخراف الخصومة الجزائية المتهم االنياتة العامة 

 .االضحية



 قرار فكرة العمل للنفع العامإفلسفة 

 83 27/2026عدد  يالمحام مجلة

 

 إقرار فكرة العمل للنفع العامفلسفة 

 
 عبد الرحمان خلفي : بقلم الأستاذ         

 دكتور في القانون الجنائي

 محامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة               

 بالمنظمة الجهوية للمحامين ناحية سطيف  

 

الفقه شكل عقوبة العمل للنفع العام كفكرة محور جدل واسع عند ت  

التي تناولت  المقارن من خلال أشغال العديد من المؤتمرات الوطنية والدولية

الموضوع من عدة زوايا، وكانت الآراء متباينة بين المحاسن والمساوئ التي يمكن 

أن تعترض تطبيق العقوبة في شكلها المجرد أو حتى عند اقترانها بالتزامات معينة 

  .أو تعليق تنفيذها على شرط معين

القضائية عن وجود فجوة الممارسات التشريعية والنصوص كما بيّنت 

فيعيب القضاء وتعارض بين المؤيدين والمعارضين لتطبيق العمل للنفع العام، 

على المشرع عدم دقة النصوص والغموض في الكثير من المسائل التفصيلية، 

العمل للنفع  ويعيب المشرع على القضاء نقص الخبرة في التطبيق العملي لنصوص

 . العام
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وتطفو على السطح أكثر مدى قدرة هذه العقوبة على تحقيق الردع 

والإيلام وعلى الإصلاح والتأهيل بشكل لا يقل أهمية حول إمكانية الوصول إلى 

 .عدالة جنائية ينسحب فيها الشعور بالظلم

نحاول دراسة الجدل الفقهي بين المؤيدين والمعارضين للعمل للنفع 

 .وفقا لمنظور فقهي متميز يعالج الفكرة في إطار علمي تأصيلي العام

 الأول بحث الم

 الاتجاه المؤيّد لعقوبة العمل للنفع العام

احتلّت عقوبة العمل للنفع العام مكانتها في السياسة العقابية الحديثة 

قق مكاسب للمحكوم عليه لما كواحدة من أهم البدائل التي حققت ولا تزال تح  

 ،ثار إيجابية على التفريد العقابي وتعزيز السلطة التقديرية للقاضي الجزائيله من آ

المؤسسة يحتك بالمساجين داخل التأهيل والإصلاح طالما لن  علىساعده كما ت

  .العقابية

في التقليل من النفقات، بل على العكس من تطبيقه كما تستفيد الدولة 

، والأهم من ذلك عمل مجاني من ذلك ستوفر لها عقوبة العمل للنفع العام

 .عقوبة الحبس قصير المدةها مساوئ بينتج

 الأول طلل الم

 لى للتفريد والإدماجـثالصورة المم 

غاير للعقوبة تعتبر  عقوبة العمل للنفع العام شكل جديد ونموذج م 

المتابعة التقليدية، بحيث يستدعي تطبيقها خارج أسوار المؤسسات العقابية 
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الدور المتميز في تحقيق ما له كعليه بعيدا عن سلبيات الحبس، الفردية للمحكوم 

مبدأ التفريد العقابي، هذا المبدأ الذي يقتضي اختلاف العقوبة باختلاف ظروف 

ساهم عقوبة العمل للنفع العام في إصلاح كما ت   (1)الجاني وملابسات القضية

 .(2)حتى يتجانس من جديد مع مجتمعه المحكوم عليه وتهذيب سلوكه

 الفرع الأول

 غاية العمل للنفع العام في تحقيق مبحدأ تفريد العقوبة

يدخل مبدأ التفريد العقابي ضمن أهم الأساليب العقابية التي توصّل 

متجاوزا بذلك الاستعمال المفرط لمبدأ المساواة في معاملة  (3)إليها الفكر العقابي

ن أشكال العقوبة ، وعقوبة العمل للنفع العام شكل جديد م(4)كل الجناة

توصل إليها الفقه الجنائي بغرض إسقاط نموذج جديد من العقوبة على فئة 

معينة من المجرمين تحقيقا لغاية أسمى وهي العدالة العقابية التي تسعى إليها 

 .الدولة في ضمان أمن المجتمع

 :معنى مبحدأ تفريد العقوبة :أولا

بة باختلاف ظروف الجاني اختلاف العقو": قصد بمبدأ التفريد العقابيي  

ويع نأي على القاضي ت (5)"وأحواله وطبيعة شخصيته بغية إصلاح المجرم

                                                 
(1)

دراسة مقارنة في القانون المصري والقانون )خالد سعود بشير الجبور، التفريد العقابي في القانون الأردني  

    .38ص  ،9443ولى، دار وائل للنشر، عمان، طبعة أ( الفرنسي
(2)

أطروحة ( دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية)عبد الرحمان بن محمد الطُريمان، التعزير بالعمل للنفع العام 

 .333ص  ،9438دكتوراه، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، قسم العدالة الجنائية، الرياض، 
(3)

ثوبها الأصلي أو الجديد هي السبب في إبراز مبدأ تفريد العقوبة، بحيث نادت  تعد المدرسة التقليدية في 

بوضع العقوبة بين حدين؛ حد أدنى وحد أقصى طالما اختلفت الظروف والميول والعوامل الوراثية بين شخص 

 يراجع في ذلك عبد الرحمان خلفي،. وآخر ، وهو ما دفع إلى نشأة نظام ظروف التخفيف وظروف التشديد

    .93ص  ،9432محاضرات في القانون الجنائي العام، طبعة ثانية، دار بلقيس، الجزائر، 
(4)

 .38خالد سعود بشير  الجبور، المرجع السابق، ص  
(5)

 .المرجع والصفحة نفسها 
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تتحقق الغاية  يلك (6)العقوبة بحسب جسامة الجريمة وخطورة الجاني وظروفه

باشر كل قاض سلطته في أن ي  "والتي تقتضي  ؛الدستورية من مشروعية العقوبة

لها في الحدود المقررة قانونا، وهو الطريق مسار التدرج بها وتجزئتها تقديرا 

 ."(7)وإنسانيتهامعقوليتها الأنسب إلى 

آلية قضائية تسمح للقاضي ضمن الحدود "ونعرفه من جانبنا بأنه 

المرسومة له قانونا أن يضع العقوبة المناسبة تبعا لخطورة الجاني وظروف ارتكاب 

لمطلق بغية تحقيق العدالة الجريمة وأثرها على المجتمع، بعيدا عن التجرد ا

 ."الجزائية

أي أن  ؛قرر التفريد العقابي المشرع ويسمى بالتفريد التشريعيقد ي  و

المشرع هو الذي يضع مقدما تدرجات في العقوبة بين الحد الأدنى والحد الأقصى 

القاضي ويسمى باسم قرر التفريد كما قد ي   .وبحسب أحوال وظروف كل جريمة

العقوبة المناسبة أن يضع لقاضي يمكن ل هوالذي يعني أن ؛بالتفريد القضائي

للجاني إعمالا لسلطته التقديرية أخذا بعين الاعتبار ظروفه الشخصية وجسامة 

الجهات المكلفة بتنفيذ العقوبة ويسمى من طرف كما قد يقرر التفريد  .الجريمة

ي تعمل معه منح لقاضي تنفيذ العقوبة واللجان التبحيث ي   ؛بالتفريد التنفيذي

                                                 
(6)

لو انعقدت الكلمة على عقوبات محددة على الجرائم جميعا لصارت " ويقول في ذلك أحمد فتحي بهنسي 

الحدود، وفي هذا حرج شديد، ولكن حكمة الشارع اقتضت أن يترك الأمر لكل حالة على حده، فما مقدرة ك

مشار إليه عند إبراهيم رمضان عطايا، فردية العقوبة وأثرها في الفقه " يناسب هذا من العقاب لا يناسب الآخر

      .38ـ  39 ص، 9443الإسلامي، طبعة أولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
(7)

رامي مشار إليه عند  ،5/7/3337جلسة  ،33سنة  90قرار المحكمة العليا الدستورية المصرية، قضية رقم  

متولي القاضي، عقوبة العمل للمنفعة العامة في التشريع الجنائي المقارن، طبعة أولى، دار النهضة العربية، 

 .24ص ، 9439القاهرة، 
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كنة تحديد المعاملة العقابية الملائمة لإصلاح المحكوم عليه وفقا لسلوكه في دار  م 

 .(8)المؤسسة العقابية وما يقتضيه ذلك من تحديد التصنيف الذي يناسبه

 تأثير العمل للنفع العام في تفريد العقوبة :ثانيا

ها المشرع عقوبة العمل للنفع العام في أغلب التشريعات بما فيعتبر ت

الجزائي الجزائري عقوبة بديلة لعقوبة الحبس قصير المدة، وهو ما يعطي للقاضي 

إحلال عقوبة العمل للنفع العام بدل عقوبة  إمكانيةوفقا لسلطته التقديرية 

 ؛تفريد العقوبة تميل إلى كفة التفريد القضائي يةالحبس، وهذا ما يجعل خاص

ده إلى ملائمة عقوبة العمل للنفع العام فالقاضي في هذه الحالة ينحاز اعتقا

وذلك بالنظر إلى حالة  ،كعقوبة بديلة أكثر من عقوبة الحبس وهي عقوبة أصلية

والتصرف الذي يسلكه  (9)المجرم الشخصية وظروف الجريمة التي ارتكبها

تأهيل المحكوم عليه دون أن دعم فكرة يتفق ومقتضيات في هذه الحالة القاضي 

 .اعتبارات الردع العام والردع الخاص يتعارض ذلك مع

بالعمل إلا بعد عرضه لمحكوم عليه كلف افقاضي تطبيق العقوبات لا ي

مكّنه من اختيار مما ي   (10)على الطبيب لفحصه وتحرير تقرير عن حالته الصحية

 .(11)طبيعة العمل الذي يناسب الحالة الصحية والبدنية للشخص

 الفرع الثاني

 للنفع العام الدور النفعي للعمل

                                                 
(8 )

 .30السابق، ص خالد سعود بشير الجبور، المرجع 
(9)

 .339المرجع نفسه، ص  
(10)

العوائق الميدانية والإدارية في تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، أشغال الندوة العلمية حول  مختار فليون، 

بدائل العقوبات السالبة للحرية، وزارة العدل بالجزائر بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إقامة 

  .  39/39/9439ـ  34القضاة، 
(11)

 .المتضمن كيفية تطبيق عقوبة العمل للنفع العام 9443أفريل  93المؤرخ في  49المنشور الوزاري رقم  
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إلى إعطاء فعالية للعقوبة المسلطة على الحديثة تسعى السياسة العقابية 

تكون نافعة له وتؤدي دورها في مواجهة الفرد مرتكب حتى  المحكوم عليه

تطبيق العقوبة، فأما رعى  مواجهة الدولة التي تفيو ،الجريمة وفي مواجهة مجتمعه

الإصلاح والتأهيل، وأما في مواجهة في مواجهة المحكوم عليه فهي تنفعه في 

المجتمع فيقوم المذنب بالقيام بعمل نافع ومفيد للمجتمع دون مقابل، وفي 

مواجهة الدولة التي تستفيد من التقليص من النفقات في المؤسسات العقابية، 

 .وكذا التقليل من العود إلى الجريمة

   :إعادة التأهيل والإدماج :أولا

ة العمل للنفع العام هو تحقيق التأديب من خلال أثر مما تسعى إليه عقوب

 ،إيلام عضوي ونفسي له منسبب وما يمكن أن ي   ،العقوبة على المحكوم عليه

 (12)عزز لديه الشعور بالذنبمما ي  ، فرض عليه العمل دون أجرخاصة بعد أن ي  

والتفكير في الإقلاع عن ارتكاب الجريمة مرة أخرى، بل يساهم ذلك تعزيز 

القيام بعمل نافع ومفيد لمصلحة المجتمع الذي اعتدى على قوانينه وأنه في ته ارقد

بصدد التعويض عن الضرر الذي ألحقه به، مما تجعله يقوم بهذا العمل عن رضا 

على التألق من جديد مع أفراد المجتمع الذي لم تنقطع ذلك يساعد  ، بل ووقناعة

 .(13)تأهيلهإصلاحه وص ، وكل ذلك يزيد من فرمفي الحقيقة صلته به

المنشور السياسة العقابية بالجزائر من خلال  اهذه هي الغاية التي ناشدته

المتضمن كيفية وعن وزير العدل  0222أفريل  02في الصادر  20رقم الوزاري 

                                                 
(12)

 .394ـ  333عبد الرحمان بن محمد الطُريمان، مرجع سابق، ص  
(13)

 .78رامي متولي القاضي، المرجع السابق، ص  
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ينص القانون رقم "بحيث جاء في ديباجته تطبيق عقوبة العمل للنفع العام 

دل والمتمم لقانون العقوبات على المع 02/20/0222المؤرخ في  22/22

إمكانية استبدال العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة بعقوبة العمل للنفع العام 

لتقرير المبادئ الأساسية الجنائية والعقابية التي ترتكز بالأساس على احترام 

بتغى حقوق الإنسان وتحقيق إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، وهو الم  

يتوقف من حى تحقيقه لم يعد يرتكز على حبس الأشخاص فقط، بل أض الذي

جهة على مدى احترام مبدأ تشخيص العقوبة عند النطق بها، ومن جهة أخرى 

على إمكانية مساهمة العقوبة في إصلاح المحكوم عليهم نهائيا دون اللجوء المفرط 

وانب حياتهم فضلا لوسائل الإكراه التي قد تنجرّ عنها آثار سلبية على مختلف ج

على أن هذه العقوبة البديلة تحقق هذه الغاية، كما تسمح باشتراك الهيئات 

 ."(14)العمومية في عملية إعادة الإدماج

إذن لاشك في أن أحد أدوار العمل للنفع العام هو الإصلاح والتأهيل 

الفقيه وإعادة الإدماج، وذلك ما دعا إليه أنصار الدفاع الاجتماعي مثل 

صاب بعلة عدم التكيف الاجتماعي وعلى يكا الذي يرى بأن المجرم م  تماقرا

مارك الفقيه ، أو كما عبّر عنه (15)ساعده في الرجوع للتعايش معهالمجتمع أن ي  

عاد إلى المجتمع الذي يحتاج سل بأن وظيفة العدالة الجنائية هو تأهيل المجرم لي  نا

العمل للنفع العام الذي من  إلى الحماية، وهو ما يمكن أن يتحقق عن طريق

                                                 
(14)

 .ق عقوبة العمل للنفع العام، مرجع سابقالمنشور الوزاري المتضمن كيفية تطبي 
(15)

فايزة ميموني، العمل للنفع العام عقوبة بديلة للحبس في التشريع الجزائري، مجلة المفكر، كلية الحقوق  

  .997والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، العدد السادس، ص 
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قدراته وتمكينه من كسب رزقه بطريقة شريفة، بالمحكوم عليه احتفاظ غاياته 

 (.16)وأن عمله سيكون خدمة للمجتمع

 .التقليل من العود إلى الجريمة :ثانيا

قيام نفس المجرم الذي ارتكب "يقصد بالعود عند علماء الإجرام هو 

، قد يبدو هذا (17)"جريمة أخرى جريمة من قبل وحكم عليه بارتكاب

، والعود (18)المفهوم أقرب إلى التوحيد بين العناصر المختلفة للعود إلى الجريمة

عاني منها السياسات العقابية التي حاولت إلى الجريمة أحد أبرز المشاكل التي ت  

عبر التشريعات المقارنة إيجاد حلول لها ولكن تبقى نسبية، ومن بين هذه الحلول 

نفّذ خارج السجن، أي اقتراح عقوبة العمل للنفع العام طالما أن هذه العقوبة ت  تم 

يمنع اختلاط المحكوم عليه الأقل خطورة مع المساجين متعودي الإجرام، كما أن 

أن يتعوّد على بيئة  منهالمحكوم عليه بعقوبة العمل للنفع العام لا يخشى 

الدراسات أن نسبة العود إلى الجريمة  المؤسسات العقابية طالما لم يدخلها، وأثبتت

تقل عند المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام بالمقارنة مع المحكوم عليهم 

بعقوبة الحبس قصير المدة، ومن بينها دراسة أجريت في هولندا خلال السنوات 

إلى عدم وجود حالات عود إلى الجريمة بين والتي أشارت  2299إلى  2292من 

ليهم بعقوبة العمل للنفع العام بالنسبة للأشخاص الذين تراوحت من حكم ع

                                                 
(16 )

الشريعة والقانون، جامعة الإمارات باسم شهاب، عقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري، مجلة 

 .393، ص 9438أكتوبر  ،92، العدد 97العربية المتحدة، السنة 
(17)

دون طبعة، المطبعة ( دراسة مقارنة)أحمد عبد العزيز الألفي، العود إلى الجريمة والاعتياد على الإجرام  

 .58ص  ،3325العالمية، القاهرة، 
(18)

د، لأنه يختلف معناه بحسب القائمين على التنفيذ العقابي وعلماء من الصعب إيجاد تعريف موحد للعو 

الإجرام، فرجال التنفيذ العقابي يرون في العائد السجين الذي سبق إيداعه في السجن من قبل بسبب ارتكابه 

 .جريمة والحكم عليه بعقوبة، وهو مفهوم يتميز عن تعريف علماء الإجرام الوارد في المتن
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وهذا ما يوضّح ولو بشكل نسبي دور هذه العقوبة  (19)02و  29أعمارهم بين 

 .في التقليل من العود إلى الجريمة

 .التقليص من النفقات :ثالثا

يعمل نظام العمل للنفع العام على تخفيض تكاليف مكافحة الإجرام 

، فالعقوبة السالبة (20)بس داخل المؤسسة العقابيةالحمع تكاليف بالمقارنة 

للحرية تكلف خزينة الدولة نفقات كثيرة يتم صرفها على السجناء فيما يتعلق 

بالإطعام والإيواء والعلاج، وعلى القائمين في السجن الذين يتقاضون مرتبات 

كهرباء وصيانة وعلى السجون في حدّ ذاتها التي تحتاج إلى تكاليف  ،وعلاوات

 .(21)وغيرها

قلل عدد نزلاء المؤسسات العقوبة، وبالتالي فعقوبة العمل للنفع العام ت  

قق فائدة للدولة في تقلل نفقات التنفيذ العقابي بكل صوره المذكورة أعلاه أي تح  

 .(22)ترشيد نفقات السجون

ة، للدول ةإضافياخيل شكل عقوبة العمل للنفع العام مدوفي المقابل قد ت  

لأن المحكوم عليه سيقدم عمل مجاني للدولة خاصة عند توظيفه في المشاريع 

الكبرى التي تحتاج إما إلى يد عاملة كثيرة أو يد عاملة مؤهلة تساهم في الإنتاج 

 .(23)عطل الاستفادة من خبراتهات   دون أن

                                                 
(19)

صفاء أوتاني، العمل للمنفعة العامة في السياسية العقابية المعاصرة، الحصول عليها عند معلومات تم  

 .003ص ، 9/9443دراسة مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، العدد 
(20)

للنشر سعداوي محمد صغير، العقوبة وبدائلها في السياسة الجنائية المعاصرة، دون طبعة، دار الخلدونية  

  .33ص  ،9439والتوزيع، الجزائر، 
(21)

 .399عبد الرحمان بن محمد الطُريمان، المرجع السابق، ص  
(22)

 .77رامي متولي القاضي، المرجع السابق، ص  
(23 )

 .000صفاء أوتاني، المرجع السابق، ص 
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 الثاني طلل الم

 مواجهة أزمة العقوبة السالبحة للثرية

الأسد ضمن السالبة للحرية تأخذ حصة كانت ولا تزال العقوبة 

أهمية كبيرة خاصة  22العقوبات المقررة لمواجهة الجريمة، وقد احتلت في القرن 

مع كذا العقوبة البدنية القاسية التي كانت سائدة في ذلك الوقت، و إلغاءبعد 

بداية تقلص الجرائم التي توقع لأجلها عقوبة الإعدام، بدت عقوبة الحبس 

قق أغراض العقوبة المتمثلة في الردع العام والردع الخاص والعدالة قنعة وتح  م  

 .(24)الجنائية

لكن التطبيق المكثف لعقوبة الحبس خاصة قصير المدة أثبتت أن لها 

جعل الأضرار التي تتسبب فيها أكثر من المنافع التي تنجر عنها،  ،مساوئ كثيرة

اجين، مما عطل هذه كما طرح مشكلة أخرى تمثلت في تكدس السجون بالمس

 .الأخيرة عن أداء مهامها في مساعدة المحكوم عليهم في الاندماج في المجتمع

 الفرع الأول

 القيمة العقابية للثبحس قصير المدة

ازدادت مساوئ عقوبة الحبس قصير المدة مع ازدياد التضخم التشريعي 

ولى بين مما جعلها في المرتبة الأ(25)وشيوع تدخل الدولة في مجالات متعددة

، وهذا ما أثّر على أداء دورها العقابي وانتقل من الإيجاب (26)مختلف العقوبات

                                                 
(24)

لنهضة العربية، شريف سيد كامل، الحبس قصبر المدة في التشريع الجنائي الحديث، دون طبعة، دار ا 

 .3ص  ،3333القاهرة، 
(25)

مداخلة مطبوعة ضمن سلسلة ( بين فكرة الردع والإصلاح)طباش عز الدين، عقوبة العمل للنفع العام  

 .353ص  ،9435طبعة أولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، " العقوبات البديلة"مداخلات تحت عنوان 
(26)

ألف محبوس، وفي الولايات  53ألف محبوس، واليابان أكثر  25ن سجلت انجلترا أكثر م 9444في سنة  

المتحدة الأمريكية مليون سجين، معلومات مستقاة عند رحاب شادية، مدى نجاعة العقوبة السالبة للحرية في 
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شديدة دات إلى السّلب إلى وقت قريب، مما جعلها تلاقي انتقا 22في القرن 

في التشريعات الغربية بالخصوص، وبدأت تتراجع حتى بلغ لافت أثّرت بشكل 

بات البديلة التي بدأت تظهر لحساب العقو( 27)تطبيقها نصف ما كانت عليه

 .بصدور مختلف البدائل من أهمها عقوبة العمل للنفع العام

 :مفهوم عقوبة الحبحس قصير المدة :أولا

من الصعب ضبط تعريف للحبس قصير المدة لأن الفقه لا يزال مختلفا 

، ولكن الرأي الغالب يميل مع (28)في المعايير التي يمكن أن تساهم في تحديدها

مدة العقوبة أي كلما كانت عقوبة الحبس قليلة كانت ضمن ما يسمى معيار 

فهناك من يرى  ؛بالعقوبة قصيرة المدة، ولكن يقع الاختلاف في تحديد هذه المدة

والبعض الآخر ، أشهر 20والبعض في حدود  ،أشهر أو أربعة 20أنها في حدود 

 20 محددةفقه ال احولهيلتف ، وأقرب مدة (29)ألا تزيد المدة عن سنة واحدة

على أساس مدى كفايتها في تحقيق أغراض العقوبة في الإصلاح  (30)أشهر

                                                                                                                   
المنعقد يومي " بدائل العقوبة في التشريع الجزائري و المقارن"حولمكافحة الجريمة، أشغال الملتقى الوطني 

 .المنظم من طرف كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عبد الرحمان ميرة، بجايةو 9433نوفمبر  37و 32
(27)

دون طبعة، دار النهضة ( جدل حول التدخل الحكومي لمنع الجريمة )رمزي رياض عوض، مدنية العقوبة  

 .343ص  ،9443العربية، القاهرة، 
(28)

عند الفقه؛ فهناك من أخذ بمعيار الجريمة؛ فيتم النظر إلى التقسيم  اختلفت معايير تحديد الحبس قصير المدة 

وهناك من أخذ . فالعقوبات قصيرة المدة في عقوبات المخالفات( جناية، جنحة، مخالفة)التشريعي للجرائم 

ة المدة بمعيار المؤسسة العقابية التي يتم تنفيذ العقوبة فيها؛ فإذا كانت المؤسسة مخصصة لتنفيذ العقوبات قصير

ومن الفقه من أخذ بمعيار مدة العقوبة كأساس لتحديد عقوبة الحبس قصير المدة ـ وهو . فتكون العقوبة كذلك

( دراسة مقارنة)أيمن رمضان الزيني، العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة وبدائلها . الرأي الأصوب برأينا

     . 92ـ  95 ص ،9445طبعة ثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
(29)

 .2شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص  
(30)

، ص 3378علم العقاب، طبعة ثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، ( رحمه الله)محمود نجيب حسني  

132. 
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صلح لتطبيق يوالتأهيل، ويكون بذلك الحبس قصير المدة هو الحبس الذي لا 

 .(31)أساليب المعاملة العقابية الحديثة التي تكفل إصلاح المحكوم عليه

ت تشكل عاملا بمعنى أكثر دقّة أن عقوبة الحبس قصير المدة أصبح 

سلبيا يؤثر بشكل عكسي على المحكوم عليه، فهي لا تجعله يندم على فعله لقصر 

مما يزيد  برامج الإصلاح،لا تحقق الردع الخاص، ولا تساهم في تطبيق و امدته

 .(32)من معدلات الجريمة

دور العمل للنفع العام في التقليص من الآثار السلبحية للثبحس  :ثانيا

 :قصير المدة

منها ما  (33)في ازدياد؛لعقوبة الحبس قصير المدة اد الآثار السلبية تعد

فبالنسبة  ؛يتحمله المحكوم عليه أو أسرته ومنها ما يتحمله المجتمع والدولة

نتيجة لفقده هيبته والمهانة للمحكوم عليه يتولد لديه الشعور بالإحباط 

الحقد والسخط  يتولد لديهفواحترامه في الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه، 

إلى حرمانه من  ةعلى المجتمع مما يؤدي إلى فشله في الاندماج في المجتمع، بالإضاف

برامج ممارسة السلوك الجنسي الطبيعي خاصة في السجون التي لا تطبق 

 .(34)العلاقات الزوجية، مما يؤثر بلا شك على الصحة النفسية للمحكوم عليه

                                                 
(31)

 .7شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص  
(32)

للحرية، مذكرة ماجستير في الحقوق، فرع  شينون خالد، العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن العقوبة السالبة 

 ،9434القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، 

 .83ص 
(33)

رغم الآثار السلبية العديدة لعقوبة الحبس قصير المدة إلا أن الكثير من الدول لازالت تأخذ بها، وترى أنه  

حالة بما كان إلغاءها لأن لها مزايا واضحة خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يرتكبون جرائمهم نتيجة من الاست

الخطأ مثل القتل والجروح الخطأ وكذلك بالنسبة للمجرمين بالصدفة الذين يرتكبون جرائمهم نتيجة اللامبالاة؛ 

شريف سيد . توقيع عقوبة سالبة للحرية فمثل هؤلاء تتحقق فيهم مقتضيات العدالة واعتبارات الردع العام بمجرد

 .     34كامل، المرجع السابق، ص 
(34)

 .53أيمن رمضان الزيني، المرجع السابق، ص  
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على أسرته نتيجة فقدان القوامة كما تؤثر عقوبة الحبس قصيرة المدة 

الأبوية داخل الأسرة، وفقدان منصب العمل الذي كان يشكل دخله المورد المالي 

الوحيد لتلك العائلة، ناهيك على فقدان كذلك الاعتبار الاجتماعي لتلك العائلة 

، وربما (35)العار التي تلحقهم من نظرات ومعاملات الناس لهم وصمةنتيجة 

 ،قد تتفكك الأسرة وقد يتحول أفرادها نحو الانحراف نتيجة لكل ذلك

ويصيب المجتمع بدوره أضرار كثيرة لا تقل أهمية عن الأضرار النفسية 

والاجتماعية التي تصيب المحكوم عليه، بحيث إذا خرج هذا الأخير من الحبس 

يتضاعف لديه الشعور بالقلق من مدى تقبل أسرته وأصدقائه وجيرانه له، فإذا 

عن التأقلم والاندماج الاجتماعي وإيجاد منصب عمل سيفكر حتما في عجز 

لأنه اكتسب خبرة إجرامية وقيم فاسدة خلال فترة (36)العودة للجريمة

مع باقي المؤثرات (37)وستتفاعل هذه الأخيرة حتما ،محكوميته داخل السجن

 .إذا لم يجد المساعد والمنقذ الاجتماعي الاجتماعية

نطاق تضييق ساوئ أصبح من الضروري فمن خلال كل هذه الم

الحبس قصير المدة والتفكير في بدائل معينة لعل أهمها عقوبة العمل تطبيقات 

للنفع العام التي ستعمل على مواجهة أغلب هذه المساوئ، خاصة ما تعلق منها 

عيل بإبقاء المحكوم عليه ضمن أسرته وفي وسطه الاجتماعي وبقائه يعمل لي  

الاختلاط بالمحبوسين والتأثر بهم، وبالتالي يتم معالجة خطر أسرته ولتفادي 

 .العود إلى الإجرام

                                                 
(35)

 .52المرجع نفسه، ص  
(36)

 .3شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص  
(37)

 .33أيمن رمضان الزيني، المرجع السابق، ص  
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 الفرع الثاني

 مواجهة ظاهرة تكدس السجون

لازدياد الحكم تكاد تكون حتمية نظرا ظاهرة تكدس السجون نتيجة 

 ،عاني منها المؤسسات العقابيةبالحبس قصير المدة، وهي أحد أبرز المشاكل التي ت  

عاقت دورها في تنفيذ البرامج الإصلاحية، ولا سبيل إلى التخلص من لأنها أ

لحبس، وكذا لذلك إلا بتدعيم السياسة الجنائية في مجال التشريع بإيجاد بدائل 

ها بإعطاء مجال واسع للقاضي لاستعمال سلطته التقديرية لتطبيق هذه متدعي

مع أنظمة الإفراج  التجاوبتدعيم إدارة السجون بغرض بالإضافة إلى البدائل، 

 .وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين  المتاحة لها في قوانين السجون

 :طرح مشكلة تكدس السجون :أولا

إن نجاح المؤسسات العقابية في القيام بدورها الإصلاحي على أكمل 

مثل التدريب  ؛وجه منوط بمدى تمكنها في الأخذ بالأساليب العقابية الحديثة

ذيب الديني والرعاية الصحية وغيرها، والتي تنتهي غايتها إلى المهني والته

إصلاح المحكوم عليهم وإرجاعهم إلى مجتمعهم أسوياء، لكم ما يؤثر سلبا على 

الأداء الحسن للمؤسسات العقابية هو ظاهرة ازدحام السجون بالنزلاء مما 

المحكوم عليه أداء دورها في الإصلاح والتهذيب، وفي النهاية يخرج  علىعيقها ي  

من الحبس ولم يجن من محكوميته إلا الإيلام وفقدان الحرية، كما لم يجن المجتمع 

بشرية، كما لم تجن الدولة إلا النفقات الزائدة التي لا مقدرة إلا خسارة كفاءة أو 

 .(38)تستطيع استرجاعها

                                                 
(38)

  .303ص  ،9443عة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، محمد السباعي، خصخصة السجون، دون طب 
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زيادة عدد النزلاء على ": ويحدد مفهوم ازدحام السجون على أنه

ن آثار يتكومع تلال وظيفتها خللسجون، مما يؤدي إلى االاستيعابية الإمكانيات 

 .(39)"سيئة على نزلائها

زيادة العدد الفعلي "كما قد يكون مشكل تكدس السجون عبارة عن 

، هذه السعة (40)"...للنزلاء في وقت ما عن السعة التصميمية الصحية للسجن

ا جاءت على ذكرها بشكل غير التي لم تحدد مساحتها الاتفاقيات الدولية إلا أنه

من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين التي  22دقيق، كما فعلت القاعدة رقم 

حثّت على ضرورة مراعاة المساحة الدنيا المخصصة لكل مسجون، وأنه يجب أن 

تستجيب لمتطلبات الصحة والنظام مع مراعاة حجم الهواء والإضاءة والتدفئة، 

النسبة لعدد المساجين إلى الحد الذي يكون فيه تنفيذ العقوبة وألا تكون صغيرة ب

 .(41)على النحو الذي يحط بالكرامة الإنسانية

  :دور العمل للنفع العام في مواجهة مشكلة تكدس السجون :ثانيا

تكاد تجتمع آراء الفقه في أن السبب الرئيسي لتكدس السجون هو كثرة 

وهذا ما يؤثر  (42)حرية قصيرة المدةإصدار الأحكام بالعقوبات السالبة لل

عيق وي   (43)بشكل سلبي على أداء السجن لرسالته في الإصلاح والتهذيب

                                                 
(39)

المجلة الجنائية القومية، المركز القومي للبحوث ( دراسة مقارنة)عطا مهنا، مشكلة ازدحام السجون  

   .03ص  ،9448، العدد الثالث، نوفمبر 02الاجتماعية والجنائية، القاهرة، المجلد 
(40)

 .303، ص محمد السباعي، مرجع سابق 
(41)

ولقد حددت بعض التشريعات المساحات المخصصة للسجناء؛ فمثلا التشريع الألماني وضع حد أدنى  

م 32للمساحة التي تخص المسجون من فراغ الغرفة وهو 
9

متر مربع على الأقل إذا كانت الغرفة مشتركة، أما  

م 8التشريع البولندي فقد حددها بـ 
9

  .54ـ  03عطا مهنا، مرجع سابق، ص .  
(42)

هناك أسباب أخرى مثل الحبس المؤقت الذي تصدره جهات التحقيق، وعدم إنشاء سجون جديدة، فأغلبها  

محمد سباعي، مرجع سابق، ص ص . سنة وكذا كثرة الجرائم التي عقوبتها عن سنة فأقل 54يزيد عمرها عن 

374 ،373 .    
(43)

البة للحرية في التشريعات الجنائية الحديثة، رسالة مدحت سيف النصر عبد المنعم، بدائل العقوبة الس 

   .89ص  ،9440دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
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 ؛فتسقط عن المحكوم عليه حقوق كثيرة ،بشكل حاد برامج المعاملة العلاجية

 مثل الدراسة والتدريب والحق في الاطلاع على الأمور التثقيفية، بالإضافة إلى

شكل مشكلة تكدس ، باختصار ت  (44)يازات التفريديةحرمانه من بعض الامت

السجون عائقا أمام التطبيق الكامل لقواعد الحد الأدنى لمعاملة 

 .(45)المسجونين

ازدحام المساجين في بالنظر إلى من الناحية الصحية يبرز مشكل آخر كما 

 الكربون، مما يجعل أ كسيدلوّث الهواء بسبب زيادة  نسبة ثاني ي  ف ،مكان ضيق

ونقصان شروط النظافة سواء  ،الفرد عرضة للملوثات المتنقلة عبر التنفس

أو نقص أماكن الاستحمام،  ،المستعملة في التنظيف الإمكانياتبسبب نقص 

كذلك يؤثر الازدحام على النوم وعلى الحرمان من ممارسة العلاقات الجنسية 

 .(46)على الممارسة الجنسية المثليةبالمقابل شجع وي   ،الطبيعية

فترض فقدان الخصوصية، بحيث ي   منوتزيد مساوئ تكدس السجون 

دون أن  ،أن كل مسجون يتمتع بحيّز شخصي يمارس فيه الحق في الخصوصية

شكل ذلك رفاهية له، بل هو حيّز مكاني يستطيع من خلاله المسجون أن يمارس ي  

ختلاط بالإضافة إلى مساهمته في الا (47)فيه حقوقه التي كفلها له القانون

 .بالمساجين والتأثر السلبي في الاستفادة من خبراتهم في الإجرام

                                                 
(44)

 .70عطا مهنا، المرجع السابق، ص  
(45)

 .38محمد السباعي، المرجع السابق، ص  
(46)

 .333المرجع نفسه، ص  
(47)

 .عطا مهنا، المرجع والصفحة نفسها 
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لة من الندوات وأمام هذه المشاكل تحرك المجتمع الدولي عبر ج  

والمؤتمرات، كان أهمها المؤتمر العاشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة 

اد الأعضاء من بحيث ن 0222المجرمين الذي انعقد في فيناّ في شهر أفريل سنة 

علن نحن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التزامنا ن  ": خلال توصياته على ما يلي

بإعطاء الأولوية للحد من تزايد عدد السجناء واكتظاظ السجون بالمحتجزين 

قبل المحاكمة وبعدها من خلال ترويج بدائل مأمونة وفعالة لعقوبة الحبس 

 . (48)"حسب الاقتضاء

ادي مشكلة ازدحام السجون أحسن من عقوبة العمل ولا سبيل لتف

لقة غنفّذ خارج السجون وبعيدا عن البيئة الم  وهي العقوبة التي ت   ؛للنفع العام

ولا يفقد المحكوم عليه حقه في  ،التي تسود المؤسسات العقابية، فلا ينتشر المرض

بيئة مفتوحة  ولا يسعى إلى الممارسة الجنسية المثلية، لأنه سيعيش في ،الخصوصية

يمارس نشاطاته اليومية التعليمية والتهذيبية والرياضية بشكل  ،على كل الناس

 .(49)صلته بالعالم الخارجي لازالت قائمة بكل أبعادها، لأن عادي

 الثاني بحث الم

 الاتجاه المعارض لعقوبة العمل للنفع العام

 الردع ؛تجتمع أغراض العقوبة في تحقيق ثلاث غايات على الأقل

جبر الضرر  نصرف إلىالعدالة، وإن كانت الغاية الأولى والثانية تووالإصلاح 

نطوي على تأديب وتأنيب المحكوم عليه، تلأنها  (50)الذي وقع على المجتمع

                                                 
(48)

 .74د رامي متولي القاضي، مرجع سابق، ص ورد هذه التوصية عن 
(49)

 .043محمد سيف النصر عبد المنعم، مرجع سابق، ص  
(50)

 .327طباش عز الدين، عقوبة العمل للنفع العام، مرجع سابق، ص  
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عند أفراد المجتمع وما يؤسس بالطمأنينة فإن العدالة تتضمن تفعيل الشعور 

 .نذلك لقوة الدولة وحزمها وفعاليتها في تأمين المواط

نظرا  ؛وتصطدم عقوبة العمل للنفع العام مع تحقيق أغراض العقوبة

لعدم شدتها في تعاملها مع الجناة رغم الأضرار التي كبّدوها للضحايا 

لأن  ؛تهمة بالبيروقراطيةوللمجتمع هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهي م  

 باقيب تطبيقها مع عدم تجاوشكليات وإجراءات القائمين على تنفيذها أتعبتهم 

 .الأطراف في المساهمة في تنفيذها على الوجه الأكمل

 الأول طلل الم

 تعارض عقوبة العمل للنفع العام مع أغراض العقوبة

الدنو من على ترهيب الناس وتخويفهم من  ـ  على شدتهاـ تعمل العقوبة 

ومع سياسة الدولة في كل  ،المجتمعوأخلاقيات يتعارض مع قيم أي سلوك 

توقيع أحكام وسائلها أهم ، ومن والاجتماعية وغيرها ةقتصاديالا مجالاتها

 نلما فيها من تقييد لحريات الناس وما يترتب ع ،عقوبة الحبس السالبة للحرية

كما تعمل الدولة على إعداد برامج  .ذلك من آثار على المحكوم عليه وعلى أسرته

قق التوازن ل تح  إصلاحية تسهر على تنفيذها المؤسسات العقابية، وفي المقاب

  .الاجتماعي بين جبر الضرر والشعور بالعدالة

فتنزع الرهبة من  ؛تهدم كل ذلكلعقوبة العمل للنفع العام لكن تأتي 

وتعيق برامج إصلاح المحكوم عليهم، كما يشعر الضحية وأن العدالة لم  ،العقوبة

 .حرا طليقا تتحقق طالما أن الشخص المعتدي لازال يراه كل يوم
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 رع الأولالف

 تؤدي إلى تراجع القيمة الردعية للعقوبة

للعقوبة أثر رادع في تخويف وتهديد كل من يسعى إلى ارتكاب جرم 

معين بالجزاء المناسب، وأكثر الوسائل لتحقيق الردع هو قيام القاضي باختيار 

لتحقيق عنصر الإيلام وكذا إضعاف  (51)عقوبة شديدة على المحكوم عليه

 ،وعدم التفكير في مخالفة قانون العقوبات ،ة لديهممنية الكاالعوامل الإجرام

شكل لدى المجتمع فكرة الردع العام، كما أن هذه العقوبة ستقضي على تفي

الخطورة الإجرامية للمحكوم عليه وتحول دون تكرار فعله المعادي للمجتمع 

 .(52)فيتحقق الردع الخاص

بد أن تحمل العقوبة ليس هذا فحسب؛ بل حتى يتحقق الردع بنوعيه لا

أي الألم الذي يشعر به المحكوم عليه، وعلى عنصر الإكراه لأنه  ،عنصر الإيلام

 .(53)مجبر على تطبيق العقوبة دون انتظار قبولها منه

واللجوء إلى العمل للنفع العام كعقوبة بديلة لعقوبة الحبس سيؤدي إلى 

تفتقد إلى الرهبة والتخويف  التقليل من القيمة الردعية للعقوبة بشكل عام، لأنها

لدى نفس المحكوم عليه، مما يؤدي إلى التناقض مع فلسفة العقوبة التي تقوم على 

إبراز قوة الدولة وسلطتها على أرضها وعلى من يهدد أمنها وأمن مواطنيها وكل 

رعيّة فيها، فالمحكوم عليه طالما أصبح يعرف بأن العقوبة المقررة لأي جريمة 

في يستبيحها فسوف ـ بمعايير تطبيق عقوبة العمل للنفع العام ـ ليست خطيرة 

                                                 
(51)

 .375أيمن رمضان الزيني، مرجع سابق، ص  
(52)

 .73رامي متولي القاضي، مرجع سابق، ص  
(53)

 .323ـ  327لعمل للنفع العام، مرجع سابق، ص طباش عز الدين، عقوبة ا 
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ويقوم بها دون خوف، فهو ليس بالمجرم الخطير في نظر القانون ويمكنه أن  ،ذهنه

 .(54)يكرر الفعل مرات ومرات

وعنصر الإيلام في عقوبة العمل للنفع العام يكون في أقل درجاته، بل 

طالما أن العقوبة تنفذ خارج  ـ عند بعض المحكوم عليهمـ قد لا يكون أصلا  

 نظر إليه نظرة سيئة من طرف المجتمع ولا تتضرر عائلتهالمؤسسة العقابية، فلا ي  

 .(55)بالتبعية

كما يتم النظر إلى عقوبة العمل للنفع العام بأنها لا تصلح لمواجهة 

من الجرائم البسيطة التي دد المجتمع أكثر الجرائم الخطيرة، وهي الجرائم التي ته  

كان يمكن إزالة التجريم عنها أصلا والاكتفاء بالجزاءات الإدارية خارج إطار 

  .القضاء، وهذا زيادة في ضعف القيمة العقابية للعمل للنفع العام

ربما تصلح فكرة العمل للنفع العام كعقوبة مخففة تدخل في إطار 

أو الاختيار  م وقف التنفيذنظاالاستفادة من ظروف التخفيف مثلها مثل 

القضائي، كما أنها قد تصلح كعقوبة ملازمة لالتزامات أخرى مثل تعويض 

 .(56)عليه أو الخضوع للمراقبة والتكوين يالمجن

بين الجرائم الخطيرة وغير الخطيرة بدأت  التمييز ناهيك على أن فكرة 

مدية وغير العمدية تتلاشى إذا ما تم النظر إليها عند التفرقة بين الجرائم الع

ومدى تأثيرها على المجتمع، فالجرائم غير العمدية ليست أقل شأنا من الجرائم 

                                                 
(54 )

منه  لتطبيق عقوبة العمل للنفع العام عدم وجود  3مكرر  5يشترط قانون العقوبات الجزائري في المادة 

سابقة قضائية، على عكس الكثير من التشريعات السباقة إلى تطبيق هذه العقوبة مثل التشريع الانجليزي 

 . ل السابقة القضائية عندهما عائقا للاستفادة من العمل للنفع العاموالفرنسي اللذان لا تشك
(55)

 .373أيمن رمضان الزيني، مرجع سابق، ص  
(56)

 .39رامي متولي القاضي، مرجع سابق، ص  
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بدليل أن الأولى بدأت تنتشر بشكل كبير في المجتمع وبدأت  (57)العمدية

شكل عائقا كبيرا للتنمية وتستنزف قدرات مالية هائلة للدولة خاصة في مجال ت  

 .حوادث المرور

 الفرع الثاني

 م كفاءتها في التأهيل والإصلاحعد

انتقل التفكير العقابي الحديث أو ما يعرف بالاتجاه الفني الحديث إلى أن 

يجب ـ بوصفه مصدرا محتملا لإجرام مستقبلي ـ الدفاع الاجتماعي ضد المجرم 

ولا يمكن ، (58)أن ينصب في تجنيب المجتمع تكرار هذا الأخير للجريمة

ق استعمال أفضل الوسائل الممكنة في التهذيب الوصول إلى ذلك إلا عن طري

وهو دور  ،إلا عبر التأهيل والإصلاحتم هذا الأمر ولا ي، والتعليم والتكوين

لأن  ،، إذا ما تم تنفيذها داخل المؤسسة العقابية(59)العقوبة بعد انقضائها

التأهيل يكون وفق برنامج معين مسطّر مسبقا يخضع له المحكوم عليه بمجرد 

إلى السجن وفقا لأطر علمية مدروسة تتلخص في العمل والتعليم  نزوله

، ويستفيد من نتائجه عند خروجه مواطنا صالحا ينتفع به (60)والتهذيب

  .المجتمع بعدما كان مصدر ضرر وإزعاج

                                                 
(57)

دون طبعة، دار منشأة المعارف، ( الأسلوب الأمثل لمكافحة الإجرام)رمسيس بهنام، علم الوقاية والتقويم  

  .58ص  ،3332، الإسكندرية
(58)

 .343المرجع نفسه، ص  
(59)

عمر سالم، ملامح جديدة لنظام وقف التنفيذ في القانون الجنائي، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية،  

 .2ص  ،9447ـ  9442القاهرة،  
(60)

 .885ص  ،3335محمود كبيش، مبادئ علم العقاب، دون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة،  
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كما أن البرامج الإصلاحية تقوم على دراسة الجوانب المختلفة كشخصية 

ف أخلاقي أو نفسي والتي على أساسها المحكوم عليه وما فيها من أوجه انحرا

 .(61)للإصلاح والتأهيل مثليتم تحديد النموذج الأ

عقوبة لتطبيق البرنامج الإصلاحي كيف يتم  ؛فالإشكال المطروح

في حين أن المؤسسة هي الراعي الأكثر  العمل للنفع العام خارج المؤسسة العقابية

العاملين داخل ف، كوم عليهمواءمة لمسايرة وتتبع تنفيذ برنامج إصلاح المح

خارجها، والغايات من التأهيل إنما حددت في باشرون أي عمل المؤسسة لا ي

 .إطار التكوين والتهذيب داخل هذه السجون

ثم كيف يتصور إصلاح وتهذيب من لا يشعر بأنه فقد الأسرة والمجتمع 

ي غير الوسط الاجتماعي، فلا زال يعمل ويلتقالذي يعيش فيه، فهو لم ي  

ويدخل منزله يوميا ويمارس سلطته داخل الأسرة، وهو ما  والأحبة،بالأصدقاء 

يجعل هذه العقوبة أقرب إلى الاستفادة من ظروف التخفيف من كونها عقوبة 

 .مستقلة بذاتها وترمي إلى الإصلاح والتأهيل

 الفرع الثال 

 لا تؤدي إلى تحقيق التوازن الاجتماعي

داث التخويف الجماعي والفردي في إطار ما فكرة العقوبة لا تكتفي بإح 

ولا بتأهيل المحكوم عليه وإصلاحه ليعود إلى مجتمعه مواطنا  ،يعرف بالردع

لتئام جرح إساهم كذلك في صالحا في إطار ما يعرف بالإصلاح والتأهيل، بل ت  

                                                 
(61)

 .935ـ  930أيمن رمضان الزيني، مرجع سابق، ص  
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عليه في إطار ما يعرف كذلك بتحقيق  يالعدالة والتعويض النفسي للمجن

 .(62)عي والعدالةالتوازن الاجتما

بتطبيق  (63)فتحقيق العدالة يقتضي محاسبة الجاني عن سوءة فعله

سر، لأنها تسببت في إحداث خلل قالعقوبة المناسبة عليه التي تشتمل على ال

عليه  يعودة التوازن يقتضي بعض القسوة حتى يشعر المجنإن داخل المجتمع، و

اقبته بالحبس وجبر الضرر بأن الدولة قد اقتصت له من الجاني عن طريق مع

 .بالتعويض، فيطمئن المواطن إلى عدالة بلاده

مثل الشر والأذى الذي بمعنى آخر أن الجريمة كسلوك غير أخلاقي ي  

يصيب المجتمع، والعقوبة القاسية تمثل رد فعل عن هذا الأذى، فيحدث نوع من 

 .(64)المقاصة فتعود الأمور إلى نصابها وتستقيم معها العدالة

ذا ما قبلنا بفكرة العمل للنفع العام فإننا حتما سنتعارض مع غاية ذات فإ

أهمية كبيرة من غايات العقوبة وهو الشعور بالعدالة، فالمحكوم عليه سينفذ 

عليه في أي وقت،  يالعقوبة خارج أسوار السجن مما يجعله معرّض للقاء المجن

طالما يشعر بأن العدالة لم  فقد ينتقم هذا الأخير لنفسه ؛ومن ثمة يحدث الانزلاق

حتما  يعنيتتحقق عن طريق الدولة فيسعى لتحقيقها بنفسه، لأن الشعور بالظلم 

 .وجود خلل في العدالة القائمة

 الثاني طلل الم

 بيروقراطية تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام

                                                 
(62)

 .2عمر سالم، مرجع سابق، ص  
(63)

 .73رامي متولي القاضي، مرجع سابق، ص  
(64)

 .370أيمن رمضان الزيني، رجع سابق، ص  
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التطبيق العملي لعقوبة العمل للنفع العام في التشريعات المقارنة أثبتت 

كما أنها  ـ إن وجدتـ قبات كثيرة تحدّ من قيمتها الردعية أو الإصلاحية وجود ع

ة هذه العقوبة من حبسواء ما تعلق بصعوبة مصا ز،امتيبيروقراطيا با انموذج

طرف قاضي تطبيق العقوبات أو من طرف المحكوم عليهم الذين يعترضون دائما 

المؤسسات على إعانة  على طبيعة العمل المقدم إليهم، بالإضافة إلى عدم قدرة

الدولة في إعادة تأهيل المحكوم عليهم، وهذا ما دعا بعض الفقه إلى وصف 

 .(65)بالإجراء المظللعقوبة العمل للنفع العام 

 الفرع الأول

 ير والمواكبحةطصعوبة التأ

التشريعات التي أخذت بعقوبة العمل للنفع العام حديثا مثل  ضبع

هناك نقص أو انعدام في بعض الأحيان في تأطير التجربة الجزائرية قد بيّنت أن 

ومتابعة المحكوم عليه، لأن هذا الأخير وفقا لمناصري هذه العقوبة يخضع بدوره 

إلى برنامج إصلاح وتأهيل حتى خارج السجون، لكن لا يوجد مؤطرين 

بالكفاءة التي تجعلهم يسايرون تطور مفهوم العقوبة ودورها الحديث، خاصة 

وبة تتطلب التقيّد بتوقيت محدد للعمل مع مراعاة العمل الأصلي وأن هذه العق

للمحكوم عليه بحيث لا يؤثر عليه، كما يقع عليه واجب الامتثال بشكل دوري 

 .زنامة محددةالمؤسسة العقابية وفقا لبرنامج ور  أمام 

                                                 
(65)

 Philipe MARY, Travail d’intérêt génèral Et médiation pénale (socialisation du 

pénal ou pénalisation du social) Bruylyant, Bruxelles, 1997, In  ،رامي متولي القاضي

 .33المرجع السابق، ص 
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ناهيك على أن الإصلاح والتأهيل وفقا لنظام العمل للنفع العام يجب 

تفهم جزئيات كل محكوم عليه باعتباره يتم عاملة آلية، بل يجب أن ألا يتم وفقا لم

فردا يتميز حتما عن الآخرين بذاتيته وانفعالاته، مما يستوجب تفريد التطبيق 

ي، وهذا ما يؤكد صعوبة تطبيق عقوبة العمل للنفع ائالقضائي للحكم القض

 .العام

يق عقوبة العمل كما أن قاضي تنفيذ العقوبات يجد صعوبة كبيرة في تطب

للنفع العام، إما بسبب عدم إيجاد الأماكن التي يتم فيها العمل لأن المشرع عادة 

يشترط أن تكون مؤسسة عامة أو تعمل للصالح العام، وإما عدم تقبل المحكوم 

عليهم للأماكن التي يعملون فيها، كما توجد صعوبة التوفيق في بعض الأحيان 

 .(66)محكوم عليه وساعات تنفيذ العقوبةساعات العمل الرسمية لل بين

 الفرع الثاني

 عدم قدرة المؤسسات المستقبحلة على المساهمة في التنفيذ

ستقبلة في تأهيل تعمل التشريعات العقابية على اشتراك المؤسسات الم  

وزارة العدل على الأرجح وإصلاح المحكوم عليه، وذلك وفقا لبرنامج تحدده 

شخص عادة وبات، والمؤسسات المستقبلة تكون عن طريق قاضي تنفيذ العق

 .معنوي من القانون العام

في إيجاد شراكة جدية وفاعلة  مع المؤسسات المستقبلةوتكمن الصعوبة 

لتنفيذ العقوبة إما لضعف الهياكل الاستقبالية وعدم قدرتها على استيعاب عمال 

كما  ،في العمل لوالاتكا مقنعةبطالة وما قد ينجر عن ذلك من  ،أو موظفين جدد

                                                 
(66)

 .3مختار فليون، مرجع سابق، ص  
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مع  هتناسب بحجة عدمهم باعتباره يلترح علعمل المقارفض المحكوم عليه يقد 

و نية فيها دمستواهم العلمي، كما قد تنظر هذه المؤسسة إلى المحكوم عليه بنظرة 

احتقار، ناهيك على عدم التزام هذه المؤسسات بالسريّة مما يجعل باقي العمال 

مل صعوبة إيجاد عمل نه  دون أن  .خص بالمؤسسةيعلمون سبب تواجد هذا الش

رأة المحكوم عليها بالنظر إلى طبيعة العمل البدنية والاجتماعية وغير الم يناسب

 .(67)ذلك

ير عقوبة العمل للنفع العام إشكالية أخرى تتلخص في كونها ثكما ت

كما أنها تتعارض ، (68)حدوث صراع مع نقابات العمالمع نافس العمل الحر ت  

  .سياسة الدولة في القضاء على البطالة مع

ثم ما وضعية المحكوم عليهم هل هم عمال وموظفين أم مجرد محكوم 

عرض على وهل نزاعاتهم مع رب العمل ت   ؟عليهم محسوبين على قطاع العدالة

فكثيرة هي العراقيل والمشاكل  ؟العمل أم أمام قاضي تنفيذ العقوبات ةمفتشي

العقوبة مما يجعل التعامل بها صعب تحقيقه في أرض التي يثيرها تطبيق هذه 

 .الواقع

 :خاتمة

تناول هذا الموضوع عقوبة العمل للنفع العام كأحد أهم بدائل عقوبة 

الحبس قصير المدة، ودارت محاوره حول الفلسفة العقابية المعتمدة من طرف 

لاف الفقهي الفقه المقارن حول فكرة العمل للنفع العام، كما تم التصريح على الخ

                                                 
(67)

 .34المرجع نفسه، ص  
(68)

 .833محمد سيف النصر عبد المنعم، المرجع السابق، ص  



 قرار فكرة العمل للنفع العامإفلسفة 

 20 27/2026عدد  يالمحام مجلة

حول إقرار هذه العقوبة من عدمه، ودورها في التقليص من معدل الجريمة، وقد 

 ؛توصلنا من خلال ذلك إلى النتائج التالية

عقوبة العمل للنفع العام في بداية الأمر كفكرة مناهضة تم اعتماد  :أولا

وبة أصلية للمغالاة المعتمدة في تعزيز عقوبة الحبس قصير المدة، ثم تحولت إلى عق

 .في ذلك جضنفي الكثير من التشريعات المقارنة التي بدأت تجربتها ت

يكاد يجتمع الفقه في أن العمل للنفع العام ما هي إلا عقوبة تهدف  :ثانيا

إلى تحقيق كل أغراضها من الردع والإصلاح والعدالة الجنائية ويمكن إقرارها 

زام المحكوم عليه بأداء عمل كباقي العقوبات، فأما عن الردع فيتحقق عند إل

شكّل تقييد لحريته، في حين أن مجاني يبذل فيه جهد كبير وفي أوقات معينة مما ي  

الإصلاح والتأهيل يتحقق بمجرد صدور الحكم طالما أن العقوبة تهدف إلى 

تجنيب المحكوم عليه الاختلاط بالمساجين وبالتبعية العودة إلى الإجرام، في حين 

نائية تتحقق طالما أن هذه العقوبة تصالحية تشاركية تجمع كل أن العدالة الج

الأطراف؛ المحكوم عليه ورغبته في عدم دخول الحبس، والدولة واقتصادها في 

مع  النفقات على السجون والمساجين، والمجتمع واستفادته من العمل المجاني

 .تجنب العود إلى الجريمة

لعمل للنفع العام من كونه وسيلة على الرغم من إيجابيات عقوبة ا :ثالثا

لإصلاح خلل الجريمة بتعويض المجتمع، وكمواجهة لمساوئ عقوبة الحبس 

قصير المدة أهمها العود إلى الجريمة، وكأحد أهم الخيارات المتاحة للمحكمة من 

أجل التفريد العقابي سواء عند النطق بالحكم أمام القاضي الجزائي أو خلال 
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ام قاضي تنفيذ العقوبات، إلا أن سلبياته ظاهرة من كونه عقوبة التنفيذ العقابي أم

شعور بضعف النظام العقابي، مع التؤدي إلى إضعاف القيمة الردعية للعقوبة و

تضخم وتعقيد إجراءاته حتى تجعل الإدارة العقابية غارقة في الإجراءات بدلا 

 .التأهيلمن الاهتمام بغاية السياسة العقابية الحديثة وهي الإصلاح و

 ؛ومن خلال هذه النتائج توصلنا إلى التوصيات التالية

ضرورة التوسع في إقرار وتطبيق عقوبة العمل للنفع العام وتوزيع : أولا

أدوارها على أن تكون عقوبة بديلة وعقوبة أصلية وحتى كتدبير احترازي، وهذا 

لمقررة في القانون طبق على مجال كبير من الجرائم التي عقوبتها اهو الأصل فيها لت  

سنوات حبس، مع فتح المجال للسلطة التقديرية للقاضي كي تطبق  20تقل عن 

حتى على المحكوم عليهم الذين سبق ارتكابهم للجريمة طالما لم تثبت خطورتهم 

 .الإجرامية وأمكن تأهيلهم من جديد

بحيث  ؛يعد العمل للنفع العام بالفعل عقوبة رضائية وتشاركية :ثانيا

هم فيها كل من المجتمع بقبوله للتعويض عن الضرر الذي أصابه عن طريق يسا

توريطه في الدخول إلى المؤسسة  مالعمل المجاني، وكذلك المحكوم عليه بعد

العقابية واستفادته من حريته في وسطه الاجتماعي، ولكنها تبقى عقوبة على 

لأننا لم  ؛التصالحيةشكلها التقليدي قاصرة لأنها لم تستكمل بعد سمات العقوبة 

ضرورة  عليه ضمن هذه المعادلة، والعدالة تقتضى بالتبعية يلمجنلدور فيها نجد 

لجبر الضرر اللاحق به التعويض اللازم  من الجريمة ومنحه إرضاء المتضرر
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عليه  يكشرط أساسي لإقرار العمل للنفع العام في الجرائم التي يكون فيها المجن

 .أحد أطراف الخصومة

يجب تبسيط إجراءات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام والتنسيق  :ثاثال

بين الأطراف الفاعلين في تنفيذها، ونقصد بذلك القاضي الجزائي الذي ينطق 

باعتبارها  ستقبلةبالعقوبة والإدارة العقابية التي تسعى إلى تنفيذها والمؤسسات الم

  ؛شريك في الإصلاح والتأهيل

دد مكان العمل وعدد الساعات في ضي أن يح  وتبعا لذلك يمكن للقا

بظروف وملابسات  ىاليوم والتوقيت بالضبط في منطوق الحكم، لأنه الأدر

  .القضية والأقدر على تقييم سلوك المحكوم عليه

منح سلطة للإدارة العقابية في إمكانية تعديل التوقيت أو المكان بالنظر 

تار ، وأن يخ  وفقا لمبدأ التفريد العقابي إلى الحالة الصحية والذهنية للمحكوم عليه

على أن تتهيكل الإدارة  ،له المؤسسة المستقبلة التي يتم فيها إفراغ العقوبة

بمؤطرين بتكوين متخصص في مجال تطبيق عقوبة العمل للنفع العام يعملون 

  .وفقا لبرنامج تأهيلي حديث يتماشى ومتطلبات العصر

فهي الوعاء الذي سيحتضن  ؛لةدون تجاهل دور المؤسسة المستقب

المحكوم عليه، فيجب أن يخضع مسؤوليها لتكوين في مجال كيفية التعامل مع 

هؤلاء في إطار النظرة الإنسانية التي تليق بهم، وتحديد مكان العمل الذي لا 

ينتقص من قدراتهم والتقليل من شأنهم، ويجب الاستفادة من خدماتهم وفقا 
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الفائدة من تواجدهم في المؤسسة، مع إعطائهم أجرا لمؤهلاتهم حتى يشعروا ب

 .بسيطا في حدود منحة شهرية لا تقل عن ربع الأجر المقرر لذلك المنصب

كل هذا في إطار عدم تجاهل القيمة الردعية لعقوبة العمل للنفـع العـام، 

فيكون تنفيذها صارما مع احترام أوقات العمـل بدقـة، والرجـوع إلى المؤسسـة 

محـاضرات تحـرص عـلى تـوعيتهم  ن ظرائـهضور المحكـوم عليـه مـع العقابية لح

بدروس في المواطنة والتحضر وحاجة المجتمع إليهم ودورهم الإيجابي في الحفاظ 

 .على مكاسبه
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 النظام القانوني لأوامر الأداء

 في

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري

 -دراسة مقارنة مع القانون التونسي  -
 

 عمر بن سعيد: الدكتور

 المركز الجامعي بريكة  أستاذ محاضر قسم الحقوق                

 محامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة               

 المقدمة

بالإضافة إلى وظيفته  القاهاةيةي يقهول القاهاص بر هدار مجموعهة مهن 

الأوامر من بينها أوامر الأداص التي تصدر بناص على طلب الداةن لإلزال مدين  بأداص 

دين من النقودي وهو نظال يقول على فكرة رةيسية مقتااها أن الدين الموجهود   

استصهدار أمهر إلى المهدين للوفهاص بالهدين ذمة المدين غير متنازع في ي مما يقتضي 

الموجود   ذمت  دون حاجة إلى إجراصات التقاضي المتبعهة وفها القهرق المعتهادة 

 .للتقاضيي التي تخاع لإجراصات ومواعيد وطرق معينة قد يقول إتباعها 

ففي نظال أوامر الأداص الذي تم الأخذ ب    قهانون الإجهراصات المدنيهة 

ن الإجراصات المدنية والإدارية الحها،ي ليسهف فيه  مواجههة   الساباي و  قانو

لحظة  دور الأمر القاضي بقبول القلهب أو رفاه ي فههو نظهال أجهاز الم هع 
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الأخذ ب    الحالات التي يكون فيها للداةن   ذمة غيره دين من النقود مستحا 

 .وحال الأداصي معين المقدار وثابف بالكتابة

النظال القانوني لأوامر الأداصي نتنهاول أولا الحقهوق  و  تناولنا لموضوع

التي تقتضى عن طريا نظال أوامر الأداصي وثانيا نتنهاول كيفيهة استصهدار أوامهر 

الأداص وثالثا كيفية الاعتراض على أوامهر الأداص ورابعها نحهاول دديهد القبيعهة 

 .القانونية لأوامر الأداص

مر الأداص وبعهد مههره بالصهي ة أما بخصوص تنفيذ أوامر الأداصي فرن أ

التنفيذية ينفذ بالقرق المقررة لتنفيذ السندات التنفيذية كما تنص على ذلك المهادة 

 .1د.أ. ل.أ.وما بعدها من ق 066

نحاول   هذه الدراسة المختصهرة المقارنة بين مها ههو منصهوص عليه  

مها ههو بخصوص ههذا النظهال   قهانون الإجهراصات المدنيهة والإداريهة وبهين 

 .منصوص علي  بالنسبة لنفس النظال   مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسي

و  آخر هذه الدراسة نحاول تقديم تو يات نراها ضرورية من أجه  

 .تفعي  هذا النظال وجعل  أسرع طريقة لاستيفاص الديون 

 الحقوق التي تقتضى عن طريق أوامر الأداء : أولا

اههاص الحقههوق عههن طريهها الإجههراصات المعتههادة الأ هه  أن يكههون اقت

للتقاضيي فيقول المدعي برفع دعواه أمهال الجههات القاهاةية المختصهةي غهير أن 

الم ع ولاعتبارات إجراةية وموضوعية أجاز بصهفة اسهتثناةية إتبهاع إجهراصات 

معينة لاقتااص بعض الحقوق عن طريا أوامر الأداصي التي هي طريها اسهتثناةي 

                                                 
1

 .أوامر الأداء -3...والسندات التنفيذية هي ...ز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لا يجو :ق إم إد 866المادة  -
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يمكن اللجوص إلي  إذا أراد الداةن ذلك   الحالات وال وط المبينهة وجوازي لا 

 .2من ق أل أد 660  المادة 

فلا يمكن اللجوص إلى هذا النظال إلا إذا كان الدين موضوع المقالبةي دين 

من النقود ي مستحا وحال الأداصي معين المقدار وثابف بالكتابهة لاسهيما الكتابهة 

ا  بدين أو التعهد بالوفاص أو فهاتورة مهعل عليهها مهن العرفية المتامنة الاعتر

 .السالفة الذكر 660المدين المادة 

ولقد اخذ بهذا النظالي الم ع التونسي   الباب الثالث من الجزص الثهاني 

من مجلة المرافعات المدنية والتجارية دف مسمى الأمر بالدفعي فأجاز   الفصه  

عندما يتعلا الأمر بأداص دين معهين مههما كهان  تقبيا إجراصات الأمر بالدفع 95

نوع  إذا كان معين المبلغ ول  سبب تعاقدي أو كان الالتزال في  ناتجا عن شيك أو 

 .  3كمبايلة أو سند لأمر أو عن كفالة   أحدى الورقتين الأخيرتين

مههن قههانون  660غههير أن وجهه  الاخههتلا  بههين النصههين نههص المههادة 

من مجلهة المرافعهات التونههسي تتعلها  95زاةري والفص  الإجراصات المدنية الج

سهند تنفيهذي بعهد تبليهغ  066بالشيك الذي اعتبره الم ع الجزاةهري   المهادة 

 . 4الاحتجاج إلى المدين وفا القانون التجاري

                                                 
2

خلافا للقواعد المقررة في رفع الدعاوى، يجوز للدائن بدين من النقود، مستحق وحال  :ق إم إد 668المادة  - 

ف بدين و التعهد بالوفاء و الأداء ومعين المقدار وثابت بالكتابة، لا سيما الكتابة العرفية المتضمنة الاعترا

فاتورة مؤشر عليها من المدين، تقديم طلب في شكل عريضة على نسختين إلى رئيس المحكمة التي يوجد في 

   ....دائرة اختصاصها موطن المدين، وتحتوي على

 
3

الواردة يمكن تطبيق إجراءات الأمر بالدفع :من مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسي 96المادة -2 -

في الفصول التالية على المطالب المتعلقة بأداء دين مهما كان نوعه إذا كان معين المبلغ وله سبب تعاقدي أو 

 .  كان الالتزام فيه ناتجا عن شيك أو كميالة و سند لأمر و عن كفالة في إحدى الورقتين الأخيرتين 
4

غ الرسمي للاحتجاجات إلى المدين طبقا لأحكام الشيكات والسفاتج بعد التبلي: ق إم إد 866/06المادة  - 

 .القانون التجاري



 النظام القانوني لأوامر الأداء

 00 27/2026عدد  المحامي مجلة

غير أننا نرى وبخصوص المشهرع الجزاةريي أن عبهارة لا سهيما الكتابهة 

ي   غير محلهاي فكان على الم ع أن يشترط فقط العرفية التي استعملها الم ع ه

الكتابة العرفية لأن عبارة لاسيما تفيد أن الكتابة الرسمية هي أياها معنيهة بههذا 

الإجراص الاستثناةي والجوازيي وهو ما يتنافى وطبيعهة ههذه الكتابهة أي الكتابهة 

مهن  9مكرر  634الرسمية التي أعقى لها الم ع الحجية المقلقة   أحكال المادة 

وما بعدها من ق  066وأعقى لها القوة التنفيذية   أحكال المادة  5القانون المدني

ي فالمحررات الرسمية لا دتاج إلى اللجوص للقااص أ لا سواص كان ذلهك 6إل إد 

للتقاضي أو لإتباع الإجراصات المقررة لأوامر الأداص باعتبهار أن ههذا النهوع مهن 

 .  فة السند التنفيذي وأوجب مهره بالصي ة التنفيذيةالكتابة أعقاه الم ع 

بالإضافة إلى هذا الرأي فرننا كنا تمنينا   كتابناي النظال القهانوني لأوامهر 

الأداص الذي هو دف القبع من الم ع   إطار التعديلات التي قهد رراها عهلى 

ال وجوبي يتعهين قانون الإجراصات المدنية والإداريةي جع  نظال أوامر الأداصي نظ

على المدين الذي تتوافر   دين  ال وط المتقلبة قانونا اللجوص إلي  أن يتبع طريها 

 .أوامر الأداص   اقتااص دين 

فترك الأمر جوازي جع  اللجوص إلى هذا النظال غير متبع لعدة أسبابي 

 منها تخو  الداةن من عدل موافقة القااص على إتباع  ولجهوص القاهاص   أغلهب

 .الأحيان إلى رفض قبول القلبات الرامية إلى إتباع 

                                                 
5

يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره، ويعتبر نافذا في كامل التراب  9مكرر  623المادة  -

 .  الوطني

 ...العقود التوثيقية :ق إم إد 866/00المادة -4
6

رسمي، لأن العقد يفيد أن يتبادل الطرفان عن إرادتهما تمنينا لو أن المشرع استعمل مصطلح محرر  - 

 المتطابقتين الإيجاب والقبول



 النظام القانوني لأوامر الأداء

 02 27/2026عدد  المحامي مجلة

وعلي  ومن أج  فعالية هذا النظال فرننا نتمنى مهرة أخهرى مهن الم هع 

العم  على جع  هذا النظال إلزاميي يتوجب إتباع  لتحقيا النتيجة المرجوة منه  

ف والمتمثلة   التقلي  من حجم القاايا التي تثق  كاه  القااة و  نفس الوقه

نستفيد من المزايا التي يحققها هذا النظال التي ومن بينهها الوقهف والتقليه  مهن 

 .مصاريف وتكاليف التقاضي

و  مجههال وجوبيههة إتبههاع نظههال أوامههر الأداصي نشههير إلى تقههدل بعههض 

الت يعات منها الت يعين المصري والفرنسيي فالأول جع  هذا النظال وجهوبي 

أمها الثهاني فقهد أوجهد ( 1)المعينة بنوعها وذاتههاوجعل  يشم  النقود والأشياص 

وبالإضافة إلى نظال أوامر الأداص نظال آخر يقل  من اللجوص إلى القااص وهو نظال 

أوامر أداص العم ي متى كان العم  المتفا عليه  ثابهف بالكتابهة جهاز اللجهوص إلى 

اللجهوص إلى  إتباع هذا النظال بهد  إلزال القر  الثهاني عهلى تنفيهذ التزامه  دون

إجراصات التقاضي المعتادة التي سبا لنها أن بينها المعانهاة التهي قهد يتعهرض لهها 

المتقاضي المتمثلة   إجراصاتها المعقدة التي قد يعدي إغفالها إلى عهودة المهدعي إلى 

نققة البداية و  طهرق إتباعهها وإجهراصات الفصه  فيهها وطهرق القعهن فيهها 

 .وتكاليف إتباعها

 راءات استصدار أمر الأداء إج: ثانيا

مههن ق إل إدي فههرن القلههب الرامههي إلى  660اسههتنادا إلى أحكههال المههادة 

استصدار أمر الأداصي يقدل   شك  عرياة على نسختين إلى رةيس المحكمة التي 

يوجد   داةرة اختصا ها موطن المديني وهي العرياهة التهي رهب أن دتهوى 



 النظام القانوني لأوامر الأداء

 06 27/2026عدد  المحامي مجلة

بالمستندات المثبتة للدين كالاعترا  المكتوب  على بيانات معينة وأن تكون مرفقة

الذي يبين قيمة الدين وأن هذا الدين هو مهن النقهود ويثبهف   العرياهة التهي 

يقدمها للقاضي المختص حلول أج  الوفهاص به  أو التعههد بالوفهاص أو الفهاتورة 

 .المعل عليها من المدين

سي   هنههرع التوهوهههي نفههس الإجههراصات التههي أوجههب إتباعههها المشهه

 . 7من مجلة المرافعات 06-03 الفصلين

وعن الجهة التي يقدل لها القلبي فرن الم هع الجزاةهري جعه  القلهب 

يقدل لرةيس المحكمة التي يقع   داةرة اختصا هها مهوطن المهديني باعتبهار أن 

التنظيم القااةي الجزاةهري جعه  مهن المحكمهة ذات اختصهاص عهال خلافها 

المحكمهة يز بسبب قيمهة الهدين بهين محكمهة الناحيهة وللم ع التونسي الذي م

 .الابتداةية

بعد تقديم هذا القلب يتولى رةيس المحكمة الفص  في    أجه  أقصهاه 

خمسة أيال تسري ابتداص من تاريخ إيداع القلب بأمانهة ضهبط المحكمهة بالنسهبة 

 .8  وثلاثة أيال بالنسبة للم ع التونسي الفص 663للم ع الجزاةري المادة 

ويتم الفص    القلب بالقبول أو الهرفضي ففهي الحالهة الأولى يصهدر 

رةيس المحكمة أمرا للمدين بالوفاص بالدين الموجود   ذمت  ويشهم  ههذا الأمهر 

 .مبلغ الدين والمصاريف الناتجة عن عدل الوفاص عند تاريخ الاستحقاق
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آمنة مصطفى النمر، أوامر الأداء في مصر والدول لعربية والأجنبية، دار المطبوعات الجامعية،  -

 .271، الصفحة 2171الإسكندرية، مصر العربية، سنة الطبع ، 
8

من تاريخ إيداع ( 1)س في الطلب بأمر بأمر، خلال أجل أقصاه خمسة أياميفصل الرئي:ق إم إد 660المادة  -

 .الطلب
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 03 27/2026عدد  المحامي مجلة

ا و  حالة الأمر بالرفض لتخلف لط من ال هوط المنصهوص عليهه

يكون الأمر الصادر غير قاب  لأية طريقة مهن طهرق القعهن لأن الأمهر   ههذه 

المرحلة ي لب علي  الأمر الولاةي خلافا لما ذهب إلي  الم ع التونسي   الفصه  

الذي جع  الأوامر بالدفع قابلة للقعن بالاستئنا  مهما كان المبلهغ المهأمور  00

 .      9بدفع 

ني حرمهان الهداةن مهن إتبهاع الإجهراصات والأمر برفض القلب لا يع

المعتادة للتقاضيي فيبقى من حق  اللجهوص إلى إجهراصات التقهاضي المعتهادة المهادة 

 . 10د.إ.ل.إ.من ق 663

سي الهذي   هنرى أن هذه القاعدة تقبها أياها بالنسهبة للم هع التونه

اصات يامن مجلة المرافعات المدنية والتجارية منهع الهداةن مهن اللجهوص إلى إجهر

 .لرامي إلى تواقيع الأمر بالدفعالتقاضي العادية   حالة رفض طلب  ا

  حالة قبول القلب فرن  و بمجرد  هدور الأمهري يقهول رةهيس أمنهاص 

الابط بتسليم نسخة رسمية من أمر الأداص إلى الهداةن ليتهولى تبلي هها بواسهقة 

 .ر القااةيهالمحا

 ا رسميا وتكليف  بالوفاص بأ   يقول المحضر القااةي بتبليغ المدين تبلي

من نفس القانوني  663/1الدين المصاريف   أج  قدره خمسة ع  يوما المادة 

 .11وهو التبليغ الذي رب تنبيه  في  بحق    تقديم الاعتراض
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 ...يحرر المطلب في نظيرين على ورق متنبر يتضمن البيانات التالية.من نفس القانون  86المادة  -

 
10

بإحدى إذا رأى القاضي أن الدين ثابت يأمر بالدفع  :من قانون المرافعات المدنية والتجارية 83المادة  -

أيام من تاريخ  3النظيرتين وإلا يرفضه ولا يقبل طلب الأمر بالدفع من جديد ويقع البت في المطلب في أجل 

 . تقديمه ويكسي كاتب لمحكمة الأمر بالدفع بالصيغة التنفيذية

 



 النظام القانوني لأوامر الأداء

 09 27/2026عدد  المحامي مجلة

أما بالنسبة للم ع التونسي فرن الأمر بالهدفع الصهادر بهالقبول يمههر 

ه من طر  كاتب المحكمة وهو مها نهص قانونا بالصي ة التنفيذية بمجرد  دور

 .12من مجلة المرافعات المدنية والتجارية  04علي  الفص  

 الاعتراض على أمر الأداء : ثالثا

نشير   البداية أن الم ع قد أزال ال موض الذي كان النص الهوارد   

قانون الإجراصات المدنية السابا يكتنف  بسبب المصقلح الهذي كهان مسهتعملاي 

تراض معناه   قانون الإجراصات المدنية والإدارية الجديد اعتراض المهدين فالاع

على إتباع الداةن لنظال أوامر الأداص بسبب تخلف ال هوط المنصهوص عليهها   

من نفس القانوني كتخلف الكتابة مثلا أو عدل حلول أج  الوفاص أو  660المادة 

رة غير معل عليها مهن طهر  وأن الدين المقالب ب  ليس من النقود أو أن الفات

 .المدين

وهو الاعتراض الذي هو حا مقرر للمدين رب أن يشار إلى حا ههذا 

الأخير في    التكليف بالوفاص المسلم ل ي فيجب دف طاةلة البقلان تنبي  المهدين 

بأن ل  الحا   الاعتراض على أمر الأداص   أخ  خمسة ع  يومها التهي تبهدأ   

مهن نفهس  663/3ص من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر الأداص المهادة السريان ابتدا

 . القانون
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 .فعهالأوامر بالدفع قابلة للطعن بالاستئناف مهما كان المبلغ المأمور بد :من نفس القانون 88المادة  -

 
12

الأمر برفض الطلب غير قابل لأي طعن، دون المساس بحق الدائن في رفع :...ق إم إد 6/ 660المدة -

 .دعوى وفقا للقواعد المقررة لها



 النظام القانوني لأوامر الأداء

 08 27/2026عدد  المحامي مجلة

ويقدل هذا الاعتراض عن طريا الاستعجال أمال القاضي الذي أ دره 

من نفس القانوني والهنص عهلى تقهديم الاعهتراض إلى القهاضي  663/6المادة 

ا الذي كانف تكتنف  نصهوص القهانون السهاب مصدر الأمر أزال أياا ال موض

التي كانف تنص على تقديم الاعتراض أمال القهاضي المخهتص فكهان الإشهكال 

داةما قاةم   دديد من هو القاضي المختص ه  هو القاضي المصدر للأمر أل ههو 

 .قاضي الموضوع

يسقط حا  وإذا   يرفع الاعتراض   الأج  المحددي وهو أج  سقوطي

المدين في  ويحوز أمر الأداص قوة الشيص المقضي ب  ي ويقهول رةهيس أمنهاص الاهبط 

بمنح الصي ة التنفيذية للداةن بعد قهديم شههادة بعهدل الاعهتراض مهن طهر  

الداةن التي يتحص  عليها مهن أمانهة الاهبط بعهد انقاهاص ههذا الأجه  المهادة 

 .13من نفس القانون  665/1

 يكتسبها أمر الأداص إلا بعد مهره بالصي ة التنفيذيهة غير أن هذه القوة لا

خلال سنة واحدة من تاريخ  دوره وإذا سكف الداةن عن المقالبة بذلك سقط 

 .14من نفس القانون 665/3أمر الأداص وأ بح   حكم العدل المادة 

الأمهر  –غير أن الم ع التونسي   يقر نظال الاعتراض على أوامر الأداص 

لكون  جع  هذه الأوامر   مرتبة الأحكال القااةيةي قابلة للقعن فيها  –بالدفع 
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يجب أن يشار في التكليف بالوفاء تحت طائلة البطلان، بأن للمدين ...  :من نفس القانون 666/6المادة  -

 .يوما تبدأ من التاريخ الرسمي للتبليغ 21ل في أجل حق الاعتراض على أمر الأداء في أج
14

إذا لم يرفع الاعتراض في الأجل المحدد يحوز أمر الأداء قوة الشيء المقضي به،  :ق إم إد 666/0لمادة ا -

 .وفي هذه الحالة يقوم رئيس أمناء الضبط بمنح لصيغة التنفيذية لطلب التنفيذ بعد تقديم شهادة عدم الاعتراض

 



 النظام القانوني لأوامر الأداء

 00 27/2026عدد  المحامي مجلة

ي (6)15من مجلهة المرافعهات المدنيهة والتجاريهة  00عن طريا الاستئنا  المادة 

فجع  الأمر بالدفع قاب  للاستئنا  يعقي للمدين سلقة تقديم أوجه  منازعته  

لهو الجههة التهي أ هدرت   الدين الذي تامن  الأمر بالدفع أمال الجهة التي تع

الأمر بالدفع وهي ضمانة كافية تعوض  عن حق    الاعهتراض الهذي عمه  به  

 .ي يقدل أمال القاضي المصدر للأمررع الجزاةري والذهالمش

 الطبيعة القانونية لأوامر الأداء :رابعا

لقد اختلف الفق    دديد القبيعة القانونية لأوامر الأداصي ه  هي مهن 

ولاةية مثلها مث  الأوامر على العراةض أل هو عم  قااةي مثله  مثه  الأوامر ال

 .16الأوامر والأحكال القااةية

دون الخوض   أوج  هذا الاخهتلا ي نقهول أن لأوامهر الأداص طبيعهة 

خا ةي تمر فيها هذه الأوامر بمرحلتيني فههي تعتهبر   مرحلهة تقهديم القلهب 

امر الولاةيةي لماذا لأن هذا الأمر لا يحوز و دور الأمر وتبلي   إلى المدين من الأو

الحجية فيجوز للقاضي الذي أ دره الرجوع في  عن طريها الاعهتراض الهذي 

يتقدل ب  الداةني والذي قد يثبف في  عهدل قيهال لوط استصهداره الشهكلية أو 

الموضوعيةي و  حالة قبول هذا الاعتراض فهرن ههذا القبهول يهعدي إلى رفهض 
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من ( 2)كل أمر أداء لم يطلب إمهاره بالصيغة التنفيذية خلال سنة واحدة  :من نفس القانون 666/2ادة الم -

  . تاريخ صدوره يسقط ولا يرتب أي أثر
16

  .المرجع السابقمن مجلة المرافعات المدنية والتجارية،  88لمادة ا -

برى، القاهرة، جمهورية مصر العربية، سنة أنور طلبة، أوامر الأداء، دار الكتب القانونية، مصر المحلة الك-

 .232، الصفحة 2003الطبع 

أحمد مليجي، الأوامر على العرائض وأوامر لأداء، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر العربية، الطبعة  -

 .234، الصفحة 2006-2001الأولى 

فكر والقانون، المنصورة، مصر مصطفى مجدي هرجة، الأومر في قانون المرافعات المدنية والتجرية، در ال

 282، الصفحة 2006العربية سنة لطبع 



 النظام القانوني لأوامر الأداء

 06 27/2026عدد  المحامي مجلة

 استصدار الأمر واعتباره كهأن   يكهن ويتعهين عهلى  هاحب القلب الرامي إلى

القلب   هذه الحالة اللجوص إلى الإجراصات المعتادة للتقاضي هذا أولا وثانيا فرن 

هذا الأمر لا تكون ل  قوة التنفيذ إلا إذا كان ممهورا بالصي ة التنفيذية ومن جههة 

ر سهنة واحهدة مهن تهاريخ ثالثة فرن هذه القوة قد تسقط بقوة القانون بعهد مهرو

 . دوره إذا سكف الداةن عن المقالبة بمهره بالصي ة التنفيذية

و  المرحلة الثانية وهي المرحلة التهي يتحهول فيهها أمهر الأداص إلى أمهر 

هذه المرحلة تبدأ من تهاريخ انقاهاص ميعهاد الاعهتراض عهلى الأمهر أو ي قااةي

مر بالصي ة التنفيذية   خهلال مرحلة الفص  في  إن تم الاعتراض ومهر هذا الأ

 .الآجال المحددة

وقب  الانتهاص من دراستنا لنظال أوامر الأداص يبقى التساؤل الذي سكف 

الم ع عن الإجابة علي  قاةما المتمث    مدى قابلية الأمر الصادر   الاعهتراض 

 .على أمر الأداص الذي يقدم  المدين للمعارضة والاستئنا 

التساؤل نقول أنه  يتعهين   اعتقادنها تقبيها القواعهد  للإجابة عن هذا

العامة المقبقة   القااص الاستعجا،ي وأساسنا   هذا الاتجاه النصوص المنظمهة 

لأوامر الأداص التي تعقي الاختصاص   إ داره إلى رةيس المحكمة و  تقليص 

ر يومها هإجراصات الفص  إلى خمسة أيال و  دديد آجال الاعتراض بخمسة عشه

وبوجوب تقديم الاعتراض بقريا الاستعجال وهي قواعد  تشير   ماهمواا 

 .إلى اعتبار الأمر الصادر   الاعتراض هو أمر استعجا،
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وباعتباره كذلك نقول أن الأمر الصادر   الاعتراض على أمر الأداص هو 

نا  وقابه  للاسهتئ  17د.إ.ل.إ.من ق 666أمر غير قاب  للمعارضة وفقا للمادة 

سواص من طر  الداةن   حالة قبول الاعتراض أو مهن طهر  المهدين   حالهة 

رفض الاعتراض وهو الاستئنا  الذي رب تقديم    أج  قدره خمسة ع هة 

ي كهما أن القهرار الصهادر غيابيها عهن (3) 18من نفس القهانون 664يوما المادة 

 .المجلس القااةي بعد الاستئنا  يكون قابلا للمعارضة

كملة لرأينا نقول أن الأمر الصادر   الاعتراض لا يقب  الاعهتراض ت و

 663-666على تنفيذه باعتباره من الأوامر الصادرة بقريا الاستعجال المادتين 

 .من نفس القانون

وأساسنا   ههذا الهرأي أن القهاضي المخهتص بالفصه    الاعهتراض 

ة   الاعهتراض و  ر مهام    المبحث عن مدى توافر ال وط الشهكليهتنحص

مدى توافر ال وط الشكلية والموضهوعية   أمهر الأداص الهذي أمهر بتبلي ه  إلى 

وهو البحث الذي يخاهع   اعتقادنها إلى رقابهة قاهاة المجلهس  (6)19المدين 

 .وكذلك رقابة المحكمة العليا

وعلي  نرى أن الأمر الذي يفصه    الاسهتعجالي ههو أمهر اسهتعجا، 

 .رة للقعن   الأوامر الاستعجاليةبك  القرق المقر قاب  للقعن في 

                                                 
17

لا يمس الأمر الاستعجالي أصل الحق، وهو معجل النفاذ بكفلة أو بدونها، رغم كل  :ق إم إد 666المادة  -

 . طرق الطعن، كم أن غير قبل للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ المعجل

 
18

تكون الأوامر الاستعجالية الصادرة في أول درجة قبلة للاستئناف وتكون  :من نفسي القانون 663المادة  

  . الأوامر الاستعجالية الصادرة غيابيا في آخر درجة قابلة للمعارضة

 
19

 .234أمينة مصطفى النمر، لمرجع السابق، الصفحة  -
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 ةـــالخاتم

إجراصات أوامر الأداصي هي إجراص استثناةيةي جوازية تتم خلافا للقواعد 

المقررة   رفع الدعوىي يتم اللجوص إليهها متهى كهان الهدين مهن النقهود ثابهف 

 .بالكتابة معين المقدار وحال الوفاص

ضي الموضهوع وجعله  يخهتص بالفصه    مزاياهي التقلي  من عم  قها

النزاعات الجديةي اختصار الوقف بالنسبة للداةن الذي تتوافر   دينه  ال هوط 

 .اها   المواعيد و  طرق القعنالقانونية لإتباع هذا النظال والاستفادة من مزاي

من عيوب  أن  جوازي وباعتباره كذلك جع  الداةن يتهرب من إتباعه ي 

غلب القاهاة يرفاهون القلبهات الراميهة إلى استصهدارهي لهذلك لاعتقاده أن ا

إلى إجراصات التقاضي المعتادة ربحا للوقهف رغهم  يفا  هعلاص الداةنين اللجوص

 .عقيدات هذه الإجراصات وطول أمدهات

لذلك نوصي بجع  إتباع إجهراصات ههذا النظهال وجوبيهةي يتعهين عهلى 

ذمة لمديني من النقهود ثابهف بالكتابهة الداةن إتباعها متى كان الدين الموجود   

ريعاتي وبهذا التعدي  نعقي همعين المقدر وحال الأداص كما فعلف الكثير من التش

لهذا النظال قوت  ونستفيد من مزاياه التي هي كثيرةي أهمها جع  ههذا الهنظم مهن 

ضمن الوساة  البديلة للتقاضي مثلها مث  الوسهاطةي الصهلح والتحكهيم التهي 

قاضي من الفص    النزعات التي يمكن حسمها بهذه الوساة  وتجعله  تعفي ال

 .يتفرغ للنزاعات الجدية

 :قائمة المراجع
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 39المهعر     65-63قانون الإجراصات المدنية والإدارية الجزاةريي رقهم  -1

 .3663فيفري 

ي 1595لسهنة  166مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسيهي قهانون رقهم  -3

  .1595أكتوبر  69    المعر

ر والهدول لعربيهة والأجنبيهةي در هآمنة مصقفى النمري أوامر الأداص   مصه -6

 .1535المقبوعات الجامعيةي الإسكندريةي مصر العربيةي سنة القبع 

أنور طلبةي أوامر الأداصي دار الكتب القانونيةي مصر المحلة الكبرىي القاهرةي -4

 .3666مصر العربيةيسنة القبع 

مصقفى مجدي هرجةي الأوامر   قانون المرافعهات المدنيهة والتجاريهةي دار  -9

 . 3660الفكر  القانونيي المنصورةي سنة القبع 

أحمد مليجيي الأوامر عهلى العهراةض وأوامهر الأداصي دار النهاهة العربيهةي -0

 .3660-3669القاهرةي مصر العربيةي سنة القبع 
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 يـــات محامــيومي

 

 شكيرين محمد الهادي: الاستاذ

 محامي بمجلس قضاء المسيلة  

يصادف المحامي في حياته اليومية المهنية اليومية مواقف شتت  منهتا متا 

يثير الدهشة و الاستغراب و منها ما يزرع البسمة في الوجوه و منها ما يفجر نوبة 

 ....من الضحك كلما يذكرها

مرت عليه مثل هذه الحتواد  الغريبتة و ذلتك ن ترا  ما من زميل و قد

لطبيعة مهنته التي تفرض علينا الاتصال المبتا  بتالموايننلم لمعاجلتة مشتاكله  

المعقدة و التي يتفاعلون معها كل حسب مستواه الفكري كما أن بعت  التزم ء 

أثناء ممارسة مهتامه  في دور القضتاء أو في مكتاتبه  أو متك متوكليه   علهت  

قومون ببع  التصرفات الغريبة و منها ما يزرع البهجة في النفوس المنهكة متن ي

 .عياء المهنة فتكون المتنفس لنا من ثقل هذه الأعباء

 المحامي المدخن -10

حضر محام مبتدأ أول جلسة في حياته المهنية، أمام محكمة متا، في القست  

دول و لم ي هتر رقت  المدني، و هو ينت ر النداء على قضتية، فانق ت نصتف ا ت

قضيته، فخرج من قاعة ا لسات ليتدنن ستيجارة ثت  رجتك ليوارتل ترقتب 

قضيته و لكن بدون جدوى الى أن رفعت ا لستة، فتوجته المحتامي المتدنن الى 
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لقتد نادينتا عتلى : كاتب ا لسة ليحتج على نسيان قضيته، فقال له كاتب ا لسة

 ....قضيتك في اللح ة التي نرجت فيها للتدنلم 

 المحامي الداهية -10

دافك أحد المحاملم على ث ثة موكللم اجتراء أمتام محكمتة ا نايتات، و 

كان قد انذه  على متن سيارته الى مقر المجلس، ثت  رجتك وحتده، و قتد اودع 

 .موكليه السجن بعد الحك  عليه  بالسجن النافذ

الله ان و: فسأله أهله  عن مصير المتهملم اقاربه ، فصرح لهت  المحتامي

القضية كانت نطيرة جدا، لدرجة اني نشيت على نفسي دنول السجن فنجوت 

 .وحدي

 مساعدة العدالة حقا -10

لقد انقرض سلك المدافعلم القضائيلم، هذا السلك من الأعوان التذين 

كانوا يقومون بالدفاع الى جانب المحاملم، و هت  متن قتدماء كتتاب الضتب  لا 

 .صر انتصاره  امام محكمة اقامته  فق يحملون شهادة جامعية و ينح

كان احد المدافعلم القضائيلم يدافك عن موكله الموقوف و المته  بتث   

 .جنح سياقة بدون رنصة و السياقة بحالة سكر و ا روح غير عمدية

فطرح رئيس ا لسة على المته  عدة اسئلة متعلقة بالسياقة في حالة سكر 

 :ان كانت له اسئلة يوجهها للمته  و ا روح الخطأ ث  من المدافك

شتكرا يتا استتاذ قتد : هل كنت حام  رنصة سياقة؟ فصتاح الترئيس

 .ذكرتني با نحة الثالثة
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 عفوية المحامي -10

كان ث   متهملم ماثللم أمام محكمة ا نح بنفس التهمة، احده  مته  

 .رئيسي و اثنان  يكان

لم مك رئيس ا لسة حتول و اثناء المرافعات انتلف محامي احد الشريك

مسألة قانونية و رفك روته أمام الرئيس حتت  رفتك الترئيس ا لستة ثت  رجتك 

فوارل السير في القضية الى أن أردر حكمه بستتة اشتهر حتبس نافتذ للمتته  

الرئيسي و ستة اشهر حبسا نافذا للشريك التذي اارت  دفاعته متك الترئيس و 

انتا حقتي مثتل : ه  الشرتيك يقتولعندما نرج ا ميك من القاعتة ستمعنا المتت

 .زم ئي في القضية ستة اشهر أما الشهرين الاضافيلم فهما من حق المحامي

 القاضي الهتهات -10

تفرض الشريعة السمحاء ان يتحلى القتا  بجميتك الصتفات الحستنة 

نلقا و نلقا و لكن يصادف ان لا تكون هذه الميزات متوفرة في بع  القضاة و 

دى المحاك  مصاب بالتهتهة و في احدى ا لسات ينرح سؤالا كان قا  في اح

 .للمته  اتغرق سرده عدة دقائق بفعل التهتهة

و لكنه ما ان أت  سؤاله و بعتد عنتاء شتديد، فتوجيء القتا  بتالمته  

 ...لقد كان المته  ناقص السمك... يطلب منه اعادة السؤال بصوت عال 

 المحامي المكفوف -10

ء و هو مكفوف عن حادثة وقعت له في احتدى دور حدثني احد الزم 

المحاك  و قد كان متواجد بقاعة ا لسات للدفاع عن مته  موقوف، و للأستف 
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الشديد وجد نفسه لوحده دون حضور أي محام انر، و لما تقدم للمرافعة، وجتد 

نفسه يترافك أمام الحاضرين مدبرا ظهره لهيئة الضاء، حت  نه  أحتد المتوايننلم 

 .ه مقاب  القضاةليجعل

 أتمم كلامك يا أستاذ -10

كان أحد المحاملم من قدماء المجاهدين المعفيلم من التربص يلقتي أول 

مرافعة له و بعد تقدي  واجب الاحترام لترئيس ا لستة، و التعبتير عتن  فته 

للمرافعة لأول مرة أمامه، تطرق لوقائك التهمة و جانبها القانوني و التعليق عتلى 

 ....الرئيس ينت ر، وارل يا استاذ  تهاام ث  سكت فبقيأدلة الا

 ....ماذا أضيف، ان موكلي بريء من هذه التهمة 

 :حت  تقدم منه أحد الزم ء القدام  فهمس له بهدوء

 ...ينلباتك يا زميلي ؟ 

 علمي في دفتري -10

في السبعينات متن القترن المتا ، تقترر ادنتال التعريتب عتلى قطتاع 

القضاة و المحاملم على تحرير الأحكام و العرائ  بلغة الضاد، و العدالة، فأجبر 

كان أغلب متعاملي العدالة مفرنسلم فكان أغلبيتة المحتاملم ذنتذال يلجتؤون الى 

ترجمة مقالاتها  من الفرنسية الى العربية فكان واحد منه  يكتب مرافعته العربيتة 

و ذهب ذات يوم الى مدينة بعيتدة متن مقتر بالأحرف ال تينية في دفتر مخصص، 

كل  للدفاع عن مته  موقوف و كتان قتد حضرت مرافعتته و  011مكتبه بحوالي 

دفاعه و نقلها بالدفتر المخصص لذلك، و لما أعطيت له الكلمة بعد مرافعة النيابة 
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العامة، فتح دفتره ليقرأ المرافعة، فإذا به يتلقت  رتدمة قويتة و قتد اكتشتف أنته 

دفتر الهاتف عوض دفتر المرافعات فما العمتل؟ فلت   تد زميلنتا التذكي أحضر 

سوى الت اهر أمام القا  بالاغماء المفتاج ء و ستق  عتلى الأرض، فتوقفتت 

ا لسة لاعطاء المحامي الاسعافات الأولية و ت  نقله نتارج القاعتة، و عنتدها 

 :صرح لزم ئه المذعورين

 .اتركوني اني لست مري  -

نحو محل الهاتف العمومي ليطلب متن كاتبته احضتار دفتتر  ث  توجه -

 .المرافعات فورا و لو كلفه الأمر التنقل بمبلغ باه 

 .فأنق  الموقف -

 المحامي و البيضة -10

كان في أوائل القرن الما  لص نطير مدمن الإجترام لا يكستب قوتته 

 .إلا عن ينريق السرقة و العنف

لسن، أدرل أن هذه السيرة الإجرامية لم و في إحدى الأيام و قد تقدم في ا

تفده نفعا، فقرر التوبة من ذنوبه، فتوجه إلى الأمام فأعطتاه هتذا الأنتير  و  

 :التوبة النصوح

 .الاق ع عن الذنب -

 .و عدم العودة الى المعاصي -

 .و الندم على ما فات -

 .و رد الم الم -
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 .و كان الشر  الأنير هو الأرعب عند راحبنا

ن الإمام و بع  المحسنلم جمعوا له مبالغ مالية ليعيتد المسرتوقات و لك

 .إلى أرحابها

و في يوم من الأيام تذكر السارق التائب أنه منذ عشر سنوات جن  عتلى 

 .راحب مطع  في مدينة بعيدة و أكل بيضة و لم يدفك له ثمنها

فسأل الإمام إن كان يمكنه التصدق بتثمن البيضتة لأحتد المستاكلم، و 

كن الإمام نصحه بأن يعوض راحب المطع  شخصيا إن كان لا يزال على قيتد ل

 .الحياة، أو ورثته في حالة وفاته، ث  إن لم  ده  يتصدق

فسافر التائب إلى المدينة التي يقطن بها راحب المطع ، فوجده و أنتبره 

 .بالواقعة و أنه مستعد دفك ثمن البيضة

ه بأن البيضتة التتي ستلبت و لكن راحب المطع  كان جشعا و صرح ل

منه عدوانا و بهتانا،ان بإمكان أن يخرج منها كتكوت فيكتبر و يصتبح دجاجتة و 

الدجاجة تلد عشرات الكتاكيت و يتكتاثر الختير لديته و في المتدة الطويلتة التتي 

مضت عن السرقة يصبح راحب ضيعة قيمتها م يير، و لكنه لا يطالب ستوى 

و عند عجتز التائتب عتن دفتك المبلتغ . ا التائببمبلغ عشر م يلم رفقا بصاحبه

المطلوب، قام راحب المطع  بمقاضاته، و عند حضور ا لسة اعتترف التائتب 

 .بالوقائك فحك  عليه بدفك تعوي  باه  لصاحب المطع 

و التق  راحبنا بإحدى أردقائه في تلك البلدة البعيتدة ذواه و ستاعده 

 .بالدفاع عنه على استئناف الحك  و كلف أحد المحاملم
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فلما افتتحت جلسة المجلس فوج ء التائب بتأنر محاميه عن الحضتور، 

و عندما أوشك القا  عن الحك  عليه، ظهر المحتامي معتتذرا عتن الغيتاب و 

مبررا ذلك بأنه مصاب بمرض القرحة في المعدة و أن الطبيب نصحه بتناول عدة 

المجلتس و ينلتب ينبقتا متن  وجبات يوميا، و أنه دنل أحد المطاع  القريبة من

الحمص فأكل نصف الحمص و ينلب من الخادم أن يضك له النصتف اخنتر في 

 :كيس رغير ليزرعه في بستانه فصاح القا 

 .كيف تزرع الحمص المغلي في بستانك، هذا استهتار -

 :فأجاب المحامي

متادام أن البيضتة المغليتة يخترج منهتا الكتكتوت و : سيدي الترئيس -

 . لا ينبت الحمص المغلي المجهزالدجاج، فلما

 المتقاضي الدجال -01

نعل  كلنا مدى قداسة الإنابة في مهنتنا و كان أحد الموايننلم يعلمنا أيضا 

فقرر الاستفادة من هذا المبدأ، هذه القصة يرجك تاريخها الى عشرين سنة مضت، 

ناف و قد جرت وقائعها بمجلس قضاء المسيلة كان مواينن مته  في قضتية استتئ

في إحدى ا لسات الغرفة ا زائية فقصد أحد المحاملم و كانت تبدو عليه حيرة 

 :شديدة و قال للمحامي

إني وكلت الأستاذ ف ن و لكني لم أره، و أظنه سيتغيب عن ا لسة و قد 

أوراني بأن أتوجه إليتك في حالتة غيابته، و هتذه ا لستة الثالثتة و لا أظتن أن 

 .الرئيس سيؤجلها
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ه المحامي أن يسرد له وقائك القضية و م بساتهاا، و ترافك فيهتا فطلب من

 .ببراعة و إن ص و كانت النتيجة لصالح المواينن

و أنبره بالمستألة أجابته  "الغائب"و عندما التق  هذا المحامي بالأستاذ 

هذا الأنير بأنه لا يعرف هتذا المتواينن و ليستت لته أي قضتية أرت  في تلتك 

 .ا لسة

ون الدرس من هذه القصة الحذر و استتعمال الهتاتف النقتال و عليه، يك

 .للتأكد من ادعاءات بع  الأشخاص
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 حماية المستهلك من العلامات التضليلية

 

 *بقلم حمادي زوبير        

 جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية

 :مقدمة

إلى إمكانيتتة اسساتتتات و تلتتا ا عتت ان  يتفتتتا اتصتدتتادالأدى 

اتصتداديين أشخاصا طبيعية أم معن ية كان ا بأن يتتثمروا في  تلا اسجتاتت 

تتميتز بكثترة اسنتجتات الجزائريتة صبحت التت   نتيجة لذلك أو .اتصتدادية

ي حتاد انجتر عنت  تطار ج  تنافتتإوالخدمات وتعدد ااتراتيجيات التت يق في 

 . التذبذب وعدم الت ازن في العملاء

كل ع ن اصتدادي إلى اجتتذاب العمتلاء إلى يتعى أمام هذا ال ضع، ا

، ويضتم  بتذلك منتجات  وإغرائهم بتفضيلها على منتجتات ا عت ان اسنافتتة

مركزا تنافتيا متميزا يحقق ل  ميزة تنافتية يتقدم بها على غتير  مت  استتد لين في 

ولعل م  بين ال اائل الفعالة التي تضم  للع ن اتصتدادي مركزا (. 1)الت  

تنافتيا متف صا ااتعمال  لعلامة لتمييز منتجات  و دمات  ع  غيرها م  منتجتات 

 .أو اسشابهة في الت   ا ع ان ا  رى اسماثلة

                                                 
كرية بين مقتضيات العولمة وتحديات التنمية، كلية الحقوق والعلوم عضو فرقة بحث حول الملكية الف -*

 .السياسية، جامعة بجاية
1

،  2991، الحق في المنافسة المشروعة في مجالات النشاط الاقتصادي، دون دار النشر، أحمد محمد محرز. د - 

 .12ص 
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غير أنّ ااتعمال العلامة م  ا ع ان اتصتداديين لم يعد أمترا ا تياريتا، 

وإنّما حرصا م  اسشرع على حماية استتهلك والتعريا باسنتجات أصبا ااتعمال 

، لك  في ال صت ذاتت  أجتاز (2)العلامة التزاما يقع على عاتق كل ع ن اصتدادي

 (.  3)لرمز الذي يرون  منااباً لذلكلهم القان ن ا تيار ا

وطاسا كانت العلامة معبرة ع  حقيقة اسنتجات والخدمات، فلا تطتر  

أي إشكال وإنّما الخطر يد  حينما يتم ااتعمال علامات  ادعة حيث ت تعبر ع  

 .حقيقة اسنتجات والخدمات وتُضلل بذلك جمه ر استتهلكين وتخدعهم

م  حقنا التتاؤل ع  الضمانات التتي وضتعها وأمام هذ  الفرضية فإنّ  

 اسشرع الجزائري لحماية استتهلك م  هذا الدنا م  العلامات؟

إنّ البحتتث عتت  هتتذ  الضتتمانات يقتلتت أوتً التحقتتق فتتيما إذا كانتتت 

ا حكام القان نيتة الجزائريتة الخاصتة بالعلامتات ت تيتز تتتجيل العلامتات 

أن تتضم  ا حكام القان نية متا يمنتع تتتجيل غير أنّ  ت يكفي (. I)التضليلية 

مثل هذ  العلامات، وإنّما زيادة على ذلتك تبتد أن تتضتم  هتذ  ا حكتام متا 

يخضع العلامة لفحصٍ اتابق صبتل التتتجيل، وهتذا لت  يتتأتى إتّ إذا ُ ّ لتت 

                                                 
2

، 11المتعلق بالعلامات، ج ر عدد ، 2003يوليو  29المؤرخ في  06-03من الأمر رقم من  3انُظر المادة  - 

، يحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 2001جوان  23، مؤرخ في 02-01قانون رقم من  5والمادة 

، 2020أوت  25مؤرخ في  06-20معدل ومتمم بقانون رقم . 2001جوان  27لتاريخ  12التجارية، ج ر عدد 

، 2009فبراير  25المؤرخ في  03-09لقانون رقم من ا 27/2المادة . 2020أوت  21لتاريخ  16ج ر عدد 

 .25المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج ر عدد 
3

أو أن  ،على نوع من السيارات مثلا" فورد"يمكن للعون الاقتصادي أن يستعمل اسمه الشخصي كاسم  - 

ية، أو أن يستعمل الأحرف يستعمل تسميات مبتكرة كميراندا وكوكا كولا لتمييز نوع معين من المشروبات الغاز

بالنسبة لنوع معين من " 502"للخدمات من كل نوع أو أن يستعمل الأرقام مثل علامة " S.V.P"مثل علامة 

للعطر المسمى بذلك والجعة " GHIH 582"الملابس أو أن يستعمل الحروف والأرقام معا مثل العلامة 

تعمال الرسومات كرسم مدفع أو مشعل لتمييز نوع كما يجيز القانون أيضا اس". EXPORT 33"المعروفة بـ 

من عيدان الثقاب أو رسم حشرة لتمييز نوع من مبيدات الحشرات أو أن يستعمل الصورة كصورة الرجل فوق 

 .، أو استعمال الألوان بمفردها أو مركبة"Marle Boro"الحصان المعروف بـ
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اتلطة فحتص العلامتات مت  الناحيتة ( 4)للإدارة الجزائرية اسكلفة بالتتجيل

لك  صد ت يكفي الفحص التابق ع  ال فاء باسطل ب، إذ صد ت (. II)اس ض عية 

تتمك  الإدارة اسكلفة بالتتتجيل أثنتاء عمليتة الفحتص مت  اكتشتاب الطتابع 

التضليلي للعلامة، وم  ثم كان مت  الوتوري أن زيتز القتان ن بطلاعتا بعتد 

 (.III)التتجيل 

 (I)- زائريمدى حظر العلامات التضليلية في القانون الج 

استعلتق  30-30رع الجزائري العلامات بم جب ا مر رصتم تنظم اسش

من  الرم ز استتثناة م  التتجيل، غتير أنّت  ت  7بالعلامات، ولقد حددت اسادة 

يمك  إدراك فيما إذا كانتت العلامتات التضتليلية ضتم  الرمت ز استتتثناة مت  

، ثتم (أوت)متة التضتليلية التتجيل إتّ إذا حتددنا في مرحلتة أولى مفهت م العلا

، (ثانيتا)نقارن في مرحلة ثانيتة هتذا اسفهت م بالحتاتت استتتثناة مت  التتتجيل

وبمعالجة هاتين النقطتين  ايتحدد م صا اسشرع الجزائري، وم  ثتم تبتد مت  

 (.ثالثا)تبرير لهذا اس صا 

 :مفهوم العلامة التضليلية -أولا 

سشار إلي  أعتلا  يتضتا أنّ اسشرتع ا 30-30بااتقراء م اد ا مر رصم  

م  ا متر التتالا التذكر لتحديتد معنتى بعت   2الجزائري صد  دص اسادة 

اسفاهيم م  بينها مفه م العلامة، غير أنّ هذ  استادة ت تتضتم  مفه متا  اصتا 

لك  الفق  يتفق على أنّ العلامة التضليلية هي تلك العلامتة . بالعلامة التضليلية

                                                 
4

معهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، الذي يخضع تتمثل الإدارة المكلفة بالتسجيل في الجزائر في ال - 

 الصناعية ، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للملكية2991فيفري  22المؤرخ في  61-91للمرسوم التنفيذي رقم 

 .2991مارس  2لـ  22ويحدد قانونه الأساسي ج ر ع 
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لع ن اتصتدادي م  ورائها إيقاع جمه ر استتهلكين في غلط حت ل التي يقدد ا

 (.  5)طبيعة اسنت ج ون عيت  أو ح ل أصل اسنت ج و مددر 

وبهذا اسعنى تختلا العلامة التضليلية ع  العلامة اسشتابهة التتي يرمتي 

الع ن اتصتدادي م  وراءها كتب زبائ  الغير إليت  بتزرع شتك ك وأوهتام في 

 (.6)تهلكذه  است

وبناء على ذلك، ترمي العلامة التضليلية بالدرجة ا ولى وبشكل مباشر 

إلى الإضرار باستتهلك، وذلك بخداع  ح ل اسنتت ج كتما هت  الحتال في وضتع 

عتتلى حتتزام لم يدتتنع بجلتتد ا فعتتى، أو كااتتتعمال علامتتة  ( Cobra)كلمتتة 

(Mokalux )أمّا العلامة اسشابهة  (.7)لتمييز ن ع م  القه ة م  الن عية الثانية

حتى وان كانت هي ا  رى بدفة غير مباشرة تمس بمدلحة استتهلك إتّ أعّا 

 (.8)ترمي بشكل مباشر إلى الإضرار بالع ن اتصتدادي اسنافس

 :مقارنة مفهوم العلامة التضليلية بالرموز المستثناة من التسجيل -ثانياا 

استعلتق بالعلامتات  30-30م  اتمتر رصتم  7بالرج ع إلى نص اسادة 

التي ااتثنت بع  الرم ز م  التتتجيل، نجتد أنّ الدت رة الت اردة في الفقترة 

التاداة مطابقة تماما للمفه م الذي صدم  الفق  ح ل العلامة التضليلية، إذ جاء 

الرمت ز التتي يمكت  أن تضتلل الجمهت ر أو :...تتتثنى م  التتجيل«: فيها أنّ 

                                                 
5

، 2005دار وائل للنشر، الأردن،  ،(الملكية الصناعية)، شرح قواعد الملكية الفكرية نوري حمد خاطر.د - 

أسامة نائل المحيسن، الوجيز في حقوق الملكية الفكرية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، : وانظر كذلك. 297ص 

 .13، ص 2022الأردن، 
6

الضوابط القضائية لتقدير جريمة تزييف أو تشبيه العلامات : " حمادي زوبير: حول هذا الموضوع راجع- 

 .31، ص 2020، منظمة المحامين سطيف، سنة 22شرة المحامي، عدد ، ن"المميزة 
7

 .إلاّ أنّ الحقيقة هي على غير ذلك قد توحي أنّ القهوة من الدرجة الأولى( Lux)لأنّ كلمة  - 
8

 .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق، 02-01من القانون رقم  27راجع المادة  - 
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 يختص طبيعتة أو جت دة أو مدتدر التتلع والختدمات ا وااط التجاريتة فتيما

 .»والخدائص ا  رى استدلة ب 

ومتت  ثتتمّ يمكتت  القتت ل في ا  تتير أنّ اسشرتتع الجزائتتري صتتد تدتتدى 

وفي الحقيقة هتذا اس صتا (. 9)للعلامات التضليلية باستتهلك ولم زيز تتجيلها

تتعلق بالعلامتات،  كانت صد أجمعت علي  الدول  حينما أبرمت أصدم وثيقة دولية

متار   23ويتعلق ا مر باتفاصية باريس لحماية اسلكية الدناعية اسبرمتة بتتاري  

، إذ أجازت هذ  اتتفاصيتة للتدول ا عضتاء أن تبطتل أو تترف  (10)3880

تتجيل كل العلامات التي تك ن م  طبيعتة يترتتب عليهتا تضتليل الجمهت ر، 

ت »  :منها أنّت (  امتا) 0م  اسادة ( ب)م  الفقرة ( 0)فجاء في الفقرة الفرعية 

ز ز رف  تتجيل العلامات الدناعية أو التجارية التي تشملها هتذ  استادة أو 

إذا كانت  الفة للآداب أو النظام العام وتاتيما ...إبطالها إتّ في الحاتت التالية

 .»... م  طبيعة يترتب عليها تضليل الجمه ر

يكت ن ظظت را بدتفة  اصتة : منهتا أنّت ( نيتاثا) 33كما أضافت اسادة 

البيانات أو اتدعاءات التي يك ن ااتعمالها في التجارة م  شأن  تضليل الجمه ر 

بالنتبة لطبيعة التلع أو طريقة تدنيعها أو  دائدها أو صلاحيتها للااتتعمال 

 .أو كميتها

                                                 
9

السالف الذكر،  06-03من الأمر رقم  25أنظر المادة كم يسري أيضا على العلامات الجماعية، هذا الح -

( الذي يعنيه الأمر)وردت خطأ في الجريدة الرسمية بدلاً من عبارة ( الذي يعنيه الآخر) ويلاحظ أنّ عبارة 

 (.un tiers intéressé)فالعبارة الأخيرة هي الصحيحة إذ ورد في النسخة الفرنسية عبارة 
10

، المتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقية 25/03/2966المؤرخ في  11-66انضمت إليها الجزائر بموجب الأمر رقم  - 

 09/02/2975المؤرخ في  02-75، وصادقت عليها بموجب الأمر رقم 2966لسنة 26ج ر ع  باريس للملكية الصناعية

 .20/02/2975لـ 20ناعية، ج ر ع المتضمن المصادقة على اتفاقية باريس للملكية الص
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ولم تكتا الدول بحظر تتجيل العلامات التضتليلية بم جتب اتفاصيتة 

ريس فحتب، وإنّما زيادة على ذلك، كرات هذا الحظر في تشريعاتها الدا لية، با

مت  تقنتين اسلكيتة  0-733فعلى ابيل اسثال؛ يسكد التشريع الفرنسيت في استادة 

الفكرية أنّ  ت تعتبر علامة أو عنصر م  علامة تلك الرمت ز التتي مت  طبيعتهتا 

ة أو اسددر الجغرافي للمنتجات تضليل الجمه ر، تايما فيما يخص طبيعة، وج د

كما يسكد التشريع اسصرتي أنت  ت تتتجل كعلامتة تاريتة أو (. 11)والخدمات

كعنصر منها العلامات واسسشرات الجغرافية التي م  شأعا أن تضتلل الجمهت ر 

أو تحدث لبتا لدي  أو التي تتضم  بيانات كاذبة ع  مددر اسنتجات م  التلع 

اتها ا  رى، وكذلك العلامات التي تحتت ي عتلى بيتان أو الخدمات أو ع  صف

 (. 13)وهذا اس صا تبنا  أيضا التشريع ا ردني(. 12)اام تاري وهمي

وعلاوة على ذلك، تد ل العلامات التضليلية في الحظر ال ارد في است اد 

، 30-34م  القتان ن رصتم  08وما يليها م  صان ن العق بات، واس اد  924م  

ماية استتهلك وصمع الغش، عتلى أاتا  أنّ العلامتة التضتليلية تعتد استعلق بح

 . إحدى واائل الغش واتحتيال التجاري

 :تبرير حظر العلامة التضليلية -ثالثاا 

                                                 
  

11
- L’article L.711-3 (C) du Code de la propriété intellectuelle français dispose 

que : « Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : de 

nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance 

géographique du produit ou du service ».  
12

، المتعلق بحماية الملكية الفكرية، ج 02/06/2002المؤرخ في  2002لسنة  12من القانون رقم  67لمادة ا - 

 .2002مكرر لسنة  22ر عدد 
13

قانون العلامات  ، المتضمن20/05/2952المؤرخ في  2952لسنة  33من القانون الأردني رقم  1المادة  -

 .2220التجارية، ج ر عدد 
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ت يمك  إدراك  لفية حظر العلامات التضتليلية إتّ إذا بينتا  ط رتهتا 

تتبقاً في إبتراز على استتهلك، غير أنّ هتذ  الخطت رة ت تتضتا إتّ إذا شرعنتا م

علاصة العلامة باستتهلك، إذ أنّ  ط رة العلامة التضليلية على استتهلك ترجتع 

أاااا إلى اه لة انخداع هذا ا  ير بالعلامة متى  رجت ع  وظيفتها العادية 

 .وااتعملت ك ايلة للغش والتضليل

 :علاقة العلامة بالمستهلك-1

 FRED" استتتهلك يقت لتعبيرا ع  الترابط ال ثيتق بتين العلامتة و

PONNER"  ّ(. 14)»زب على علامتكم أن تدتبا رفيقتة لعملائكتم   «:إن

ومعنى هذ  اسق لة أنّ  يتعين على أصحاب العلامتات أن يحتافظ ا عتلى العلاصتة 

القائمة بين عملائهم وعلاماتهم، وذلك بالحفاظ على ج دة اسنتجات والخدمات 

 .التي يقدم عا إلى استتهلكين

  استفق عليت  أنّ العلامتة في وصتنتا الحتات لم تعتد تتتتعمل لتمييتز فم 

، وإنّما أضحت رمزًا سددر اسنتجات ووايلة (15)اسنتجات والخدمات فحتب

لضمان صفة هذ  اسنتجات، وهذا يعني أنّ الع ن اتصتدادي يتعى إلى اجتذاب 

                                                 
14

 - « Il faut que votre marque devienne une amie de vos clients », cité in. NUSS 

Le Pierre, « , Gazette du Palais»,  consommateur et la marque à la veille de l’an 2000

 N°143 à 147,1993, p.3. 
15

والرومانيون هم أول من استعمل . مة من قبل التجار والصناع يرجع إلى أمد بعيدإلاّ أنّ استعمال العلا - 

العلامة التجارية، إلاّ أن استعمالها لم يعد مقصورا عليهم فحسب، بل اقتبسه الإيطاليون والفرنسيون فيما بعد، 

لصناعة في القرون وذلك ابتداء من القرن الخامس عشر، إذ ساد نظام الطوائف الذي فرض استخدام علامات ا

حيث . الوسطى لتمييز أصحاب التجارة والصناعة لسلعهم ومنتجاتهم عن مثيلاتها من السلع والمنتجات الأخرى

تعتبر العلامة في هذه الفترة دليلا على أنّ الطائفة قد قامت بمعاينة هذه السلعة أو تلك المنتجات، كما تعتبر دليلا على دفع 

وإذا كانت السلع والمنتجات لا تحمل علامة معينة تتلف من قبل الجهة . قبل الطائفة الرسوم المفروضة عليها من

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الثامن، : راجع في ذلك. المختصة

أيضاً صلاح سلمان وأنظر . 165، ص 2991حق الملكية، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

 .22، ص 2916الأسمر، العلامة التجارية في القانون الأردني والمصري، 
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اسنافتة ع  طريق  العملاء إلى منتجات  وإغرائهم بتفضيلها على منتجات ا ع ان

إتقان الدنع، بمعنى ضمان الج دة والإتقان، وعت  طريتق الدعايتة وااتتخدام 

واائل الإعلان استعددة تثبت العلامة في ذاكرة استتهلك، بحيث يكفي أن يذكر 

اسشتري اام العلامة حتى يتعين اسبيتع دون حاجتة لإيضتا  أو ذكتر أوصتاب 

ويظهر ذلتك . مة ي حي بالثقة وضمان الج دةالشيء اسبيع،  نّ وج د تلك العلا

أيضا حين يقارن استتهلك بين العة ت تحمل علامة والعة مثيلة تحمل علامتة، 

 (.16)إذ عادة ما يفضل استتهلك التلعة الثانية ل ج د تلك العلامة

 خطورة العلامة التضليلية على المستهلك -2

اع ومقدمي  دمات على طاسا يلتزم ا ع ان اتصتدادي ن م  تار وصن

أنّ تعبر علاماتهم ع  حقيقة اسنتجات والخدمات التي يعرض عا في الت  ، فإنّ 

غير أنّ هستء  ا ع ان اتصتداديين  اصتة . العلامة تظل وايلة للضمان والثقة

في ابيل ترويج منتجاتهم و تدماتهم إلى  اذوي النف   الضعيفة منهم صد يلجئ 

ريق ااتعمال علامات تظهر تلك اسنتجتات والختدمات الغش واتحتيال ع  ط

وم  ثمة تتح ل العلامة كرمز للضمان والثقة إلى وايلة (. 17)على غير حقيقتها

ولهذا ترى م  التهل  داع استتهلك بااتعمال علامة تعترب . للخيانة والخداع

صتنتاء وكثتيراً متا يكت ن ا. منتجاتها بأعّا ذات ج دة عالية لتعيين منتجات رديئة
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نقص المواد  إن أداء وظيفة العلامة كرمز للثقة قد تحجبها الظروف الاستثنائية كالحروب التي قد تؤدي إلى - 

، "palmolive 1944"ل الأولية، غير أنه عادة ما يوضع على تلك العلامة رمز يشير إلى تلك الظروف مث

وذلك خلال الحرب العالمية الثانية، إلاّ أنّ الفقه يتجه إلى ضرورة رقابة الدولة عن طريق وضع علامة إلى 

، الوجيز في الملكية الفكرية، المؤسسة الوطنية حسنين محمد: انُظر. جانب العلامة التجارية تسمى بعلامة الرقابة

 .92، ص 2915للكتاب، الجزائر، 
17

، العلامة المشهورة وحمايتها ضمن اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من عبد الله حميد سليمان الغويري - 

وقانون العلامات التجارية الأردني، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، ( TRIPS( )تريبس)حقوق الملكية الفكرية 

 .56ص ، 2006-2005مصر، 
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منتجات ضارة بدتحة استتتهلك ومدتلحت  اتصتدتاديّة، اتبب  وجت د تلتك 

 . العلامة التضليلية

وتظهر  ط رة العلامة التضتليلية حيتنما ينطت ي الغتش عتلى ا دويتة 

واس اد الديدتنية واس اد الغذائية واست اد الكهرومنزليتة وصطتاع الغيتار والتتي 

ادث وكثرة اس تى والجرحى والتي يكت ن تك ن نتائجها و يمة، فترى كثرة الح 

و ير دليل عتلى ذلتك متا يعترب بقضتية . التبب الرئيسي فيها رداءة اسنتجات

(Textron v Aviation Sales ) وهتي صضتية تتعلتق بتدتنيع صطتع غيتار

 Bell)ركة تطتتائرات هليكتت بتر رديئتتة وضتتعت عليهتتا علامتتة متتتجلة لشتت

Helicopter Division of Textron, Inc)،   ممتا أدى إلى استتا  بتأم

ي توالامة الطتيران وضتياع ا روا ، فقتد وجتد القضتاء أنّ التتبب الرئيتت

للح ادث التي وصعت للعديد م  طائرات هليك بتر كان لعي ب في صطاع الغيار 

 .(18)مما أدى إلى حاتت ال فاة والإصابات البدنية الجتيمة

التضتليلية لم يتأت  وعلي  يمك  القت ل في ا  تير أنّ حظتر العلامتات

 (. 19)سدلحة ا ع ان اتصتداديين وإنّما جاء تقريرا لحماية جمه ر استتهلكين

(II)- مدى تمتع الإدارة المكلفة بالتسجيل بسلطة فحص العلامات: 
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لوماتي للعلامة التجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ، التزوير المععامر محمود الكسوااني - 

 . 211، ص 2020الأردن، 
19

- GALLLOUX (J-Ch),  Droit de la propriété industrielle, 2
eme

 édition, Dalloz, 

Paris, 2003, p 425. Voir aussi CHAVANNE (A) et BURST (J-J), Droit de la 

propriété industrielle, 5
eme

 édition, Dalloz, Paris, 1998, p 540.    
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عرفتت الإدارة اسكلفتتة بالتتتجيل في الجزائتتر تطت را تاريخيتتا، صبتتل أن 

للملكيتة الدتناعية وتنفترد بكتل تتح ل تتميتها إلى اسعهد ال طني الجزائتري 

 (.20)ات تداصات الخاصة باسلكية الدناعية وم  بينها تتجيل العلامات

غير أنّ التسال الذي يتبادر إلى الذه  هنا  اص بمدى تمتع هذا اسعهتد 

بتلطة فحص العلامات صبل أن يمنا عنهتا شتهادات التتتجيل، بمعنتى هتل 

آلية بناء على طلبتات أصتحابها دون يقتصر دور  على تتجيل العلامات بد رة 

أن زري في ذلك أي فحص ا ى تفحص ملتا الإيتداع أم أنّ القتان ن  ت ل 

 للمعهد الطة فحص العلامة م  الناحية اس ض عية؟ 

استعلق بالعلامات، نجتد أنّ  30-30في الحقيقة بالرج ع إلى ا مر رصم 

وفحدتها وتتتجيلها إيتداع العلامتة "الباب الثالث من  صد جتاء تحتت عنت ان 

من  فيما يخص إجراءات الفحص والتتجيل إلى  30، وصد أحالت اسادة "ونشرها

استعلق بتحديد  277-30وفعلا فقد صدر اسرا م التنفيذي رصم (. 21)التنظيم

الذي  دص الباب الثاني من  لإيتداع ( 22)كيفيات إيداع العلامات وتتجيلها

الباب ثلاثة أصتتام بحيتث  دتص العلامة وفحدها وتتجيلها، وتضم  هذا 

القتم الثاني من  للفحص م  حيث الشكل والقتم الثالث للفحص مت  حيتث 

 .اسضم ن
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، حمادي زوبير: للمزيد من التفاصيل حول التطور التاريخي للإدارة المكلفة بالتسجيل في الجزائر، راجع -

 .75، ص 2022الحماية القانونية للعلامات التجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
21

تحاادد شااكليات إيااداع العلامااة وكيفيااات  «:السااالف الااذكر أناّاه 06 -03لأماار رقاام ماان ا 23جاااء فااي المااادة  - 
  .» وإجراءات فحصها وتسجيلها ونشرها لدى المصلحة المختصة،عن طريق التنظيم

22
، المتعلاق بتحدياد 02/01/2005المؤرخ في  277-05المرسوم التنفيذي رقم يتمثل هذا النص التنظيمي في  - 

الماؤرخ فاي  316-01المعادل والماتمم بالرساوم التنفياذي رقام . 51ات وتساجيلها، ج ر عادد كيفيات إيداع العلام

 .63، ج ر عدد 26/20/2001
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وبناء على هذا التب يب والتقتيم يتضا أنّ اسشرع   ل للمعهد ال طني 

الجزائري للملكيتة الدتناعية اتلطات وااتعة، بحيتث أنّ العلامتة تخضتع إلى 

 .فحص شكلي وفحص م ض عي

 :حص الطلب من الناحية الشكليةف - 1

يتعين على اسعهد ال طني الجزائري للملكية الدناعية أن يفحص متدى 

ااتيفاء طلب تتجيل علامة لكافة الشروط الشكلية اسحددة صان نتا كتأن يقتدم 

الطلب في اتاتمارة الرامية التي يمنحها اسعهد ظت يا على اام اس دع وعن انت  

وكاملة للتلع والخدمات ووصل يثبتت دفتع الرات م  إلى جانب صائمة واضحة

 (.23)استتحقة إلى جانب غيرها م  الشروط الشكلية

كافتة الشرتوط الشتكلية،  بغير أنّ اسعهد ت يرف  الطلب إذا لم يتت 

وإنّما يمنا للم دع مهلة شهري  تاتكمال ملف ، كما زت ز للمت دع نفتت  عنتد 

س اسدة بناء عتلى طلتب معلتل ي جهت  إلى اتصتضاء أن يطلب تمديد الآجال لنف

لكت  في حالتة انقضتاء الآجتال ولم يبتادر است دع إلى تدتحيا طلبت  أو . اسعهد

ااتكمال ملف  يق م اسعهد برف  الطلتب، وت يحتق عندئتذ للمت دع أن يتتترد 

 (.24)الرا م التي صام بدفعها

 (:فحص العلامة)فحص الطلب من الناحية الموضوعية  -2
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تفحاص  « :المشاار إلياه أعالاه التاي جااء فيهاا أناّه 277-05مان المرساوم التنفياذي رقام  20/2الماادة انُظار  - 
وانُظار بالنسابة  .» أعالاه 7إلى  1في المواد من  المصلحة المختصة ما إذا كان الإيداع يستوفي الشروط المحددة

 .من نفس المرسوم التنفيذي 7إلى  1المواد من : للشروط الشكلية
24

عناد عادم اساتيفاء الإياداع لهاذه الشاروط، تطلاب  « :مان نفاس المرساوم التنفياذي أناّه 20/2جااء فاي الماادة  - 
كان تمدياد هاذا الأجال، عناد الاقتضااء، لانفس المصلحة المختصة من الماودع تساوية طلباه فاي اجال شاهرين، ويم

فاي  « :وتضايف ذات الماادة فاي الفقارتين الثالثاة والرابعاة أناّه .» المدة بناء على طلب معلل مان صااحب الطلاب
وفاي حالاة رفال الطلاب لا . حالة عدم التسوية في الآجاال المحاددة، تارفل المصالحة المختصاة طلاب التساجيل

 .» تسترد الرسوم المدفوعة
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استعلتق بتحديتد  277-30م  اسرا م التنفيتذي رصتم  33دة تنص اسا

إذا تبتين مت  الفحتص الشتكلي أن  « :كيفيات إيداع العلامتات وتتتجيلها أنت 

أعتلا ، تبحتث اسدتلحة  7إلى  9الإيداع اات فى الشروط اسطل بة في اس اد مت  

عتدة اسختدة عما إذا لم تك  العلامة اس دعتة متتتثناة مت  التتتجيل لتتبب أو 

 30-30م  ا متر رصتم  7أاباب م  أاباب الرف  اسند ص عليها في اسادة 

واستذك ر  2330ي لي  انة  34اس افق  3929جمادى ا ولى عام  34اسسرخ في 

 . »أعلا 

استذك ر  277-30م  اسرات م التنفيتذي رصتم  32/3وتضيا اسادة 

أكتد مت  عتدم وجت د أي تتجل اسدلحة اسختدة العلامة بعد الت « :أعلا  أنّ 

 30-30مت  ا متر رصتم  7ابب م  أااب الرف  اسند ص عليها في استادة 

واستذك ر  2330ي لي  انة  34اس افق  3929جمادى ا ولى عام  34اسسرخ في 

أعلا ، وبدفة عامتة إذا تبتين للمدتلحة اسختدتة أن الإيتداع يتتت في شتكلا 

 .»لند ص استخذة لتطبيق ومضم نا الشروط اسحددة في هذا ا مر وا

أنّ اسعهتد  التالفتين 32و 33وهكذا يتضا م   لال مضم ن اسادتين 

ال طني الجزائري للملكية الدناعية ملزم صبل أن يت لى تتجيل العلامة أن يقت م 

بإجراء فحص طلب تتجيلها م  الناحية اس ض عية والتحقتق مت  أنّ العلامتة 

وأعّتا ت تتد ل ضتم  الحتاتت ( 25)ضت عيةاس دعة تت افر على الشروط اس 
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للمزيااد ماان . الجاادةّ والقاادرة علااى التمييااز والمشااروعية: تتمثاال الشااروط الموضااوعية لصااحة العلامااة فااي - 

، الحماية القانونية للعلامات التجارياة، المرجاع الساابق، ص حمادي زوبير: التفاصيل حول هذا الموضوع راجع

 .وما يليها 62
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استعلتتق  30-30متت  اتمتتر رصتتم  7استتتتثناة متت  التتتتجيل بم جتتب استتادة 

 .بالعلامات

وبنتاء عتلى ذلتك يمكت  . ليس لها طابع تضليلي صبل أن يت لى تتتجيلها

للمعهد أن يرف  تتجيل العلامة متى تبين ل  م   لال الفحص اس ض عي أنّ 

 .ضليليالعلامة ذو طابع ت

(III)- مدى إمكانية بطلان العلامات التضليلية 

صد ت يكتشتا اسعهتد الت طني الجزائتري للملكيتة الدتناعية الطتابع 

التضليلي للعلامة أثنتاء عمليتة الفحتص، ومت  ثتم صتد يدتدر يتتجل علامتة 

تضليلية، وهذ  ا  تيرة مت  شتأعا أن تلحتق ا ذى بجمهت ر استتتهلكين إن 

  ثم كان تبد أن يتيا القتان ن إمكانيتة بطتلان شتهادات تركت على حالها، وم

 .تتجيل مثل هذ  العلامات

استعلتتق  30-30وبالفعتتل فبمجتترد العتت دة إلى أحكتتام ا متتر رصتتم 

منت  تيتز للقتان أن يبطتل العلامتات اسخالفتة  23بالعلامات، نجد أنّ اسادة 

 .م  ذات ا مر 7 حكام اسادة 

  لم تتتثني أيتة حالتة مت  الحتاتت استتتثناة هذ 23ويلاحظ أنّ اسادة  

اسشار إليها أعلا ، وإنّما صررت الإبطال على كل الرم ز استتثناة  7بم جب اسادة 

بدورها جتاءت بفكترة الإلغتاء، لكت  هتذا  23م  التتجيل، فحين نجد اسادة 

مت   7م  اسادة  7إلى  0و  0الجزاء ت يشمل ا ى الحاتت ال اردة في الفقرات 

 .استعلق بالعلامات 30-30اتمر رصم 
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في  23واستادة  23وهكذا يتضا أنّ هنتاك تتدا ل وتقتاطع بتين استادة 

ونح  نعلم أنّ العلامتات التضتليلية . 7إلى  0و  0الحاتت ال اردة في الفقرات 

ونتيجتة . التالفة التذكر 7م  اسادة  0صد ااتثنيت م  التتجيل بم جب الفقرة 

حقنا التتاؤل ع  جزاء العلامة التضليلية هل ه  إبطال أم إلغاء، لذلك كان م  

والإجابة ع  هذا التتاؤل اتتك ن بمثابتة إجابتة لتتتاؤل آ تر يتعلتق باستادة 

 (.أوتً )ال اجبة التطبيق 

لك  بغ  النظر ع  التتاؤل ا ول فإن  يبتدو واضتحا مت  ا حكتام 

وهذا ت يكت ن إتّ بنتاء عتلى دعت ى  القان نية أنّ الجزاء ت ينطق ب  إتّ القان،

صضائية يرفعها صاحب الشأن، لكت  هتذا ا  تير صبتل أن يبتادر إلى رفتع هتذ  

الدع ى علي  أوتً أن يتأكد م  الطابع التضليلي للعلامتة ظتل التدع ى وإتّ ت 

، كما يتعين علي  أيضاً أن يرفتع دعت ا  إلى الجهتة القضتائية (ثانياً )أاا  لدع ا  

 (.ثالثاً )وإتّ لم تقبل دع ا   اسختدة

 جزاء العلامة التضليلية -أولا 

في حقيقتتة ا متتر لتت  نت صتتل إلى تحديتتد طبيعتتة الجتتزاء استرتتتب عتتلى 

( الإبطتتال)العلامتتات التضتتليلية إتّ إذا  شرعنتتا أوتً في تحليتتل مدتتطلحي 

استعلتتق  30-30متت  ا متتر رصتتم  23و 23التت اردي  في استتادتين ( الإلغتتاء)و

علامات ثم نشرع ثانيا في تحليل الحكم الذي يتتثني العلامات التضليلية مت  بال

 . التتجيل، وال ص ب عما إذا كان م  صبيل ا حكام استعلقة بالنظام العام أم ت

 (:الإلغاء)و( الإبطال)تحليل مصطلحي  -1
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ما يميز القان ن الجزائتري في هتذا اسجتال هت  الخلتط في اسدتطلحات 

 "فم  جهتة،  يلاحتظ أنّ اسشرتع الجزائتري صتد ااتتعمل مدتطلا القان نية، 

التتالا التذكر، والإبطتال في  30-30م  ا متر رصتم  23في اسادة  "الإبطال 

الق اعد العامة ي ظا للتعبير ع  البطلان النتبي أو القابلية للبطلان،  ويقابلت  

خة ، لكتت  بتتالرج ع إلى النتتت(Annulabilité)باللغتتة الفرنتتتية مدتتطلا 

رع صتد صابتل الإبطتال بمدتطلا تأعلا  نجتد أنّ اسشت 23الفرنتية لنص اسادة 

(Annulation) وهي كلمة غير م فقة على أاا   أنّ اسدطلحين القان نيين ،

 .ا صرب إليها باللغة العربية هما البطلان و الإلغاء

 ي، فإنّت توعلي  وبناء على أنّ العبرة بالنص العربي وليس بالنص الفرنتت

هتت  التتذي يقابتتل مدتتطلا ( Annulabilité)يفتتترأ أن يكتت ن مدتتطلا 

لذا يتعتين عتلى اسشرتع أن يدتحا (. Annulation)الإبطال وليس مدطلا 

 .النص باللغة الفرنتة

التتالفة  23وم  جهة ثانية، فإنّ مدطلا الإلغاء التذي جتاء في استادة 

ل العلامتة هتي الذكر ه  مدطلا أسيء ا تيار ، إذ ي حي وكأنّ شهادة تتتجي

صرار إداري، وهذا غير صتحيا  نّ بطتلان العلامتات يكت ن مت  ا تدتاص 

وزيتادة إلى ذلتك، (. 26)القضاء العادي وليس م  ا تداص القضتاء الإداري

فإّن  بالرج ع إلى الق اعد العامة فإنّ الإلغاء عادة ما ي ظا في القان ن الإداري،  
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ي في دعوى البطلان المتعلقة بالملكية الصناعية مسألة الاختصاص القضائ »: حمادي زوبير: راجع في ذلك - 

 02، المجلة القضائية، عدد »على ضوء أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقوانين الملكية الصناعية 

 .72-11، ص 2022لسنة 
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الذي يتتعمل للتعبير ( البطلان)ا لذا يتتحت  على اسشرع أن يتتبدل  بمدطل

 .ع  البطلان اسطلق

-30م  ا مر رصم  23كما أنّ  بالرج ع إلى النتخة الفرنتية لنص اسادة 

 Révocation)التالا الذكر، نجد أنّ اسشرع صد صابل الإلغاء بمدطلا  30

أنّ ، وهذا ا  ير حتى وان كان م  اسمك  أن يتتعمل للتعبير ع  الإلغتاء إتّ (

اسشرتتع الجزائتتري في الق اعتتد العامتتة يتتتتعمل  للتعبتتير عتت  العتتدول عتت  أو 

( Annulation)لذا يتتحت  على اسشرتع أن ي ظتا مدتطلا (. 27)العزل

 .، وذلك ت حيدا للمدطلحات القان نية((Révocationبدتً م  

 :بالنظام العام ةمدى تعلق حظر العلامات التضليلي -2

ام م  ا فكار القان نية الدتعبة التتي لم زترؤ أي تعتبر فكرة النظام الع

 مشرع على تعريفها، وصد أثارت الكثير م  الجدل بين رجال القتان ن، وا تلافتاً 

لك  عندما نع د إلى م ضت ع الحتال (. 28)بيّناً في آراءهم التي لم تتفق على مدا 

الإشتكالية  نجد أنّ اتفاصية باريس استعلقة بحماية اسلكيتة الدتناعية صتد عالجتت

وحتمت اس صا، إذ أكدت بصريا العبارة أنّ العلامات التضليلية صت رة مت  

ص ر العلامات اسخالفة للنظام العام، حيث ندت اتتفاصية في الفقترة الفرعيتة 

ت زت ز رفت  تتتجيل »  :على أنّت (  امتا) 0م  مادتها ( ب)م  الفقرة ( 0)

لها هذ  اسادة أو إبطالها إتّ في الحاتت العلامات الدناعية أو التجارية التي تشم
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، 2975سبتمبر  26المؤرخ في  51-75من الامر رقم  517و  516انُظر على سبيل المثال هذا المعنى في المادتين  - 

 .71  المتضمن القانون المدني، ج ر عدد
28
النظام العام يساتمد عظمتاه مان ذلاك الغماوض الاذي يحايط باه، ومان ضامن مظااهر » : يقول أحد الكتاب أنّ  - 

: أنظار هاذا الارأي فاي: انُظار فاي ذلاك .»سموه أنهّ ظل متعاليا علاى كال الجهاود التاي باذلها الفقاه والقضااء لتعريفاه

، ضاوابط الحمايااة القانونياة للحقااوق الذهنياة، رسااالة دكتاوراه فااي الحقاوق، كليااة الحقاوق، جامعااة الحررا مح محمدناصرر عبرد 

 297، ص 2001القاهرة، مصر، 
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إذا كانت  الفة للآداب أو النظام العام وتايما م  طبيعة يترتب عليها ...التالية

 .»... تضليل الجمه ر

وم  استفق علي  فقهاً وصضاءً أنّ تعلق صاعدة معينة بالنظام العام يترتتب 

زاء متا تتضتمن  مت  أحكتام، عن  نتائج جدّ مهمة، بحيث تنعدم إرادة ا فتراد إ

وأنّ هتذا التبطلان ت يتزول بمترور . ويك ن كل ما يخالفها باطلًا بطلاناً مطلقتاً 

ال صت، وز ز التمتك ب  م  كل ذي مدلحة، وهذا  لافتا للقاعتدة التتي ت 

تتعلق بالنظام العام حيث يترتب على  الفتها الإبطال أو البطلان النتبي، لذا ت 

ا ى م  الشخص الذي تقرر سدلحت  كما أنّ الإبطتال يتزول ز ز التمتك ب  

 (.29)بمرور ال صت

وبناء على ذلك، فإنّت  مت  اسفتروأ أن يترتتب عتلى تتتجيل علامتة  

تضليلية البطلان اسطلق، ويترتب ع  ذلك ج از التمتك ببطلاعا م  كتل ذي 

 .مدلحة وعدم زوال هذا البطلان بالتقادم

استعلتق  30-30م  ا متر رصتم  23و 23دتين وفعلًا فبالرج ع إلى اسا

بالعلامات نجد أعّما تيزان رفع الدع ى  ي شخص يعنيت  ا متر أو للمعهتد 

وعلي  فإنّ فدع ى البطلان ز ز رفعها م  . ال طني الجزائري للملكية الدناعية

طرب اسعهتد الت طني الجزائتري للملكيتة الدتناعية باعتبتار  مدتدر شتهادة 

أو م  استتهلك باعتبار  استور م  العلامة أو ترفع م  طترب ( 30)التتجيل
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النظرية العامة ، مصطفى محمد الجمال وعبد الحميد محمد الجمال.د: للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع راجع - 

 .56ص  ،2917وت، للقانون، الدار الجامعية، بير
30

 .لم نسجل أي بطلان قضائي للعلامة بطلب من المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية - 
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إتّ أنّ  في ال اصع جمعيات استتهلكين في الجزائتر لم (. 31)جمعية حماية استتهلكين 

 (. 32)تلعب أي في الدفاع ع  مدالا استتهلكين

أمّا بشأن عدم زوال بطتلان العلامتة التضتليلية بالتقتادم، فتإنّ الغرفتة 

 3444ابتمبر  37الفرنتية في صرار صادر عنها بتاري    حكمة النقالتجارية س

أكدت أنّ الطابع التضليلي ت يزول باتاتعمال كما ه  الحال بالنتبة للطابع غتير 

 (. 33)اسميز

 30-30مت  ا متر رصتم  23وأما بالنتبة للقان ن الجزائري فإنّ استادة 

( 0)تقتادم إذا مترت  تس التالا الذكر صد أصرت بتق ط دع ى الإبطتال بال

وهذا الحكم يتعارأ مع مقتضيات الق اعد . ان ات م  تاري  تتجيل العلامة

التتالفة  23استعلقة بالنظام العام، فحتين ت نجتد مثتل هتذا التقتادم ا في استادة 

هتي ال اجبتة التطبيتق  23وبناء على ما تقدم يمك  الجزم إذن بأنّ استادة . الذكر

البطلان اسطلتق هت  الجتزاء استرتتب عتلى تتتجيل علامتة  وأنّ  23وليس اسادة 
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كطرف مدني إذا تعرض مستهلك أو عدة يجيز القانون لهذه الجمعيات أن تمثل المستهلكين، وأن تتأسس  - 

من  23و 22المادتين : ر في ذلكانظ.مستهلكين لأضرار فردية تسبب فيها نفس المتدخل وذات أصل مشترك

من القانون  65وانظر كذلك المادة . المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق 03-09القانون رقم 

 .المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق 02-01رقم 
32

خاصة بعد أن تزاحمت السوق الجزائرية  إنّ حماية المستهلك ما زالت لم تبلغ بعدُ الهدف المحدد لها، - 

بالمنتجات المحلية والأجنبية المستوردة وظهور أساليب التقليد والغش في المنتجات وانعدام مطابقتها 

كما نسجّل غياب جمعيات متخصصة في مجال الملكية الصناعية في الجزائر، . للموصفات القانونية والتنظيمية

اية الملكية الصناعية تلعب دورًا فعالاً في التنسيق بين الأعضاء وتقديم فنجد مثلا الجمعية الدولية لحم

 :أنظر في ذلك. الاقتراحات والحلول بشأن منازعات ناشئة عن حقوق الملكية الصناعية بالطرق الودية

WAGRET Jean –Michel, Brevet d’invention et propriété industrielle, 4
ème

 éd., que 

sais-je (PUF), 1992, p. 16. 
33

 -  «  L’usage est impuissant à faire disparaitre le vice de déceptivité affectant à la 

marque»,   Arrêt de la    cours de cassation, Chambre commerciale du 17 septembre 

                                       , 2000, III, p 17.                                            PIBD1999,  
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تضتتليلية حتتتى ولتت  اتتما  اسشرتتع بالإلغتتاء،  نّ الطتتابع التضتتليلي ت يتتزول 

 .باتاتعمال

 30-30متت  ا متتر رصتتم  23ويلاحتظ أنّ اسشرتتع الجزائتتري في استتادة 

عتد استعلق بالعلامات، صد اعتترب بإمكانيتة اكتتتاب العلامتة للطتابع اسميتز ب

لك  الغريب في ا مر أنّ اسشرع أعاد تكرار هذا الحكم في استادة (. 34)التتجيل

م  ا مر التالا الذكر، ونح  نعلم أنّ هذ  الحالة متتثناة بم جب الفقرة  23

ت تشتمل هتتذ  الفقترة، ممتا يعنتى أنّ اتعتتتراب  23وأنّ استادة  7مت  استادة  2

 .ال صت ضم  هذ  اسادة ت معنى ل باكتتاب العلامة للطابع اسميز بمرور 

ظتل الدرااتة  23و 23وعلي  فإنّ الكيفية ال حيدة التي تعل استادتين 

تتماشيان مع أبجديات القان ن ويت دهما اتنتجام والتنااق ه  صياغتهما بهذ  

يمك  الجهة القضائية اسختدتة  »: على النح  ا تي 23الكيفية، بحيث تأتي اسادة 

 :ل العلامة بأثر رجعي م  تاري  الإيداع بناء على ما يأتيإبطال تتجي

طلب م  الغتير عنتدما يتبتين بأنت  تتم تتتجيل علامتة كتان ت ينبغتي 

 7مت  استادة  4و 8و  0إلى  3تتجيلها لتبب م  ا اباب اسذك رة في الفقرات 

  ت فإنّت( 2الفقترة ) 7غير أنّ  إذا كان ابب الإبطال ناتتا مت  استادة . م  ا مر

يمك  إصامة دع ى الإبطال إذا اكتتبت العلامتة صتفة التمييتز بعتد تتتجيلها، 

ان ات ابتتداء مت  تتاري  تتتجيل العلامتة ( 0)وتتقادم هذ  الدع ى بخمس 

 .ويتتثنى م  هذا الإجراء طلب التتجيل الذي تم بت ء نية
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تتقادم دعوى إبطال العلامة نظرا لانعدام الطابع المميز بمرور خمس سنوات، غير أنّ هذا التقادم لا يعتد به إذا كان  - 

 .صاحب العلامة سيء النية 
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 33طلب م  الغير الذي يعني  ا مر إذا لم تتتعمل العلامة وفقتا للتمادة 

 .»أعلا  

تبطتل الجهتة القضتائية اسختدتة  »: كما يتلي 23فحين يك ن نص اسادة 

تتجيل العلامة إذا نشأ بعد تتجيلها ابب م  ا اباب استذك رة في الفقترات 

وذلتك بنتاء عتلى طلتب مت  اسدتلحة . م  هذا ا متر 7م  اسادة   7إلى  9م  

 .»اسختدة أو م  كل ذي مدلحة 

 :لطابع التضليلي للعلامةالتأكد من ا -ثانياا 

يتعين على الشخص الذي يريد أن يرفع دع ى صضائية م  أجل بطتلان 

تتجيل علامة نتيجة لطابعها التضليلي التحقق أوتً م  وج د الطتابع التضتليلي 

 .في العلامة، وإتّ اعتبرت دع ا  غير مساتة

يملك ويرجع تقدير الطابع التضليلي في العلامة لقان اس ض ع، الذي 

الطة وااعة في ذلك، وهذا ما أكد  القضاء الفرنسي، إذ جاء في  صرار صادر ع  

أنّ القتان  3480متاي  30الغرفة التجارية سحكمة النق  الفرنتتية بتتاري  

وعتلى هتذا (. 35)يتمتع بتتلطات وااتعة في تقتدير الطتابع اسضتلل للعلامتة

تقدير الطابع التضتليلي ا اا  فقد ت صل القضاء الفرنسي إلى وضع معياري  ل

 : للعلامة، وتتمثل هذ  اسعايير في

 :أخذ مصطلح الجمهور بالمعنى الواسع -1
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 - Arrêt de la cour de cassation, Chambre Commerciale du 03 mai 1983 cité par : 

SCHMIDT-SZALEWSKI (J) et PIERRE (J-L), Droit de la propriété industrielle, 

Litec, 1996, p198.      
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أكد القضاء الفرنسي في العديد م  اسناابات أنّ مدطلا الجمه ر زب 

أن يس ذ باسعنى ال ااع والعام، وفي هذا الددد أكتد للتس ااتتئناب بتاريس 

استتتتهلك تبتتد أن ينظتتر إليتت  بشتتكل أنّ مفهتت م  3487فيفتتري  20بتتتاري  

، كما ذهبت الغرفة التجارية سحكمة النق  الفرنتتية في صترار صتادر (36)عام

إلى أنّ مدتتطلا استتتتهلك ت يشتتمل فقتتط  3488أكتتت بر  39عنهتتا بتتتاري  

استتهلكين الحرفيين الذي  لهم إطلاع بحكم وظيفتتهم أو سعترفتهم الشخدتية 

ضتا استتتهلكين بكافتة متتت ياتهم، و د صتا للمنتجات والعلامات، بتل أي

 (.37)استتهلك العادي م  عامة النا 

  :مقارنة العلامة بالمنتجات والخدمات التي تعينها -2

ذهب القضاء الفرنسي في العديتد مت  القضتايا إلى التأكيتد بتأنّ تقتدير 

مات الطابع التضليلي للعلامة يقتل اسقارنة بين هذ  العلامة واسنتجتات والختد

أنّ الطابع التضليلي للعلامة صد ينط ي على طبيعة  ااسعلمة بها، ونتيجة لذلك رؤو

لتعيتين  (Servi frais)اسنتت ج والخدمتة كتما هت  الشتأن في ااتتعمال علامتة 

لتعيتين  (Lainé)و (Lavablaine)، وااتعمال تتميات(38)منتجات لمدة

فمثل هذ  العلامتات تضتلل استتتهلك . (39)الد ب منتجات ت تحت ي على 

 . عّا ت تعبر ع  حقيقة اسنتجات

                                                 
36

 -  , 1987, III, p 364.PIBDCour d’appel de Paris, le 25 février 1987,  
37

 -  , 1989, III, PIBDCour de cassation, Chambre Commerciale du 04 octobre 1988, 

p 113. 

-
38

    , 1981, III, p 76.                                                    PIBDParis, le 12 février 1981, 

  
39

- Arrêt de la cour de cassation, Chambre commerciale du 19 décembre 1956. In 

GALLOUX (J-Ch), op cit, p 425.                                                                                
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كما أن الغش صد ينط ي على ج دة اسنتجات والخدمات كما ه  الشأن في 

، إذ أنّ هذ  التتتمية تت حي بتأنّ اسنتت ج صتد (Oscar de la Santé)علامة 

وكتذلك (. 40)تحدل على جائزة ا واكار التي تمنا عت  ا عتمال التتينمائية

التي ت حي بتأنّ اسنتجتات والختدمات تابعتة  (France)لتتمية   الحال بالنتبة

وأ يرا صد ينط ي الغش على مددر اسنتجات (. 41)للجهات الفرنتية الرامية

لتعيتين نت ع  (Cubainitas)و( Havane)والخدمات كما ه  الحال في تتمية 

 (.42)م  التجائر غير مدن عة في ك با

اء الفرنسي علامات تضليلية أيضاً تلك التتميات الخياليتة ويعتبر القض

التي ت تعبر على حقيقة اسنت ج أو الختدمات كتأن يتتتعمل العت ن اتصتدتادي 

ألفاظًا صدد التعريا ب ظيفة اسنت ج والحقيقة هي على غير ذلك وم  أمثلة ذلك 

لتعيتتين ( Grand()44)أو تتتتمية ( L’essentiel()43)ااتتتعمال تتتتمية 

ق اميس، حيث أنّ هذ  التتميات تضلل استتهلك وتعل  يعتقد أنّ هذا الن ع ال

 (. 45)م  الق اميس يحت ي على كل اسعل مات واسدطلحات

 :الجهة القضائية المختصة -ثالثاا 
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 - ,1990, III, p 266.                          PIBD Cour d’appel de Paris, le 05 mars 1990,    
41

 - Paris, le 15 mars 1988, PIBD,1988, III, p 371.                                                       
42

 - Paris, le 04 juillet 1985.In SCHMIDT-SZALEWSKI (J) et PIERRE (J-L), op 

cit, p 198. Cité aussi par CHAVANNE (A) et BURST (J-J), op cit, p 542.                
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 - , T.G.I. Paris26218., 1994, III, p PIBD93, décembre 19  
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 -340., 1997, III, p PIBDParis, 23 février 2000,  
45

 :انظر. لشركة إنتاج وسائل التلحيم من طرف القضاء الفرنسي"  Expresse"تم منع استغلال علامةلقد  - 

N°481., 1990.III. 434. PIBD T.G.I. Paris. 21 Février 1990, 



 حماية المستهلك من العلامات التضليلية

 999 27/2026عدد  المحامي مجلة

، نجتد أنّ اسشرتع (46)بالرج ع إلى  صان ن الإجراءات اسدنية والإدارية

ظتتل صتتان ن الإجتتراءات اسدنيتتة  الجزائتتري  لافتتاً ستتا كتتان عليتت  ال ضتتع في

، صد ااتحدث جهات جديدة  تدة ن عيا للنظر في بع  القضتايا (47)اسلغى

ذات الطابع الخد صي، تتمى با صطاب استخددة، وم  بين هتذ  ا صطتاب 

كما أنّ   لافا للقاعدة (. 48)نجد صطب  اص بالفدل في صضايا اسلكية الفكرية

التي تقل با تداص ظكمتة مت ط  استدعى العامة في ات تداص الإصليمي 

عليتت ، فتتإنّ ا صطتتاب استخددتتة ت تنشتتأ إتّ عتتلى متتتت ى ظتتاكم مقتتر 

 (.49)اسجلس

وتفيد أحكام صان ن الإجراءات اسدنيتة والإداريتة أنّ ا تدتاص هتذ  

ا صطاب وم  بينها القطب الخاص باسلكية الفكرية ه  ا تداص جامع ومانع، 

تدتاص القضتائي في منازعتات اسلكيتة الفكريتة بن عيت  ومعنى ذلتك أنّ ات 

 (.50)يعد م  النظام العام( الن عي والإصليمي)

ويترتب على ذلك، عدم  جت از اتتفتا  عتلى  الفتهتا كتما هت  الحتال 

بالنتبة ت تداص ا صتام التي يمك  أن تتشكل منهتا اسحكمتة، أي ت زت ز 

 يرة م  م اضيع اسلكية الدناعية إلى رفع دع ى بطلان العلامة باعتبار هذ  ا 

                                                 
46
 .22، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ج ر عدد 2001فيفري  25لمؤرخ في ا 09-01القانون رقم  - 
47
 .17، المتضمن قانون الإجراءات المدنية،  ج ر عدد 01/06/2966المؤرخ في  251-66انُظر الأمر رقم  - 
48
 . ، مرجع سابق، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية09-01من القانون رقم  32انُظر المادة  - 
49

الأصل أنّ الاختصاص الإقليمي يؤول للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه،  - 

 09-01من القانون رقم  37أنظر هذا المعنى في المادة . واستثناء يمكن للقانون أن ينص على خلاف هذا الأصل

 .سالف الذكرالمتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية، ال
50
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وللمزيد من التفاصيل حول هذا  10و 32هذا ما يفهم من خلال المادتين  - 

طبيعة قواعد الاختصاص القضائي المتعلقة بالملكية الفكرية في ظل القانون » : حمادي زوبير: الموضوع راجع

، منظمة المحامين 09، نشرة المحامي، عدد »ة والإدارية المتضمن قانون الإجراءات المدني 09-01رقم 

 . 32إلى  29، ص 2009سطيف، ماي 
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صتم أ ر غير القطب اسختص بالنظر في اسلكية الفكرية اسنعقد في مقتر اسجلتس 

وعلي  إذا متا رفعتت . القضائي است اجد في دائرة ا تداص  م ط  اسدعى علي 

دع ى صضائية إلى جهة أ ترى غتير القطتب اسختتص ن عيتاً وإصليميتاً تترف  

ت تداص وز ز  ي شخص التمتك بهذا التدفع وإثارتت  في الدع ى لعدم ا

 (.51)أية مرحلة تك ن عليها الدع ى

وااتنادا إلى ما تقدم أعلا  يتعين عتلى اسحكمتة مراعتاة اتلامة تطبيتق 

ص اعد ات تداص في مادة اسلكية الفكرية وإتّ أعتتبر ذلتك وجهتاً مت  أوجت  

ز ز لهذ  ا  يرة أن تثير ذلك م  ، بل (52)الطع  بالنق  أمام اسحكمة العليا

 (.53)تلقاء نفتها

وتدر الإشتارة إلى أنّ اسشرتع الجزائتري  ول مترة وضتع اسنازعتات 

استعلقة باسلكية الفكرية م ضع الجد م  حيث الجهة القضائية اسختدة، إذ تعتبر 

هذ  الحق   م  ركتائز التقتدم واتزدهتار في الدولتة، فهتي ذات صتلة وثيقتة 

ط ر العلمي والتكن ل جي، لهذا يك ن اسشرع صد أحت  صتنعا بااتتحداث بالت

فإنشتاء هتذ  . أصطاب متخددة للفدل في اسنازعات الناشئة ع  هذ  الحقت  

ا صطاب م  شأن  أن زعل القضتاة متخددتين، ممتا اتيسدي حتتما إلى تفعيتل 

رة  اصتة، الحماية القضائية للملكية الفكرية بدفة عامة وحماية العلامات بدت 

وهذ  الحماية بتدورها أكيتد أعّتا اتتحفز استتتثمري  اسبتدعين واسخترعتين في 
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عدم الاختصاص النوعي من » : السالف الذكر حين نصت على أنه  09-01من القانون رقم  36المادة  - 
 .»النظام العام، تقضي به الجهة القضائية في أية مرحلة كانت عيها الدعوى

52
لا ينبني الطعن بالنقل إلّا على  » :على أنّهالسالف الذكر  01/09القانون رقم من  351/3ادة إذ نصت الم - 

 .»عدم الاختصاص: ....وجه واحد أو أكثر من الأوجه الآتية
53

يجوز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسها وجها أو عدة » : من نفس القانون، إذ قضت بأنّه 360المادة  - 
 .»أوجه للنقل
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ااتغلال ا تراعاتهم وعلامتاتهم وإبتداعاتهم عتلى أحتت  وجت ، كتما اتيبعث 

 (.54)الطمأنينة في نف اهم

 :ةـــخاتم

يتضا م   لال هذ  الدرااة أنّ  حمايةً لجمه ر استتهلكين، فإنّ اسشرع 

لى غترار اتفاصيتة بتاريس استعلقتة بحمايتة اسلكيتة الدتناعية، وكتذا الجزائري ع

التشريعات اسقارنة صد منع تتجيل العلامات التي م  شأعا أن تضلل استتهلك 

 .أو تخدع  ح ل طبيعة اسنت ج أو ن عيت 

ولم يكتا اسشرع الجزائري بالنص على حظر العلامات التضليلية، وإنّما 

لمعهد ال طني الجزائري للملكية الدناعية باعتبار  الجهتة زيادة على ذلك منا ل

اسكلّفة بالتتجيل في الجزائر صلاحيات وااعة في الفحص صبل التتجيل، وبنتاء 

على ذلك يحق ل  أن يرف  تتجيل أية علامة متى تبين ل  م   لال الفحص أعّا 

 .تضلل استتهلك

الطتابع التضتليلي  وأ يرا فإنّ اسشرع الجزائتري تحتتبا لعتدم اكتشتاب

للعلامة م  طرب اسعهتد الت طني الجزائتري للملكيتة الدتناعية رغتم عمليتة 

الفحص التابق،   ل للقضاء الطة بطلان العلامات استجلة متى تبين ل  أعاّ 

كتما أنّ اسشرتع بم جتب صتان ن العق بتات وصتان ن حمايتة . ذو طبيعة تضتليلية

ائلا يلجأ إليها التجار م  أجتل الختداع استتهلك يعتبر العلامات التضليلية وا

 .والغش، وم  ثمّ يعاصب على هذا الغش
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 09-01طبيعة قواعد الاختصاص القضائي المتعلقة بالملكية الفكرية في ظل القانون رقم » ، حمادي زوبير - 
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لك  رغم أنّ القان ن الجزائتري صتد أحتاط استتتهلك بضتمانات كافيتة 

تحمي  م  العلامات التضليلية، إتّ أنّ هذا ت يعني أنّت  ت يخلت  مت  نقتائص، إذ 

 23ق بتين أحكتام استادتين أثبتت الدرااة التابقة أنّ هناك تدا ل وعدم التناا

استعلق بالعلامات بشكل ي حي وكأعّا لم تدغ م   30-30م  ا مر رصم  23و

مشرع واحد، كما أثبتتت الدرااتة أيضتاً أنّ اسشرتع الجزائتري لم يحتت  ا تيتار 

اسدطلحات القان نية، وإنّما هناك  لط فيها وكتأنّ النتاطق بلتتان أعجمتي ت 

 .عربي

اسشرتع الجزائتري أن يتتد ل لإزالتة هتذ  النقتائص وعلي ، يتعين على 

عتتلى النحتت  التتذي اصترحنتتا  في متتت   23و 23وذلتك بإعتتادة صتتياغة استتادتين 

 . الدرااة

 :قائمة المراجع

 :باللغة العربية-أول

 :الكتب

 .3449ظمد ظرز، الحق في اسنافتة اسشروعة في لاتت النشاط اتصتدادي، دون دار النشر،  أحمد

 .2330، دار وائل للنشر، ا ردن، (اسلكية الدناعية)حمد  اطر، شر  ص اعد اسلكية الفكرية  ين ر

 .2333أاامة نائل اسحيت ، ال جيز في حق   اسلكية الفكرية، دار الثقافة للنشر والت زيع، ا ردن، 

 ، حق اسلكية، الطبعة الثالثة، منشت رات عبد الرزا  أحمد التنه ري، ال ايط في شر  القان ن اسدني الجديد، الجزء الثام

 .3448الحلبي الحق صية، لبنان، 

 .3480صلا  المان ا امر، العلامة التجارية في القان ن ا ردني واسصري، 

 .3480حتنين ظمد، ال جيز في اسلكية الفكرية، اسساتة ال طنية للكتاب، الجزائر، 

 .2333للعلامة التجارية، دار الثقافة للنشر والت زيع، عمان، ا ردن،  ، التزوير اسعل ماتيالكت انيظم د عامر 

 .2332حمادي زوبير، الحماية القان نية للعلامات التجارية، منش رات الحلبي الحق صية، بيروت، لبنان، 

 .2333صلا  زي  الدي ، اسلكية الدناعية والتجارية، دار الثقافة للنشر والت زيع، عمان، ا ردن، 

 . 3487عبد الحميد ظمد الجمال، النظرية العامة للقان ن، الدار الجامعية، بيروت، . مدطفى ظمد الجمال ود. د. 33
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 :الرسائل الجامعية

ناصر عبد الحافظ ظمد، ض ابط حماية القان نية للحق   الذهنية، راالة دكت را  في الحقت  ، كليتة الحقت  ، جامعتة . 3

 .2339القاهرة، مصر، 

الله حميد اليمان الغ يري،  العلامة اسشه رة وحمايتها ضم  اتفاصية الج انب استدلة بالتجارة م  حقت   اسلكيتة  عبد. 2

-2330وصتان ن العلامتات التجاريتة ا ردني، جامعتة القتاهرة، كليتة الحقت  ، مصرت، ( TRIPS( )تريبس)الفكرية 

2330. 

 :المقالت -ج    

استضتم   34-38ات تداص القضائي استعلقة باسلكية الفكرية في ظل القتان ن رصتم طبيعة ص اعد »: حمادي زوبير . 3

 .2334، منظمة اسحامين اطيا، ماي 34، نشرة اسحامي، عدد »صان ن الإجراءات اسدنية والإدارية 

منظمتة اسحتامين  ،33، نشرة اسحتامي، عتدد "الض ابط القضائية لتقدير جريمة تزييا أو تشبي  العلامات اسميزة  " .2

 .2333اطيا، انة 

متألة ات تداص القضائي في دع ى البطلان استعلقة باسلكية الدناعية على ض ء أحكام صان ن الإجراءات اسدنيتة » .0

 .2333لتنة  33، اسجلة القضائية، عدد »والإدارية وص انين اسلكية الدناعية 

 :النصوص القانونية -د

، 39/32/3433استعلقة بحماية اسلكية الدناعية واسعدلتة ببروكتتيل في  23/30/3880مة في اتفاصية باريس اسبر. 3

، ولشتتتتتب نة في 32/30/3409، ولنتتتتتدن في 30/33/3420وتهتتتتتاي في  32/30/3433وواشتتتتتنط  في 

استسرخ في  00/98، وصد انضمت إليها الجزائر بم جب ا متر رصتم 39/37/3407، وااتكه لم في 03/33/3408

، وصادصت عليها 3400لتنة 30ج ر ع  ، استضم  انضمام الجزائر إلى اتفاصية باريس للملكية الدناعية20/30/3400

استضم  اسدادصة على اتفاصية باريس للملكية الدناعية، ج ر ع  34/33/3470اسسرخ في  32-70بم جب ا مر رصم 

 .33/32/3470لت 33

 .97استضم  صان ن الإجراءات اسدنية،  ج ر عدد  ،38/30/3400اسسرخ في  309-00أمر رصم . 2

 .78  ، يتضم  القان ن اسدني، ج ر عدد3470ابتمبر  20مسرخ في  08-70أمر رصم . 0

 .99، يتعلق بالعلامات، ج ر عدد 2330ي لي   34مسرخ في  30-30أمر رصم . 9

 .93رية، ج ر عدد الذي يحدد الق اعد اسطبقة على اسماراات التجا 32-39صان ن رصم . 0

 .23، استضم  صان ن الإجراءات اسدنتة والإدارية ج ر عدد 2338فيفري  20مسرخ في  34-38صان ن رصم . 0

 .30، استعلق بحماية استتهلك وصمع الغش، ج ر عدد 2334فبراير  20اسسرخ في  30-34صان ن رصم . 7

ويحتدد  الدتناعية ضم  إنشاء اسعهد الت طني للملكيتة، يت3448فيفري  23مسرخ في  08-48مرا م تنفيذي رصم . 8

 .3448مار   3لت  33صان ن  ا ااسي ج ر ع 
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، يتعلق بتحديد كيفيات إيداع العلامتات وتتتجيلها، ج ر 32/38/2330مسرخ في  277-30مرا م تنفيذي رصم . 4

 .09عدد 

 277-30م التنفيتذي رصتم ، معتدل ومتتمم للمرات 20/33/2338متسرخ في  090-38مرا م تنفيذي رصم . 33

  .00، استعلق بتحديد كيفيات إيداع العلامات وتتجيلها، ج ر عدد 32/38/2330اسسرخ في 

 :باللغة الفرنسية -ثانيا

A- Les livres : 

1. CHAVANNE (A) et BURST (J-J), Droit de la propriété industrielle, 5eme 

édition,  Dalloz, Paris, 1998, p 540.     

2. CORNU Gérard, Droit civil, 12eme édition, Montchrestien, Paris, 2005. 

3. GALLLOUX (J-Ch),  Droit de la propriété industrielle, 2eme édition, Dalloz, 

Paris, 2003. 

4. SZALEWSKI (J) et PIERRE (J-L), Droit de la propriété industrielle, Litec, 1996, 

5. WAGRET Jean –Michel, Brevet d’invention et propriété industrielle, 4ème éd., 

que  sais je (PUF), 1992. 

B- Articles: 

- NUSS Pierre, « Le consommateur et la marque à la veille de l’an 2000 », Gazette 

du Palais,  N°143 à 147,1993. 



 و مجلس الدولة من اجتهادات المحكمة العليا

 111 27/2026عدد  ميالمحا مجلة

 من اجتهادات المحكمة العليا

 

 الغرفة الجنائية

 31/76/2732قرار بتاريخ  611337ملف رقم 

 (س.ق)قضية النيابة العامة ضد 

 .قانون أصلح للمتهم-جنحة-غش ضريبي: الموضوع

 .94: ، جريدة رسمية عدد2: ، المادة(قانون عقوبات) 656-66: أمر رقم

 .6-303: المادة: ةقانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثل

، جريدة رسمية 63: ، المادة(2062قانون المالية لسنة ) 66-66: قانون رقم

 .22: عدد

صارت جريمة الغش الضريبي جنحة، في جميع الحالات، تتدرج العقوبة : المبدأ

 المقررة لكل حالة، بحسب قيمة الحقوق المتملص منها،

لقاعدة القانون الجزائي الأصلح  ، إعمالا37-33من القانون رقم  31تطبق المادة 

 .للمتهم

 و عليه فإن المحكمة العليا

مأخوذ من الخطأ : وجه وحيد للنقضحيث أن النائب العام استند في مذكرته إلى 

 .في تطبيق القانون

بدعوى أن السؤال لم يذكر عناصر واقعة الغش الضريبي إذ لم يبين الطرق 

 .يبة و لا قيمة المبلغ المتملص منهالتدليسية التي تم بها التملص من الضر
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هل أن ": المحرر كالآتي حيث و بالفعل فإنه يتبين من صياغة السؤال المنتقد

جرم التملص الضريبي باستعمال طرق تدليسية في ...مذنب لارتكابه...المتهم

أن الرئيس أغفل أن يعين فيه الطريقة أو الطرق  "...إقرار وعاء الضريبة

لة من قبل المتهم لتملصه من الضريبة، من بين تلك المحددة في التدليسية المستعم

و هو بذلك . من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 6-303المادة 

مشوب بالقصور، مما يجعل نعي النائب العام وجيه في جزئه الأول، علما و أنه 

سؤال الثاني فيما يخص جزئه الثاني فإن الرئيس و بعكس ما جاء فيه قد طرح ال

 .نهامبشأن قيمة الحقوق المتملص 

حيث و على أي حال فإن الحكم المطعون فيه يستوجب الإبطال عملا بقاعدة 

وجوب تطبيق القانون الجزائي الأصلح للمتهم، و ذلك بعد التعديل الذي طرأ 

و الرسوم المماثلة، بموجب المادة من قانون الضرائب المباشرة  6-303على المادة 

،و التي جعلت 2062المتضمن قانون المالية لسنة  66-66من القانون رقم  63

من واقعة التملص من الضريبة جنحة في جميع الحالات، تتدرج العقوبات 

 .المقررة لها بحسب قيمة الحقوق المتملص منها

 .حيث و متى كان كذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه

 فلهذه الأسباب

 :القسم الثاني-الغرفة الجنائية-لياتقضي المحكمة الع
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بقبول الطعن شكلا و موضوعا، و بنقض و إبطال الحكم المطعون فيه، و إحالة 

القضية و الأطراف على نفس المحكمة مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من 

 .جديد وفقا للقانون

 .جعل المصاريف على عاتق الخزينة العمومية

-الغرفة الجنائية-ر أعلاه من قبل المحكمة العليابذا صدر القرار بالتاريخ المذكو

 .القسم الثاني

 (.302ص-2062العدد الثاني-مجلة المحكمة العليا)

 

 غرفة الجنح و المخالفات

 21/77/2771قرار بتاريخ  111671ملف رقم 

 و من معها ضد النيابة العامة( ف.ب)قضية 

 .اثبات-زنا: الموضوع

 .396و  334: المادتان: قانون العقوبات

 .من أدلة غثبات جريمة الزنادليلا  "الفيديو"شريط لا يعد : المبدأ

 :أدلة إثبات الزنا معددة على سبيل الحصر و هي

 .محضر معاينة التلبس بالجريمة، يحرره ضباط الضبطية القضائية -

 .في رسائل أو مستندات صادرة من المتهمإقرار وارد  -

 .إقرار قضائي -

 ة العلياو عليه فإن المحكم
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 .حيث أن الرسوم القضائية قد تم دفعها

تدعيما لطعنها أن يقوما بإيداع ( ي.ح)و ( م.م)حيث أنه كان على الطاعنين 

 .مذكرة ممضاة من طرف محامي معتمد لدى المحكمة العليا تتضمن أوجه طعنهما

من قانون  505حيث أن هذا الاجراء لم تقع مراعته مخالفا بذلك نص المادة 

 .اءات الجزائيةالاجر

تدعيما لطعنها أودعت بواسطة محاميها الاستاذ يحي ( ف.ب)حيث أن الطاعنة 

أوجه ( 05)مسعود المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة أثارت فيها 

 .لنقض القرار

 .حيث أن طعنها مستوفي للأوضاع القانونية فهو مقبول شكلا

و المأخوذ من مخالفة (: ف.ب)طاعنة عن الوجه الثالث المثار مسبقا من قبل ال

 .من قانون الاجراءات الجزائية 077/76القانون طبقا للمادة 

ذلك أن جريمة الزنا لا يمكن اثباتها بكافة الوسائل و إنما تخضع لوسائل إثبات 

من قانون العقوبات التي حصرت  396محددة و هذا نستخلصه من المادة 

 .وسائل إثبات جريمة الزنا

أن القرار المطعون فيه يرتكز لاثبات جريمة الزنا على شريط فيديو غير  في حين

واضح و غير مبين للشخصين المسجلين و ان هذه الوسيلة لا تدخل ضمن 

من قانون  396وسائل و دلائل الاثبات التي جاءت على سبيل الحصر في المادة 

رضوا قرارهم العقوبات و يكون بذلك قضاة الاستئناف قد خالفوا القانون و ع

 .للنقض
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فعلا حيث أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتضح أن قضاة الموضوع لإدانة 

من قانون العقوبات  92و  334الطاعنة بتهمة المشاركة في الزنا طبقا للمادتين 

اعتبروا شريط الفيديو كأنه وسيلة إثبات كاملة، بينما شريط الفيديو ليس من 

من قانون العقوبات  396سبيل الحصر في المادة  الدلائل المنصوص عليها على

التي تشترط أن يكون الدليل الذي يقبل عن ارتكاب هذه الجريمة المعاقب عليها 

من نفس القانون إما محضر قضائي يحرره أحد رجال الضبط  334بالمادة 

القضائي عن حالة تلبس، و إما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من 

 .و إما بإقرار قضائيالمتهمة 

حيث أن الوسائل التي تأسس عليها الحكم و القرار لا تدخل ضمن الدلائل 

من قانون العقوبات خاصة و ان المتهمين ينكران التهمة  396التي عددتها المادة 

المنسوبة إليهما، و هذا يعد مخالفة للقانون و بالتالي الوجه المثار مؤسس  يؤدي 

فيه و ذلك دون التطرق للأوجه الأخرى المقدمة من قبل لنقض القرار المطعون 

 .الطاعنة

 فلهذه الأسباب

 :تقضي المحكمة العليا

شكلا، طبقا لنص المادة ( ي.ح)و الطرف المدني ( م.م)بعدم قبول طعني المتهم 

 .من قانون الاجراءات الجزائية 505

 .شكلا و موضوعا( ف.ب)بقبول طعن المتهمة 
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المطعون فيه مع إحالة القضية و الأطراف أمام نفس  بنقض و ابطال القرار

 .المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون

 .المصاريف القضائية على الخزينة العامة

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح و 

 .القسم الأول-المخالفات

 (.336ص-2060العدد الثاني-ليامجلة المحكمة الع)

 76/37/2737قرار بتاريخ  071071ملف رقم 

 (ا.ك)قضية النيابة العامة ضد 

 .تعد على الملكية العقارية: الموضوع

 .386: المادة: قانون العقوبات

يشكل انتزاع عقار مملوك للغير خلسة أو بطرق التدليس، جريمة التعدي : المبدأ

اشتراط حكم مدني، ناطق بطرد المعتدي، و عودته بعد  على الملكية العقارية، دون

 .التنفيذ

 و عليه فان المحكمة العليا

 المأخوذ من انعدام و قصور الاسباب،: عن الوجه الوحيد

بدعوى أن القرار المنتقد لم يشر الى تاريخ ارتكاب الفعل أو نوعية الأفعال التي 

به كما أنه لم يتطرق الى مناقشة الذي قام قام بها المتهم و كذا عدم بيان الدور 

من قانون  386أركان التهمة التي توبع من أجلها المتهم وفقا لما تقتضيه المادة 

فإن قضاة المجلس أسسوا قضائهم  العقوبات هذا من جهة و من جهة أخرى
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بتبرئة ساحة المتهم من الأفعال المنسوبة اليه بذكر حيثية وحيدة و هي أن النزاع 

دني كما أن القرار اقتصر على الاشارة بأن المتهم اعترف بالوقائع حول السكن م

 .المنسوبة اليه دون بيان ما نوع تلك الأفعال

حيث يتبين من قراءة القرار المطعون فيه بأن قضاة المجلس سببوا قضاءهم بالغاء 

الحكم المستأنف القاضي بإدانة المتهم بجنحة التعدي على الملكية العقارية طبقا 

حيث أن المتهم )من قانون العقوبات و تصدوا بإفادته بالبراءة ب  386مادة لل

اعترف بالوقائع المنسوبة اليه و أنه خرج من السكن لكن حيث أن جنحة التعدي 

من قانون العقوبات تتوفر فقط على  386على الملكية العقارية للغير وفقا للمادة 

مملوك للغير و امتنع عمدا الشخص الذي صدر ضده حكم نهائي باخلاء عقار 

عن مغادرته بإرادته رغم تنفيذ الحكم عليه من طرف المنفذ الشرعي و حرر 

محضر بذلك يتضمن أنه طرد من الأماكن و أن هذه الأماكن قد خرجت من يده 

و أصبحت ملكا للغير ثم عاد إليها في حين أن الملف جاء خاليا من أي حكم 

 ...(.اع حول السكن هو نزاع مدني بحتو أن النز...مدني و محضر تنفيذ

من قانون  386لا يستقيم و نص المادة السالف الذكر لكن حيث أن التسبيب 

العقوبات ذلك ان هذه الأخيرة لم تشترط لقيام جريمة التعدي على الملكية 

العقارية أن يكون مالك العقار المعتدى عليه قد تحصل على حكم مدني بطرد 

هذا الحكم و عاد المعتدي مجددا إلى العقار كما يرى قضاة  المعتدي و تم تنفيذ

القرار إذ أن المادة المذكورة نصت على عقاب كل اعتداء على العقار المملوك للغير 

و أن المتفق عليه فقها و قضاء أن ذلك يتحقق ...خلسة أو عن طريق التدليس
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ه و دون ان بالدخول الى العقار مهما كانت مساحته و حالته دون رضا صاحب

يكون للداخل الحق في ذلك مما يجعل من القرار مشوب بالخطأ في تطبيق القانون 

من قانون الاجراءات الجزائية و هذا يفتح مجالا  500من المادة  02طبقا للفقرة 

 .للنقض

 فلهذه الأسباب

 تقضي المحكمة العليا

 .بقبول الطعن شكلا و بتأسيسه موضوعا

يه و إحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس و بنقض القرار المطعون ف

 .مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيه مجددا طبقا للقانون

 .تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية

غرفة الجنح و -بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا

 .القسم الأول-المخالفات

 .(336ص-2062لالعدد الأو-مجلة المحكمة العليا)

 21/72/2733قرار بتاريخ  027167ملف رقم 

 ضد الوكيل القضائي للخزينة العمومية و النيابة العامة( م.م)قضية 

 .شكوى ضد قاض-وشاية كاذبة: الموضوع

 .300: المادة: قانون العقوبات

 .24: المادة: 66-09: قانون عضوي رقم
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ة ضد قاض، لعدم صحة ما حفظ مصالح وزارة العدل الشكوى المرفوع: المبدأ

ورد فيها، يفتح مجال المتابعة و التقاضي، من أجل الوشاية الكاذبة، عند توفر 

 .الأركان الأخرى للجريمة

 و عليه فان المحكمة العليا

 المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الاجراءات: عن الوجه الأول

أثير لأول مرة أمام  حيث أنه فضلا عن أن ما ينعاه الطاعن في هذا الاطار قد

من قانون الاجراءات  506المحكمة العليا، رغم عدم جواز ذلك طبقا للمادة 

الجزائية حسب ما يتبين من القرار المطعون فيه، فإنه يتعين الاشارة إلى أن المادة 

من قانون العقوبات الملاحق بها المتهم لا توقف تحريك الدعوى العمومية  300

مسبقة من الشخص المضرور مما يخول للنيابة العامة، على شرط تقديم شكوى 

تبعا لذلك، حق تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها باسم المجتمع بخصوص 

بتطبيق القانون أمام جنحة الوشاية الكاذبة ضد مرتكبها بدون أي قيد و المطالبة 

ت من قانون الاجراءا 36و  24الجهة القضائية المختصة، عملا بنص المادتين 

الجزائية، هذا مع الملاحظة أن الطاعن لم يدعم ما ينعاه في هذا المجال بأي نص 

 .قانوني

من نفس القانون المذكور آنفا  36و  30حيث يتعين التذكير أنه طبقا للمادتين 

يسوغ لوزير العدل أن يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات و أن 

و يعهد بمباشرة متابعات أو يخطر الجهة القضائية يكلفه كتابة بأن يباشر أ

المختصة بما يراه ملائما من طلبات كتابية، كما أن ممثلي النيابة العامة ملزمون 
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بتقديم طلبات مكتوبة طبقا للتعليمات التي ترد إليهم عن طريق التدرجي، و 

 .هي ذات الاجراءات التي طبقت بحذافرها في قضية الحال

 66-09من القانون العضوي رقم  24على ذلك، و طبقا للمادة حيث أنه علاوة 

المتضمن القانون الاساسي للقضاء، فانه بقطع  2009سبتمبر  06المؤرخ في 

النظر علن الحماية المترتبة على تطبيق أحكام قانون العقوبات و القوانين الخاصة، 

هانات أو السب يتعين على الدولة أن تقوم بحماية القاضي من التهديدات أو الإ

أو القذف أو الإعتداءات أيا كانت طبيعتها و التي يمكن أن يتعرض لها أثناء 

قيامه بوظائفه أو بمناسبتها أو بسببها، و تقوم الدولة بتعويض الضرر المباشر 

النتاج عن ذلك في جميع الحالات غير المنصوص عليها في التشريع المتعلق 

روف، تحل الدولة محل القاضي المعتدى عليه بالضمان الاجتماعي، و في هذه الظ

للمطالبة بحقوقه و للحصول من مرتكبي الاعتداءات أو التهديدات على رد 

المبالغ المدفوعة للقاضي، كما تملك حق استعمال دعوة مباشرة، يمكنها أن 

 .ترفعها، عند الاقتضاء، كمدعي مدني أمام المحكمة الجزائية

من قانون الاجراءات الجزائية، يجوز أن يتم  296حيث أنه و عملا بنص المادة 

 .تمثيل المدعي المدني بممثل أو بمحام أمام الجهة القضائية

حيث أنه فيما يتعلق بالإدعاء بأن الإحالة أمام محكمة الجنح تتم بناء على تحقيق 

ابتدائي تقوم به الشرطة القضائية و ليس بمجرد محضر سماع المتهم من طرف 

من قانون  63و  62رية، فإنه يتعين التذكير بمقتضيات المادتين وكيل الجمهو

الاجراءات الجزائية اللتين تؤكدان أن مهمة الضبط القضائي يقوم بها رجال 
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بينون في ذات القانون و ذلك وظفون المالقضاء و كذا الضباط و الأعوان و الم

ضبط القضائي تحت إدارة وكيل الجمهورية و إشراف النائب العام، و يناط بال

مهمة البحث و التحري عن الجرائم و جمع الأدلة عنها و البحث عن مرتكبيها 

مادام لم يبدأ فيها بتحقيق قضائي، فيتلقون الشكاوى و البلاغات و جمع 

الاستدلالات و إجراء التحقيقات الابتدائية، و أن من بين اختصاصات وكيل 

تلقي الشكاوى و البلاغات و من نفس القانون،  36الجمهورية، حسب المادة 

ا ما يراه ملائما و إخطار الجهة القضائية المختصة بالتحقيق أو تقرير بشأنه

 .المحاكمة

حيث أنه متى كان الحال كذلك، فإن الوجه المثار في هذا الإطار غير مؤسس و 

غير منتج و مرفوض على اعتبار أنه لا توجد أية مخالفة للقواعد الجوهرية في 

 .تالاجراءا

 :عن الوجهين الثاني و الثالث لترابطهما و تكاملهما

حيث أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف و القرار المؤيد له، محل الطعن الحالي، 

، و دققوا في يتبين أن قضاة الموضوع عاينوا وقائع القضية بالعناية الكافية

ة المرافعات، و دراستها بالتحليل الوفي و أجروا بشأنها تحقيقا نهائيا خلال جلس

عن الاستفسار الموجه إليها بناء على الشكوى ( س.ب)اطلعوا على رد القاضية 

التي رفعها ضدها الطاعن الحالي إلى وزير العدل و المتضمنة أن هذه الأخيرة لم 

تكن مثالا للقاضي كما ينص عليه الدستور و التشريع كونها استلمت في مكتبها 

ضور دفاعه و لما دخلت إلى قاعة الجلسات وثائق من محامية خصمه دون ح
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قدمت تلك الوثائق إلى محاميته و طلبت منها الإجابة عنها شفاهة في مهلة عشرة 

دقائق، و هو الأمر الذي رفضته هذه الأخيرة طالبة اشهادا عن ذلك لكن طلبها 

قوبل بالرفض، كما رفض لها ارجاع القضية للجدول بدعوى أن الحكم لم 

ك الوثائق و لم تعر أي اهتمام للجواب الذي قدمه والي ولاية يؤسس على تل

قسنطينة الذي طعن في الوثائق السالفة الذكر، و التمس الطاعن في شكواه من 

 .وزير العدل فتح تحقيق بخصوص هذه التجاوزات

حيث انه بناء على هذه الوقائع، و ما دار بالجلسة من مناقشات، و نظرا لحفظ 

الح وزارة العدل بسبب عدم صحة ما ورد فيها، استنتج الشكوى من قبل مص

من سلطة تقديرية و تماشيا مع قضاة الموضوع على ضوء ما خوله لهم القانون 

من قانون الاجراءات الجزائية، قيام جرم الوشاية الكاذبة  262مقتضيات المادة 

ضاءهم من قانون العقوبات، و جاء ق 300و توافر أركانها طبقا لمفهوم المادة 

سليما و مسببا بما فيه الكفاية، على اعتبار أنهم تأكدوا من قيام الطاعن بإبلاغ 

رئيس قسم الجنح بمحكمة ( س.ب)وزير العدل بوشاية كاذبة ضد القاضية 

سكيكدة، و ذلك بصفته السلطة الرئيسة للموشى بها و المخول لها إعطاء التتبع 

فتشية العامة ثم التصرف فيها إما القانوني الملائم لتلك الشكوى بواسطة الم

بحفظها، كما في قضية الحال، أو بفتح تحقيق قضائي أو بإجراء متابعة تأديبية 

 .بإحالة الشكوى إلى المجلس الأعالى للقضاء

حيث أنه متى كان الحال كذلك، و نظرا لكون الإجراءات الواجب اتباعها 

ا طرق الطعن ضد الأحكام لحماية الحقوق أو استرجاعها عن طريق القضاء و كذ
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و القرارات القضائية محددة في قوانين الجمهورية، اضافة إلى احترام الجزائر لمبدأ 

استقلالية القاضي و القضاء و عدم جواز تدخل الادارة أو أي سلطة أخرى في 

عمل القاضي الذي لا يخضع إلا لسلطان القانون وحده، فإنه يتعين القول أن ما 

الموضوع في قضاءهم سليم و صحيح، مما يؤدي إلى رفض  توصل إليه قضاة

 .الوجهين الثاني و الثالث لعدم تأسيسهما

 .حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق الطاعن

 فلهذه الأسباب

 تقضي المحكمة العليا

 .شكلا و برفضه موضوعا( م.م)بقبول طعن المتهم 

 .ابقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن

غرفة الجنح و -صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا بذا

 .القسم الثاني-المخالفات

 .(355ص-2062العدد الأول-مجلة المحكمة العليا)

 27/70/2737قرار بتاريخ  7727203ملف رقم 

 و النيابة العامة( ل.ش)ضد ( م.ق)قضية 

 .رف محامياهانة موظف أثناء تأدية مهامه من ط: الموضوع

 و عليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه المثار مسبقا و المؤدي وحده لنقض و المأخوذ بانعدام الأساس 

 .القانوني و الذي يغلب عليه القصور في الأسباب
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بدعوى أن المدعي في الطعن تمت متابعته بتهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه 

ناك اهانة فعلية بالقول أو الاشارة و دون توضيح نوعية هذه الإهانة ان كانت ه

من  699إنما رفع الصوت أو ابداء رأيه في الخدمة لا يعد اهانة بمفهوم المادة 

قانون العقوبات لأنه هو كذلك كان بالمحكمة بصدد القيام بمهامه كمحام يدافع 

عن موكله و يتخذ كل الاجراءات القانونية داخل حرم المحكمة في مهنته 

ع العلم ان المحام محاط بحصانة أثناء تأدية مهامه و يمكن ابداء رأيه الدفاعية م

حين مواجهة الحكم و النيابة لسبب أن حق الدفاع مكرس دستوريا و هذا ما 

 .يعرض القرار المطعون فيه للنقض

فعلا حتى يتسنى من مطالعة القرار المطعون فيه و أن قضاة الموضوع لم يسببوا 

ا كافيا لا طبقا لعناصر و أركان الجريمة الملاحق بها المتهم و قضائهم تسبيبا قانوني

من قانون الاجراءات الجزائية اللتان  324و  262لا وفقا لأحكام المادتين 

تلزمان بأن يكون منطوق أساس الحكم و أن تكون الأسباب مبنية على الأدلة 

ب لعدم تبيان المقدمة في معرض المرافعات و هو الأمر الذي تفتقر إليه الأسبا

القضاة لنوعية الكلمات الجارحة الماسة بكرامة و شرف المعتدي عليها أو نوعية 

الاشارات المرفقة بالأقوال التي يمكن أن تعد اهانة لأن اعتماد القضاة على 

شهادة الشهود المتضاربة في محتواها و التي لا يمكن تفسيرها ضد المتهم و دون 

انه تكلم معها بصوت مرتفع و أنهم ]م لأن قوله مناقشة القضاة لانكار المته

 اهانةككانوا سابقا بالقيشي كنا بصفته محاميا الى غاية هذا التعبير لا يمكن اعتباره 

لأنه لا يمس بشرف و اعتبار الموظفة أما بخصوص عبارة راكي تخرجي 
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الاحكام بالوجه و طلبه عدم التكلم معها هذا المحتوى من الكلام مختلف بين 

تصريحات الشهود و هذا الاختلاف لا يمكن تفسيره ضد المتهم و عليه و هذا ما 

يجعل أن ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه في هذا الوجه صائبا و يتجلى 

ذلك في القصور الواضح في التسبيب و التعليل و هو ما يعرض القرار المطعون 

 .ة بقية الأوجهفيه للنقض و البطلان و هذا دون حاجة لمناقش

 فلهذه الأسباب

 :تقضي المحكمة العليا

بقبول الطعن شكلا و موضوعا بنقض و ابطال القرار المطعون فيه و احالة 

القضية و الأطراف على نفس المجلس للفصل فيه من جديد بتشكيلة أخرى 

 .طبقا للقانون و المصاريف القضائية على الخزينة العمومية

و بسعي من النيابة العامة في المحكمة العليا، و تبليغه إلى  ينفذ هذا القرار بعناية

الأطراف و تحاط به علما الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه، 

من قانون  522و  522للاشارة اليه في هامش أصل ذلك القرار عملا بالمادتين 

 .الاجراءات الجزائية

 

 غرفة شؤون الاسرة و المواريث

 37/76/2731قرار بتاريخ  7107727ملف رقم 

 بحضور النيابة العامة( ف.ب)ضد ( م.ت)قضية 

 .صلح-وكالة-خلع: الموضوع
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، جريدة رسمية 59و94: ، المادتان(قانون الاسرة) 66-89: رقم قانون

 .29:عدد

، جريدة 69و  62: ، المادتان(قانون الأسرة، تعديل و تتميم) 02-05: أمر رقم

 .65: رسمية عدد

من يعد مخالفة لقاعدة جوهرية في الاجراءات، القضاء بالخلع، بالرغم : المبدأ

عدم حضور الزوجة جلسة الصلح و اكتفاشها بانابة محاميها، الوكيل عنها 

 .بوكالة رسمية

 و عليه فان المحكمة العليا

بموجب  26/06/2063طعن بطريق النقض بتاريخ ( م.ت)حيث أن الطاعن 

لاستاذة سليماني فقيقي فتيحة المحامية المعتمدة لدى العريضة المقدمة بواسطة ا

المحكمة العليا ضد الحكم الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة وهران 

القاضي في الشكل، قبول  09932/63فهرس رقم  28/03/2063بتاريخ 

الحكم بفك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع بين : الدعوى، و في الموضوع

جيله في سجلات الحالة المدنية و الزام المطلقةبتمكين الزوجين و الأمر بتس

( س)حضانة البنت و اسناد . دج عن مقابل الخلع 600.000المطلق من مبلغ 

حسب ( ا)و ( س)للأم و للأب حق الزيارة و الزام الأب بالنفقة على الولدين 

 دينار شهريا تسري من تاريخ رفع الدعوى الى غاية سقوطها قانونا 9000مبلغ 

مع رفض باقي الطلبات لعدم التأسيس و تحميل المدعى عليه المصاريف 

 .القضائية
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أقامت المدعية  22/06/2063حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ 

المطعون ضدها دعوى أمام محكمة وهران طالبة الخلع مقابل المبلغ الذي تحدده 

يما أجاب المدعى عليه المحكمة كما طلبت الحكم لها بباقي الحقوق المطلوبة، ف

طالبا رفض الدعوى لانعدام السبب الشرعي المبرر لطلب الخلع و هي الدعوى 

 .التي انتهت بالحكم المطعون فيه بالنقض

 .حيث أن الطاعن يثير وجها وحيدا للطعن لتأسيس طعنه

 .لم ترد على عريضة الطعن حيث أن المطعون ضدها المبلغة

 و عليه

 .خوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الاجراءاتالمأ :عن الوجه الوحيد

بدعوى عدم حضور المطعون ضدها جلستي الصلح و انابة محاميها لها بوكالة 

 .خاصة مما يعرض الحكم للنقض

حيث انه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه يتبين أن المطعون ضدها المدعية في 

و  69/02/2063طلب الخلع لم تحضر جلستي الصلح المقررتين في 

و حضر نيابة عنها محاميها الاستاذ يحياوي يوسفي باعتباره  69/03/2063

وكيلا عنها بوكالة رسمية و ان المحكمة قبلت هذه الوكالة و انتهت الى 

 .الاستجابة لطلب الخلع

من قانون الاسرة توجب اجراء محاولات للصلح قبل القضاء  94حيث أن المادة 

أو بالتطليق أو بالخلع و هو اجراء جوهري  بحل عقد الزواج سواء بالطلاق

من قانون الاجراءات المدنية و الادارية و يتم وفقا  934وفقا لنص المادة 
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و ما بعدها من نفس القانون و بالتالي  990للاجراءات المنصوص عليها في المادة 

لا يمكن باي حال ايقاع الطلاق مهما كان وصفه في غياب الزوج طالب حل 

اج و عدم حضوره جلسة الصلح و الاستماع اليه كما لا يمكن أن ينيبه عقد الزو

أحد في جلسات الصلح مهما كان نوع الوكالة عامة أم خاصة رسمية أم غير 

رسمية لأن الغاية من حضور جلسات الصلح فضلا من محاولة إصلاح ذات 

ص البين هو تأكد المحكمة من ارادة الزوج في طلب حل عقد الزواج وفقا لن

من قانون الاجراءات المدنية و الادارية و خاصة التأكد من أن هذه  950المادة 

الارادة صحيحة خالية من عيوب الارادة و خاصة الاكراه و أن المحكمة 

بقضائها بالخلع دون حضور المدعية المطعون ضدها واكتفائها بانابة محاميها لها 

رية في الاجراءات فعلا و الوكيل عنها بوكالة رسمية قد خالفت قاعدة جوه

 .عرضت بذلك حكمها للنقض

حكمة العليا بنقضها الحكم المطعون فيه اعتمادا على عدم حضور حيث أن الم

المدعية المطعون ضدها جلسة الصلح كاجراء جوهري و فصلها بذلك في النقطة 

القانونية القائم عليها الوجه فانها تكون بذلك قد انهت الخصومة و لم يبق من 

النزاع ما يتطلب البت فيه و يستدعي الاستمرار في ذات الخصومة و يبقى 

الطرفان بالخيار بين تجديد الخصومة أو استئناف الحياة الزوجية مما يتعين معه 

من قانون الاجراءات المدنية و  365النقض دون احالة وفقا لنص المادة 

 .الادارية
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من  328ة وفقا لنص المادة حيث أن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائي

 .قانون الاجراءات المدنية و الادارية

 فلهذه الاسباب

 :قررت المحكمة العليا

قبول الطعن بالنقض شكلا و موضوعا و نقض و ابطال الحكم المطعون فيه 

فهرس  28/03/2063لمحكمة وهران بتاريخ الصادر عن قسم شؤون الاسرة 

 .و بدون احالة 09932/63رقم 

 .المصاريف القضائية على المطعون ضدها و تحميل

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 .غرفة شؤون الاسرة و المواريث-من قبل المحكمة العليا 60/02/2069

 (.228-2069العدد الثاني-مجلة المحكمة العليا)

 31/71/2731قرار بتاريخ  7267213ملف رقم 

 بحضور النيابة العامة( ف.ب)ضد ( ل.أ)قضية 

 .سلطة تقديرية للقاضي-صلح: الموضوع

 .29: ، جريدة رسمية عدد94: ، المادة(قانون الاسرة) 66-89: قانون رقم

، جريدة رسمية 62: ، المادة(قانون الاسرة، تعديل و تتميم) 02-05: أمر رقم

 .65: عدد
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اريث بالمحكمة العليا على خضوع استقر اجتهاد غرفة شؤون الاسرة و المو: المبدأ

الموضوع و لا رقابة للمحكمة عدد محاولات الصلح للسلطة التقديرية لقاضي 

 .العليا عليه

 و عليه

حيث ان الطعن بالنقض د جاء في الأجل و استوفى الاشكال  :من حيث الشكل

 .القانونية

 :و من حيث الموضوع

 رية في الاجراءات،الماخوذ من مخالفة قاعدة جوه: عن الوجه الاول

و الذي جاء فيه ان الحكم المطعون فيه سعى للصلح مرة واحدة في جلسة 

 .من قانون الاسرة 94، و خالف بذلك نصالمادة 64/66/2062

لكن حيث ان الطاعن لم يبين مصلحته في اثارة ذلك، مادام أنه اثناء جلسة 

ؤون الاسرة و الصلح الوحيدة، تمسك بالطلاق، فضلا عن ان اجتهاد غرفة ش

على ان تقدير عدد محاولات الصلح يخضع المواريث بالمحكمة العليا، قد استقر 

للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من قبل المحكمة 

 .لاالعي

 .و عليه فان هذا الوجه غير مؤسس و تنقصه الجدية و يتعين رفضه

 .قانون الداخليالماخوذ من مخالفة ال: عن الوجه الثاني

الزوجين يحكم و الذي جاء فيه أنه من المستقر عليه قانونا، عند نشوز أحد 

القاضي في دعوى الطلاق بفط الرابطة الزوجية و بالتعويض للطرف المتضرر، و 
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رغم نشوز المطعون ضدها الثابت بالحكم القضائي الصادر يوم 

، إلا ان الحكم 26/03/2062، و المؤيد بالقرار الصادر يوم 03/02/2062

 .محل الطعن بالنقض أغفل ذلك و راح يحمل الطاعن تبعات الطلاق

أن هذا الوجه يناقش المسائل المادية الناتجة عن فك الرابطة الزوجية لكن حيث 

بالطلاق، و هي من المسائل القابل الفصل فيها للاستئناف، ولا يجوز للطاعن 

ض في حكم الطلاق، و القابل وحده اثارة وجه متعلق بذلك، عند الطعن بالنق

 .للطعن بالنقض، مما يتعين مع رفض الوجه المثار بالصيغة التي ورد بها

من تحريف المضمون الواضح و الدقيق لوثيقة معتمدة  المأخوذ: عن الوجه الثالث

 في حكم أو قرار،

يثبت و الذي جاء فيه أن الحكم المطعون فيه ورد في تسبيبه أن الطاعن لم يقدم ما 

و اكتفى بتقديم محضر أنه وفى بالتزاماته تجاه المطعون ضدها وفي اتجاه ابنته، 

 .رجوع

لكن حيث ان هذا الوجه كسابقه، يناقش مسؤولية الطلاق، و التي تترتب عليها 

مسائل مادية، و هي قابلة للاستئناف، مما يتعين رفض الوجه المثار بالصيغة التي 

 .ورد بها

 المأخوذ من انعدام التسبيب،: عن الوجه الرابع

و الذي جاء فيه أنه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه، فإنه لم يتضمن و لو ردا 

 .واحدا على الدفوع التي أثارها الطاعن، و اكتفى بسرد الوقائع
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لكن حيث أن الطاعن لم يبين ما هي الدفوع الجوهرية الحاسمة في الفصل في 

اضي الدرجة الأولى و خصوصا و أن الشق دعوى الطلاق، و لم يرد عليها ق

القابل للطعن بالنقص و الخاص بحكم الطلاق، قد استجاب فيه القاضي لطلب 

الطاعن المتعلق بالطلاق، و الذي تمسك بذلك أثناء جلسة محاولة الصلح 

 .الوحيدة

 .و عليه فان هذا الوجه غير مؤسس و يتعين رفضه و يرفض الطعن

ائية على من يخسر دعواه، كما تنص على ذلك المادة و حيث أن المصاريف القض

 .من قانون الاجراءات المدنية و الادارية 328

 فلهذه الاسباب

 :قررت المحكمة العليا

 .بالنقض شكلا و رفضه موضوعا قبول الطعن

 .و المصاريف القضائية على الطاعن

 31/33/2731قرار بتاريخ  7661723ملف رقم 

 ضور النيابة العامةبح( ن.ب)ضد ( ع.ط)قضية 

 .تنفيذ حكم أجنبي-صيغة تنفيذية جزائية-حكم أجنبي: الموضوع

، جريدة رسمية 605، المادة (اجراءات مدنية و ادارية) 04-08: قانون رقم

 .26: عدد

لا يتحصل الحكم الاجنبي، المخالف قانون الاسرة الجزائري، في مجال : المبدأ

 .الصيغة التنفيذية الجزائريةترتيب الحضانة و اثبات النشوز، على 
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من مخالفة قاعدة جوهرية في الاجراءات، و مخالفة المأخوذة  :عن الأوجه الثلاثة

 .الاتفاقيات الدولية، و مخالفة القانون الداخلي محتمعة لتشابهها

حيث أن الطاعن يعيب على قضاة المجلس قضائهم بالمصادقة على الحكم 

امية الى الحكم باضفاء الصيغة التنفيذية على المستأنف القاضي برفض دعواه الر

، استنادا الى كونه يتعارض مع 04/04/2004الحكم التونسي الصادر بتاريخ 

، بالرغم من 24/02/2004الحكم الجزائري الصادر عن محكمة عنابة بتاريخ 

من المادة  3أن الحكم التونسي يعد السابق في الصدور، مخالفين بذلك الفقرة 

-63من المرسوم رقم  64نون الاجراءات المدنية و الادارية، و المادة من قا 605

المتضمن المصادقة على الاتفاقية بشأن المساعدة  69/66/6463المؤرخ في  956

 .المتبادلة و التعاون القانون و القضائي بين الجزائر و تونس

لمادة لكن حيث أن المقصود بسبق الصدور المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من ا

من قانون الاجراءات المدنية و الادارية، لا يعني بالضرورة، ان يكون  605

تاريخ الحكم الجزائري سابقا في صدوره لتاريخ الحكم التونسي، مثلما يعتقد 

الطاعن خطأ، و انما يعني أن يكون ذلك الحكم قد صدر قبل تاريخ رفع الدعوى 

كم التونسي، السالف الذكر، و هو الرامية الى إضفاء الصيغة التنفيذية على الح

الأمر الثابت في الدعوى الحالية، ذلك أن الحكم الجزائري قد صدر بتاريخ 

، الرامية الى في حين أن الدعوى المرفوعة، من قبل الطاعن 24/02/2004

، 04/05/2004اضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم التونسي الصادر بتاريخ 

 .، و ذلك بعد صدور الحكم الجزائري66/08/2004قد أقيمت بتاريخ 
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المؤرخ في  950-63من المرسوم رقم  64و حيث أنه فضلا عن ذلك، فإن المادة 

المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتضمنة المساعدة المتبادلة و  69/66/6463

التعاون القانوني و القضائي بين الجزائر و تونس المحتج بها من قبل الطاعن، قد 

ت فقط على النص على عدم احتواء الحكم المراد إضفاء الصيغة التنفيذية اقتصر

عليه على أي شيء يعتبر مخالفا لحكم قضائي صدر في البلد المطلوب فيه التنفيذ، 

و اكتسب بالنسبة إليه قوة الشيء المحكوم به و لم تنص اطلاقا على سبق 

المثار من قبله، و من ثم الصدور، الأمر الذي يتعين معه عدم الاعتداد بالدفع 

فإن القضاء من قبل قضاة المجلس بالمصادقة على الحكم المستأنف القاضي 

برفض دعوى الطاعن، الرامية الى اضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم التونسي 

، استناد إلى أنه يتعارض مع الحكم الجزائري 04/05/2004الصادر بتاريخ 

لك لعدم رفع دعواه الرامية الى منحه تلك و ذ، 26/02/2004الصادر بتاريخ 

 65، 69، و يتعارض مع أحكام المادتين 66/08/2004الصيغة إلا بتاريخ 

من قانون الأسرة بشأن الحضانة، و مع ما استقرت عليه مبادىء القانون العام 

من قانون  605/3في الجزائر بشأن النشوز، يعد تطبيقا سليما لحكام المادة 

 63/950من المرسوم رقم  64دنية و الإدارية، و لأحكام المادة الاجراءات الم

و لم يتضمن أية مخالفة لأية قاعدة السالف الذكر،  69/66/6463المؤرخ في 

جوهرية في الاجراءات، الأمر الذي يجعل الأوجه المثارة غير مؤسسة، و يتعين 

 .عدم الاعتداد بها، و القضاء نتيجة لذلك برفض الطعن
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يتعين القضاء بابقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن، و ذلك  و حيث أنه

 :من قانون الاجراءات المدنية و الادارية 328طبقا لأحكام المادة 

 فلهذه الأسباب

 :غرفة شؤون الاسرة و المواريث-قضت المحكمة العليا

 .بقبول الطعن بالنقض شكلا و برفضه موضوعا

 .عاتق الطاعنو بابقاءالمصاريف القضائية على 

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 .غرفة شؤون الاسرة و المواريث-من قبل المحكمة العليا 63/02/2063

 (.256ص-2069العدد الثاني -مجلة المحكمة العليا)

 

 الغرفة المدنية

 32/71/2731قرار بتاريخ  7110107ملف رقم 

 "بريتيش ايرويز"شركة الخطوط الجوية البريطانية ضد ( ع.ص)قضية 

 .مسؤولية الناقل الجوي-تلف أمتعة-عقد نقل جوي-نقل جوي :الموضوع

انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى ) 29-69: مرسوم رقم

، حول توحيد بعض القواعد المتعلقة 6424أكتوبر  62اتفاقية وارسو المؤرخ في 

النسخة ) 26: ، جريدة رسمية عدد26/2: ، المادة(وي الدوليبالنقل الج

 (.المترجمة



 و مجلس الدولة من اجتهادات المحكمة العليا

 111 27/2026عدد  ميالمحا مجلة

يجب، في حالة تلف أمتعة منقولة جوا، توجيه احتجاج للناقل الجويفي : المبدأ

، أيام، كحد أقصى، من تاريخ استلامها، ماعدا في حالة الغش( 1)مهلة ثلاثة 

 .الصادر عن الناقل الجوي

الناقل، في حالة الاحتجاج المقدم، خارج الأجل ترفض الدعوى المرفوعة على 

 .القانوني

 .المأخوذ من مخالفة القانون: الوجه الوحيد

بدعوى أن مسؤولية للمطعون ضدها الخطوط الجوية البريطانية تبقى ملزمة على 

التي ( مريال)و اتفاقية ( فرسوفيا)سلامة الناقلين كذا أمتعتهم، عملا بالاتفاقية 

 .و ما يليها 695طيران المدني الجزائري في مادته كرسها قانون ال

و عكس ما جاء به القرار المطعون فيه العارضة قدمت عدة طعون لدى المطلوبة 

و في الوقت المناسب دون جدوى و أن أكثر من ذلك أنها تعترف بنفسها بأنها 

استلمت الاحتجاج و التظلمات المسلمة لها من طرف العارضة و الاحتجاج كان 

 .من الآجال القانونية المحددةض

 و عليه فإن المحكمة العليا

 :عن الوجه الوحيد

الفقرة مالثانية من اتفاقية فرسوفيا  26حيث أنه من المقرر قانونا بنص المادة 

المنضم اليها من طرف الجزائر بموجب المرسوم  62/60/6424المؤرخة في 

ف الأمتعة على المرسل أن في حالة إتلا" 02/3/6469المؤرخ في  69/29رقم 
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إليه أن يوجه وجوبا للناقل احتجاجا فوريا بعد اكتساب التلف و كأقصى حد في 

 ."مهلة ثلاثة أيام فيما يخص الأمتعة اعتبارا من تاريخ تسليمها

كما أنه من المقرر أيضا بنص الفقرة الرابعة من نفس المادة أنه في حالة عدم 

وص عليها تكون جميع الدعاوي ضد الناقل الإدلاء باحتجاج في المهلات المنص

مرفوضة عدى في حالة غش صادر عن هذا الأخير و طالما أن قضاة الموضوع قد 

عاينوا أن الطاعنة تقر في الارسالية التي وجهتها للمطعون ضدها المؤرخة في 

و ان  2060أنها تسلمت متاعها في الخامس من شهر فيفري  69/02/2060

السالفة  26الآجال المحددة بالفقرة الثانية من المادة جاء خارج  احتجاجها

الذكر، فإنهم و خلافا لما تزعمه الطاعنة قد التزموا بالتطبيق الصحيح للقانون 

على اعتبار اتفاقية فرسوفيا المصادق عليها من طرف الجزائر تطبق في عقد النقل 

 .الجوي و بالنسبة لجميع الشركات الجوية

ذلك تعين التصريح بأن الوجه غير سديد مما استوجب و حيث أنه متى كان 

 رفضه و معه رفض الطعن

 فلهذه الأسباب

 :قررت المحكمة العليا

 .قبول الطعن بالنقض شكلا و رفضه موضوعا

 .تحميل الطاعنة المصاريف القضائية

و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ  بذا صدر القرار

 .القسم الأول-الغرفة المدنية-ل المحكمة العليامن قب 68/04/2069
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 (.686ص-2069العدد الثاني-مجلة المحكمة العليا)

 32/71/2731قرار بتاريخ  7111661ملف رقم 

 قضية الوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري

 و من معه( ص.د)ضد 

 .محاماة-بطلان الاجراءات-اجراءات :الموضوع

، جريدة 553و  60: ، المادتان(اجراءات مدنية و ادارية) 04-08: قانون رقم

 .26: رسمية عدد

الاجرائية شكلا، إلا إذا نص القانون صراحة عليه و تم لا بطلان للأعمال : المبدأ

 .اثبات الضرر من التمسك به

لم يرتب المشرع جزاء البطلان على إغفال ذكر العنوان المهني للمحامي، في القرار 

 .من المجلس القضائيالصادر 

 .المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الاجراءات: الوجه الأول

بدعوى أن القرار المطعون فيه تضمن الإئارة إلى أن تلاوة التقرير كانت بعد 

المداولة و ليس أثنائها مما يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية في الاجراءات مقررة 

يجب أن "دنية و الادارية تتمثل في أنه من قانون الاجراءات الم 594بنص المادة 

 ."يتلو المستشار المقرر تقريره الكتابي أثناء المداولة

 .المأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية للاجراءات: الوجه الثاني

بدعوى أن القرار المطعون فيه لا يتضمن بيان العناوين المهنية للمحامين كما 

 .ت المدنية و الاداريةمن قانون الاجراءا 553توجبه المادة 
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 .المأخوذ من انعدام الأساس القانوني: الوجه الثالث

بدعوى أن قضاة المجلس أفقدوا قرارهم الاساس القانوني لما أهملوا الاشارة الى 

 .قضائهم بتأييد الحكم المستأنفالنص القانوني المعتمد في 

 .المأخوذ من انعدام التسبيب: الوجه الرابع

لمجلس لم يردوا على دفع الطاعنة بكون المبلغ المدفوع يمثل مفاده أن قضاة ا

مصاريف دراسةالملف ولا يتعتبر عربونا كما لم يبينوا النص القانوني المعتمد في 

 .اعتبارهم هذا المبلغ عربونا

 .المأخوذ من قصور التسبيب: الوجه الخامس

يبينوا أسباب جاء فيه أن قضاة المجلس لم يسببوا التعويض المحكوم به، و لم 

 .اعتبارهم أن المبلغ المدفوع هو عبارة عن عربون

 :عن الوجه الأول

حيث أن الدفوع المثارة في هذا الوجه في غير محلها ذلك أنه بالرجوع الى القرار 

المطعون فيه تبين أن اجراء تلاوة الرئيسة المقررة لتقريرها المكتوب حصل قبل 

جلسة المرافعات، و فضلا عن ذلك المادة وضع القضية في المداولة، أي أثناء 

ا أوجبت الاشارة في القرار الى تلاوة التقرير دون .م.ا.من ق 03الفقرة  553

في القرار ألى أن هذا الاجراء حصل أيضا أثناء المداولة، ثم انه الاشتراط أن يشار 

لقانون ا لا يقرر بطلان الأعمال الاجرائية إلا إذا نص ا.م.ا.من ق 60طبقا للمادة 

صراحة على ذلك، و الطاعنة لم يثبت ادعائها بأن التقرير لم يتلى أثناء المداولة ولا 

 .الضرر اللاحق بها جراء اغفال هذا الاجراء، و عليه يتعين رفض الوجه



 و مجلس الدولة من اجتهادات المحكمة العليا

 111 27/2026عدد  ميالمحا مجلة

 :عن الوجه الثاني

من قانون الاجراءات المدنية و الادارية،  553حيث متى نص المشرع في المادة 

قرار العناوين المهنية للمحامين دون أن يرتب المشرع جزاء على وجوب تضمن ال

البطلان على اغفال ذكر في القرار العناوين المهنية للمحامين، فان اغفال ذلك لا 

ا و انه .م.ا.من ق 60يعد اغفالا لشكل جوهري للاجراءات طالما المقرر بالمادة 

ثبت الضرر الذي لحقها لا بطلان للأعمال الاجرائية بغير نص و أن الطاعنة لم ت

 .جراء هذا الاغفال لذا تعين رفض الوجه

 :عن الاوجه الثلاثة الاخرى مجتمعة لارتباطها

حيث تبين من القرار المطعون فيه أن الطاعنة، المستأنف عليها، طلبت أمام 

المجلس تأييد الحكم المستأنف الذي ألزمها بدفع للمدعيين المطعون ضدهما مبلغ 

دج و دفعت بعدم تأسيس طلبهما الرامي الى تقرير  60.000ر بـ العربون المقد

احتفاظهما بهذا المبلغ مدة لهما الحق في تعويض عن الضرر اللاحق بهما جراء 

 .عشرين سنة و تفويت عليهما فرصة شراء قطعة أرضية

حيث خلافا لما تدعيه الطاعنة، طلبها تأييد الحكم المستأنف الذي ألزمها بأن ترد 

غ المدفوع لها، تأسيسا على استخلاص المحكمة من الوصل المحرر من طرفها المبل

أنه يوصف بعربون الغرض منه هو تأكيد البيع الابتدائي  43/2293الحاملرقم 

المتفق عليه يفيد أنها لم تبق تنازع في وصف المبلغ المدفوع لها بعربون طبقا للمادة 

لم يكن ملزما بمناقشة الوصف  مكرر من القانون المدني، و لذلك المجلس 22

 .المعطى للمبلغ المدفوع المطالب باسترجاعه
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و حيث فضلا عن ذلك العربون مقابلا لحق الرجوع على البيع الابتدائي 

الحاصل بين أطراف الخصومة و الالتزام بدفع قيمته، ليس تعويضا عن الضرر 

من القرار الذي أصاب المطعون ضدهما من جراء العدول، و طالما الثابت 

لاخبارهما المطعون فيه أن الطاعنة لم تكلف المطعون ضدها تكليفا رسميا، 

بالعدول على الاتفاق بالبيع و امكانية استرجاع المبلغ المدفوع فقضاة المجلس 

حين عللوا قرارهم بالزامها بتعويض المطعون ضدهما عن ضرر تفويت عليهما 

هذا الضرر باحتجازها للمبلغ طيلة فرصة شراء قطعة أرضية، بكونها تسببت في 

سنة يكونون قد أتوا بأسباب كافية لحمل قرارهم و جعلوه ( 20)مدة عشرين 

من القانون المدني، و  629مكرر و  22يجد أساسه القانوني في أحكام المادتين 

 .عليه الأوجه لاثلاثة غير مؤسسة يتعين رفضها و بالتالي رفض الطعن

ا خاسر الطعن يتحمل المصاريف .م.ا.من ق 328حيث أنه طبقا للمادة 

 .القضائية

 فلهذه الأسباب

 :قررت المحكمة العليا

 .قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا

 .و تحميل الطاعنة المصاريف القضائية

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 .القسم الأول-المدنيةالغرفة -من قبل المحكمة العليا 68/04/2069

 (.628ص-2069العدد الثاني -مجلة المحكمة العليا)
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 27/72/2731قرار بتاريخ  7123231ملف رقم 

 ضد شركة التسيير العقاري لولاية تيزي وزو( ا.ب)قضية 

عقد ايجار -صيغة تنفيذية-سند تنفيذي-عقد توثيقي-تنفيذ جبري: الموضوع

 .دد المدةعقد ايجار تجاري مح-سكني محدد المدة

، جريدة 606و  600: ، المادتان(اجراءات مدنية و ادارية) 04-08: قانون رقم

 .26: رسمية عدد

 .أو التجاري، محدد المدة، سند تنفيذي عقد الايجار السكني :المبدأ

يمكن المؤجر، بعد انتهاء مدة الايجار و بعد الحصول على نسخة تنفيذية من 

راءات إخلاء الأماكن، بدون إعذار سابق من الموثق، محرر العقد، مباشرة اج

 .المؤجر

 مخالفة القانون الداخلي، : الوجه الأول

بدعوى أن قضاة المجلس قرروا شرعية طرد الطاعن من القطعة الارضية 

الى غاية طرده من  20/08/2006المؤجرة له رغم ثبوت تأجيرها لفائدته منذ 

اتفاقية الايجار المبرمة بين  و ذلك بموجب 68/02/2006العين المؤجرة يوم 

المؤرخين في  و عقدي الايجار التوثيقين 20/08/2006الطرفين يوم 

و ليس فقط بموجب عقد الايجار  62/66/2003و في  02/04/2002

 .الأخير
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و أن علاقة الايجار التي تربط الطرفين دامت أكثر من سنتين و قد تجددت ضمنيا 

قبل انقضاء فترة الايجار، مما يسمح للطاعن تنبيه بالاخلاء نظرا لعدم توجيه 

 .من القانون التجاري 622ديد طبقا للمادة بحق التج

 انعدام الأساس القانوني،: الوجه الثاني

 :الفرع الأول

مفاده أن المجلس رفض طلب الطاعن المتضمن إفادته بتعويض الاستحقاق 

ن سنتين، استنادا إلى لثبوت دوام علاقة الايجار التي جمعت الطرفان منذ أكثر م

 .كونه موضوع مختلف عن موضوع الدعوى، و عدم وجود أية علاقة بينهما

مع أن الثابت ارتباط الطلبين، لكون المدعية الأصلية تطلب إفادتها بمصاريف 

، و يطلب الطاعن إفادته بتعويض عن اخلائه لنفس العين، إخلاء العين المؤجرة

 395دم المدعى عليه طلبات مقابلة و تجيز المادة ا يق.م.ا.من ق 25و تجيز المادة 

 .من نفس القانون تقديم تلك الطلبات خلال النظر في الاستئناف

 :الفرع الثاني

بنى قضاة المجلس القرار المطعون فيه على كون أن علاقة الايجار التي تجمع 

ة الطرفان محددة لفترة ستة أشهر غير قابلة للتجديد، في حين أن تلك العلاق

الى غاية طرده من العين المؤجرة يوم  20/08/2006دامت من 

، و ذلك بموجب اتفاقية الايجار المبرمة بين الطرفين يوم 68/02/2006

و في  22/04/2002و عقدي الايجار التوثيقين المؤرخين في  20/08/2006

62/66/2003. 
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 انعدام التسبيب،: الوجه الثالث

ام الطاعن بأن يدفع للمدعي عليها في الطعن بدعوى ان قضاة المجلس قرروا إلز

دج كتعويض دون بيان ماهي تلك الأضرار اللاحقة بها و  620.000مبلغ 

 .كيفية تقديرها

 قصور التسبيب،: الوجه الرابع

طرده و القضاة اكتفوا بالتصريح أن بدعوى ان الطاعن طلب ببطلان إجراءات 

 .د الايجارالتنفيذ تم استنادا الى نسخة تنفيذية من عق

 و عليه فان المحكمة العليا

و المأخوذين من مخالفة القانون : عن الوجهين الأول و الثاني بفرعيه لتشابههما

 .الداخلي و اعندام الأساس القانوني

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم أخذه بوسيلة دفاعه المتعلقة 

و التي دامت حسب زعمه منذ باستمرار علاقة الايجار التي جمعت الطرفين 

، مما 68/02/2006الى غاية طرده من العين المؤجرة يوم  20/08/2006

من القانون التجاري و الاستفادة  622يسمح له بحق التجديد طبقا للمادة 

 .بتعويض الاستحقاق

و لكن يتبين من واقع الملف أن النزاع يتعلق بدفع مصاريف التي تحملتها المدعية 

و التعويض عن الأضرار اللاحقة بها جراء تعنت ( المطعون ضدها)الأصلية 

 06الطاعن و رفضه مغادرة الأماكن المؤجرة له بموجب عقد إيجار مبرم لمدة 

 .أشهر غير قابلة للتجديد
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و الثابت من عقد الإيجار المبرم بين الطرفين و المحرر من طرف الموثق الأستاذ 

ه تم هذا الايجار لمدة ستة أشهر غير قابلة أن 62/66/2003عماد الحسين بتاريخ 

و أن المستأجر  36/09/2009لتنتهي في  06/60/2003للتجديد ابتداء من 

يوما بعد انتهاء مدة الايجار و ذلك  65يلتزم بمغادرة الأماكن في مدة أقصاها 

 .دون إعذار و لا اخطار سابق من المؤجر

لب النسخة التنفيذية من الموثق بالاشارة أن المطعون ضدها قامت بطو الجدير 

 .الذي حرر عقد الايجار و بموجبها باشرت إجراءات إخلاء الأماكن

و متى كان ذلك فإن الدفع المثار من طرف الطاعن كون أنه لم يتلق تنبيها 

بالإخلاء و كون قضاة المجلس ابتعدوا طلبه الرامي إلى تمكينه من تعويض 

 .جب رفض الوجهين لعدم تأسيسهماالاستحقاق في غير محله، مما استو

 :عن الوجه الثالث

حيث خلافا لما يزعمه الطاعن أنه بمراجعة القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة 

الاستئناف قد سببوا قضائهم بما فيه الكفاية باستنادهم إلى أحكام المادة 

 ا و الإدارية التي تمكن طالب التنفيذ من القيام بالعمل.م.ا.من ق 625/02

من القانون  629موضوع الالتزام على نفقة المحكوم عليه و إلى أحكام المادة 

 .المدني التي تناولت مسألة التعويض عن الضرر اللاحق بالغير

و حيث أن تقدير جسامة الضرر يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع و من 

 .ثم فإن الوجه المثار غير وجيه و يتعين رفضه

 :عن الوجه الرابع
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حيث أن هذا الوجه ما هو إلا تكرار للوجه الأول و الوجه الثاني بصيغة أخرى 

 .و التي تمت الاجابة عنهما

و حيث أن قضاة الاستئناف لما أسسوا قضائهم على عقد الايجار الذي أبرم لمدة 

أشهر غير قابلة للتجديد و على النسخة التنفيذية من هذا العقد،  06محددة و هي 

الطاعن الرامي الى بطلان اجراءات التنفيذ و عدم صحة السند  مستبعدين طلب

التنفيذي كون أنه لم يتلق تنبيها بالإخلاء، كانوا قد استندوا على أساس قانوني 

 .كافيا سليم و سببوا قراراهم تسبيبا

 .و لهذا فإن الوجه المثار غير سديد و يترتب على ذلك رفض الطعن

 فلهذه الأسباب

 :علياقررت المحكمة ال

 .قبول الطعن بالنقض شكلا و رفضه موضوعا

 .و بابقاءالمصاريف القضائية على الطاعن

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 .القسم الأول-الغرفة المدنية-من قبل المحكمة العليا 20/02/2069

 (.665ص-2069العدد الثاني-مجلة المحكمة العليا)

 27/71/2731قرار بتاريخ  7662117ف رقم مل

 (م.ح)ضد ورثة ( ع.ط)قضية ورثة 

 بحضور مديرية الحفظ العقاري لبسكرة ممثلة لوزير المالية

 .غرفة مدنية-محكمة عليا-قضاء عاد-تنازع الاختصاص بين القضاة :الموضوع
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 ، جريدة900و  348، المادتان (اجراءات مدنية و ادارية) 04-08: قانون رقم

 .26: رسمية عدد

الغرفة المدنية بالمحكمة العيا، هي التي تتولى تحديد الجهة القضائية : المبدأ

 .المختصة، في حالة تنازع الاختصاص بين محكمة و مجلس قضائي

 و عليه فإن المحكمة العيا

 :عن قبول العريضة شكلا

ا تخضع عريضة الفصل في تنازع .م.ا.ق 906/02حيث أنه طبقا للمادة 

ختصاص بين القضاة، التي تقدم إلى المحكمة العليا، للقواعد المقررة لعريضة الا

 .الطعن بالنقض

و حيث أن هريضة الفصل في تنازع الاختصاص المعروضة على المحكمة العليا 

 562و  566و كذا المادتين  565جاءت مستوفية للأوضاع المقررة بالمادة 

 .ا و عليه فهي مقبولة شكلا.م.ا.ق

 :وضوعفي الم

ا يكون ثمة تنازع في الاختصاص بين القضاة .م.ا.ق 348حيث أنه طبقا للمادة 

عندما تقضي جهتان قضائيتان أو أكثر في نفس النزاع بالاختصاص أو بعدم 

 .الاختصاص

و حيث أنه لما كان التنازع بين محكمة و مجلس قضائي فإن الغرفة المدنية 

 .لقضائية المختصة للفصل فيهللمحكمة العليا هي التي تعين الجهة ا
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و حيث أنه بالرجوع إلى القرار الصادر عن الغرفة العقارية لمجلس قضاء بسكرة 

الذي قضى بعدم قبول الترجيع بعد الخبرة شكلا لعدم  66/02/2004بتاريخ 

اختصاصه للفصل في النزاع المعروض عليه و الذي هو من اختصاص محكمة 

ضي على درجتين لكون هذه الأخيرة لم يسبق لها أن أول درجة احتراما لمبدأ التقا

بمقتضى قرار نظرت في موضوعه و إنما أمرت فقط بتعيين خبير تم تعديل مهمته 

قد جاء موفقا في قضاءه بعدم قبول  29/03/2008المجلس الصادر بتاريخ 

الترجيع أمامه و من ثم يكون الحكم الصادر عن القسم العقاري لمحكمة بسكرة 

بعدم تمسكه باختصاصه للفصل في موضوع الدعوى و  62/02/2004 بتاريخ

تصريحه بعدم قبول إعادة السير فيها بعد انجاز الخبرة التي أمرت بها قد أخطأ 

التقدير، و من ثم يتعين القول بأن محكمة بسكرة، القسم العقاري، هي المختصة 

 .للفصل في الخصومة احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين

ث أن المصاريف القضائية في مثل هذه الحالة تتحملها الخزينة العمومية و حي

 .قانون الاجراءات المدنية و الادارية 328/02طبقا للمادة 

 فلهذه الأسباب

 قررت المحكمة العليا

القول بوجود تنازع سلبي في الاختصاص : قبول العريضة شكلا، و في الموضوع

ة، القسم العقاري، هي المختصة للفصل في بين القضاة و القول بأن محكمة بسكر

 .النزاع

 .و تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية
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بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 .القسم الأول-العقارية المدنية-من قبل المحكمة العليا الغرفة 20/03/2069

 (.655ص-2069انيالعدد الث-مجلة المحكمة العليا)

 

 الغرفة العقارية 

 37/76/2731قرار بتاريخ  7201713ملف رقم 

 و من معها( م.ت)بحضور ( ز.ح)ضد ( ن.ب)قضية 

 .شهر عقاري-تصريح بالرغبة في الشفعة-شفعة: الموضوع

: ، جريدة رسمية عدد806و243: ، المادتان(قانون مدني) 58-25: أمر رقم

28. 

في الشفعة، غير المشهر، المحرر من طرف الموثق، مخالف التصريح بالرغبة : المبدأ

 .القانون

 و عليه فان المحكمة العليا

 .المأخوذ من قصور التسبيب: عن الوجه الأول

بدعوى أن الطاعن صرح برغبته في الشفعة بموجب عقد رسمي محرر من قبل 

 09/60/2060مسجل بتاريخ  22/04/2060الموثق ميهوب محمد بتاريخ 

في  23/66/2060بلغ للمطعون ضدهم البائعون و المشتري بتاريخ  و الذي

مما يجعلها رفع في الآجال  65/62/2060حين أن الدعوى رفعت بتاريخ 
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من القانون المدني و عليه فإن القضاة شابوا قضائهم  802القانونية طبقا للمادة 

 .بالقصور في التسبيب مما يعرضه للنقض

سباب القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس برفضهم لكن حيث أنه بالرجوع إلى أ

دعوى الطاعن لعدبم التأسيس برروا قضاءهم على أن التصريح بالرغبة في 

بينما الدعوى رفعت بتاريخ  22/04/2060الشفعة تم أمام الموثق بتاريخ 

فإنها تكون جاءت خارج الآجال القانونية المنصوص عليها  65/62/2060

 .قانون المدنيمن ال 802بالمادة 

من نفس القانون التي تنص في صيغة الوجوب أن  806حيث أنه لما كانت المادة 

يكون التصريح بالرغبة في الشفعة بموجب عقد رسمي يعلن عن طريق كتابة 

الضبط و إلا كان هذا التصريح باطلا و لا يحتج بالتصريح ضد الغير إلا إذا كان 

 .في الشفعة مشهرالتصريح بالرغبة  مسجلا أي أن يكون

حيث يتبين من التصريح بالرغبة في الشفعة المحرر من قبل الموثق ميهوب محمد 

لم يتم اشهاره فيكون قد جاء مخالف لأحكام المادة  22/04/2060بتاريخ 

من نفس القانون فهم باطل و من هنا أن القضاة يكونون قد سببوا قرارهم  806

 .له و يرفضبكفايةو يكون الوجه المثار في غير مح

 .المأخوذ من مخالفة القانون: عن الوجه الثاني

و الذي يعيب فيه الطاعن على قضاة المجلس اعتبارهم ميعاد رفع دعوى الشفعة 

يبدأ احتسابه من تاريخ التصريح بالرغبة في الشفعة و ليس من تاريخ إعلانه 

المطعون ضدهم برغبته في الشفعة عن طريق المحضر القضائي بتاريخ 
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و عليه فالقضاة يكونون قد خالفوا القانون و عرضوا قرارهم  23/66/2060

 .للنقض

لكن حيث أنه بالرجوع الى الملف و مرفقات الطعن لاسيما التصريح بالرغبة في 

لم يتم اشهاره طبقا  22/04/2060الشفعة المحرر من قبل الموثق بتاريخ 

لكن طالما ان القضاة انتهوا الى من القانون المدني فهو باطل و  806لأحكام المادة 

رفض دعوى الطاعن و لو لأسباب أخرى فإنهم يكونون قد طبقوا صحيح 

القانون مما يجعل هذا الوجه غير مؤسس يتعين رفضه و معه رفض الطعن 

 .بالنقض

من  328حيث أن المصاريف القضائية يتحملها الطاعن طبقا للنص المادة 

 .ا.م.ا.ق

 فلهذه الاسباب

 حكمة العلياقررت الم

 .قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا و ابقاء المصاريف على الطاعن

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 .القسم الثاني-الغرفة العقارية-من قبل المحكمة العليا 60/02/2069

 (.323ص-2069العدد الثاني-مجلة المحكمة العليا)

 37/76/2731قرار بتاريخ  7210272ملف رقم 

ضد الوكالة الولائية للتنظيم و التسيير العقاري الحضري ( ج.ب)قضية 

 لولاية الطارف
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مسؤولية -مسؤولية عقدية-عقد عرفي-عقد رسمي-عقد بيع: الموضوع

 .خسارة مشتركة-تقصيرية

، جريدة 6مكرر  329و  626،682: ، المواد(قانون مدني) 58-25: أمر رقم

 .28:عدد  رسمية

، جريدة رسمية 38: ، المادة(قانون مدني، تعديل و تتميم) 60-05: قانون رقم

 .99: عدد

، المادة الأولى، جريدة (قانون مدني، تعديل و تتميم) 69-88: قانون رقم

 .68: رسمية عدد

، غير المفرغ في الشكل (البائع و المشتري)يتحمل طرفا عقد بيع عقار : المبدأ

لما هو مقرر قانونا، المسؤولية بالتضامن عن الضرر الناجم عنه، الرسمي، طبقا 

 .على أساس الخسارة المشتركة

عقد بيع العقار، الخالي من ركن الشكل الرسمي، باطل بطلانا مطلقا و لا يرتب 

 .أي مسؤولية عقدية

يجب على قضاة الموضوع تكييف الوقائع، على أساس المسؤولية التقصيرية لطرفي 

 .دهذا العق

 .لا يلزم البائع بتسليم العقار المبيع و نقل ملكيته، لانعدام العقد الرسمي

يلزم البائع بتعويض المشتري، بنصف الكسب الذي فاته و ليس برد المبلغ 

 .المدفوع فقط

 و عليه فان المحكمة العليا
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رقم  02/60/2066حيث ان الطاعن طلب نقض القرار الصادر بتاريخ 

 .قضاء عنابة القاضي بتاييد الحكم المستانف عن مجلس 265الفهرس 

 .حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول: في الشكل

حيث أنه و كما يستخلص من ملف القضية، أن الطاعن رفع : في الموضوع

الدعوى على المطعون ضدها، و قدم عريضة جاء فيها أنه استفاد من قطعة 

تحمل رقم  2م 300زاني بالقالة تبلغ مساحتها صالحة للبناء بتخصيص توزيع بي

و قام بتسديد ثمن القطعة  02/06/6445و سلم له عقد استفادة بتاريخ ... 

في حساب المطعون ضدها، الا أنها لم تقم بتسوية الوضعية القانونية مما لحق به 

اضرارا، و انتهى الى طلب الحكم على المطعون ضدها بتمكينه من القطعة 

التي اشتراها منها، و احتياطيا الزامها بالتعويض عن قيمة القطعة الارضية 

ملايين دينار، و احتياطيا جدا تعيين خبير لتقدير  60الارضية بمبلغ لا يقل عن 

 .التعويض عن الضرر اللاحق به

في حين أجابت المطعون ضدها، مؤكدة أن الطاعن لم يحترم بنود دفتر الشروط، و 

يرقى الى درجة العقد الرسمي، و انتهت الى طلب رفض ان عقد الاستفادة لا 

 .الدعوى

القاضي برفض الدعوى،  02/60/2060انتهت الدعوى الى الحكم المؤرخ في 

 .استنادا الى ان عقد البيع لم يحرر في الشكل الرسمي

 .و في الاستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض

 .هينو حيث ان الطعن بالنقض يستند الى وج



 و مجلس الدولة من اجتهادات المحكمة العليا

 111 27/2026عدد  ميالمحا مجلة

 و الماخوذ من مخالفة القانون،: و لكنه و اعتمادا على الوجه المثار تلقائيا

ية، أن الطاعن قد سبق له أن تمسك أمام حيث انه و كما هو ثابت من وقائع القض

قضاة قضاة الموضوع في طلبه الأصلي بالزام المطعون ضدها بتنفيذ العقد و نقل 

ياطي بالزام المطعون ضدها بتعويضه بمبلغ ملكية الشيء المبيع، و في طلبه الاحت

 .عشرة ملايين دينار عن الضرر المادي الذي لحق به

عند فصلهم في الطلب  –و حيث أنه إذا كان ما انتهى إليه قضاة الموضوع 

إلى رفضه هو قضاء صحيح استنادا الى أن عقد بيع العقار لم يتم تحريره  –الأصلي 

 ذلك العقد أحد أركان انعقاده المتمثل في في شكله الرسمي، و بذلك تخلف في

ركن الشكلية، و بالتالي أصبح هذا العقد باطلا بطلانا مطلقا، لا يترتب أي أثر 

 .فيما بين طرفيه

غير أن قضاة الموضوع قد فصلوا في الطلب الأصلي دون الفصل في الطلب 

في الطلب عندما انتهوا الى الفصل  –الاحتياطي، في حين أن القانون يلزمهم 

أن يفصلوافي الطلب الاحتياطي الرامي إلى تعويض الطاعن  –الأصلي بالرفض 

عن الضرر المادي الملحق به جراء هذا العمل، و من ثمة كان يجب عليهم البحث 

عن الأساس القانوني لهذا التعويض، مما يستتبع البحث عن أساس مسؤولية 

 .الطرفين

 الطرفين هو عقد باطل، و من ثمة لا يرتب ث أنه إذا كان العقد المبرم بينو حي

أية مسؤولية عقدية للطرفين، لأن هذه الأخيرة، لا تقوم إلا بوجود عقد صحيح 

 .مستكمل لكافة أركانه و شروط صحته
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و بالتالي لم يبق أمام قضاة الموضوع سوى تكييف تلك الوقائع في ضوء المسؤولية 

 .التقصيرية

إلى ابرام عقد بيع العقار، خلافا لأحكام المادة و حيث أن الطرفين عندما لجأ 

من القانون المدني، قد ارتكبوا خطأ تقصيريا، يرتب مسؤوليتهما  6مكرر  329

 .من نفس القانون 626المشتركة المنصوص عليها بالمادة 

و تبعا لذلك كان لزاما على قضاة الموضوع أن يقوموا بتحديد ما فات أحد 

 .ق به من خسارةالطرفين من كسب و ما لح

و حيث أنه اذا كان من حق المطعون ضدها ان تسترجع العقار المتنازع عليه أو 

تمتنع عن تسليمه الى الطاعن، لنه لا يوجد التزام عقدي الذي يلزمها بذلك، و 

كل ما يقع عليها سوى أن ترد الى الطاعن المبلغ الذي قبضته الذي يمثل خسارة 

 .التي تكبدها

ستنادا إلى أحكام المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها بالمادة و حيث أنه و ا

الأرضية، فإذا وجد أن قيمتها  المشار اليها أعلاه، فيجب تقييم قيمة القطعة 626

أصبحت تفوق قيمتها التي دفعها الطاعن، فان هذه الزيادة في قيمة هذه القطعة 

ين، و على سبيل تشكل الكسب الذي فات الطاعن يقسم بالتساوي بين الطرف

المثال اذا كان الطاعن قد سبق له ان دفع ثمن القطعة الارضية مبلغ مليون دينار، 

عشرة  لكن وقت المطالبة القضائية بالتعويض عن الضرر، أصبحت تساوي مبلغ

ملايين دينار، فتشكل تلك الزيادة الكسب الذي فات الطاعن، يقسم بين 
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يض ما لحق الطاعن من خسارة و ما فاته الطرفين بالتساوي و يتمثل هذا التعو

 .من نفس القانون 682من كسب طبقا لما تنص عليه المادة 

و حيث أن قضاة الموضوع عندما لم يفصلوا في طلب التعويض، يعد ذلك مخالفة 

المشار اليها سابقا، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض، و  626لحكام المادة 

 .الأوجه المثارةبغير حاجة الى التطرق الى 

 فلهذه الأسباب

 قضت المحكمة العليا

 بصحة الطعن شكلا،

بنقض و الغاء القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ  :و في الموضوع

و باحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من يئة  02/09/2066

ضائية على و بابقاء المصاريف الق.أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون

 .المطعون ضدها

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 .القسم الخامس-الغرفة العقارية-من قبل المحكمة العليا 60/02/2069

 (.366ص-2069العدد الثاني-مجلة المحكمة العليا)

 

 الغرفة الاجتماعية

 76/77/2732قرار بتاريخ  632073ملف رقم 
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ضد الشركة ذات المسؤولية المحدودة و الشخص الوحيد ( م.ب)ضية ق

 للوقاية و العمل الأمني

 .امتيازات مكتسبة-أجر-تسريح تعسفي: الموضوع

، جريدة 80و9-23، 53: ، المواد(علاقات العمل) 66-40: قانون رقم

 .62: رسمية عدد

 .تسريح التعسفيلا تعتبر الأجور من الامتيازات المكتسبة، في حالة ال: المبدأ

 .تدفع الأجور مقابل عمل مؤدى

 و عليه فإن المحكمة عليا

و دفع أجرته بدعوى أن الطاعن تقدم بطلب اعادة ادماجه في منصب عمله 

دج ابتداء من تاريخ الطرد إلى غاية رفع الدعوى  63.882.82الشهرية بمبلغ 

الحق في المطالبة بها في باعتبار أن الأجرة من الامتيازات المكتسبة للعامل الذي له 

غير أن المحكمة قضت برفض اعادة الإدماج و أغفلت . أي وقت ولا تتقادم

محل الطعن لم يفده بالمنح المطالب بها كما أن الحكم . طلب الأجرة و لم تتطرق اليه

و المتمثلة في المنح العائلية، الأجر الوحيد، التمدرس، منحة حمل السلاح و 

، 40/66من القانون رقم  23/9لتعسفي طبقا للمادة التعويض عن الطرد ا

رغم أنه قدم للمرافعة ملفا يضم رخصة حمل السلاح، شهادات مدرسية، كشف 

 .الأجرة و شهادة عائلية للحالة المدنية

لكن حيث يبين من الحكم المطعون فيه، فضلا عن أن الطاعن لم يقدم أمام 

التعسفي طبقا لنص المادة المحكمة أي طلب يتعلق بتعويضه عن التسريح 
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من الأمر  4المعدلة و المتممة بموجب المادة  46/24من القانون رقم  23/9

و احتفظت له المحكمة بحقه في ذلك، فإنه لا يستحق الأجور التي  46/26رقم 

رفض قاضي الموضوع افادته بها ضمنيا على أساس أن هذه الأخيرة تكون مقابل 

ولا تعتبر من  40/66من القانون رقم  80و  53 العمل المؤدى طبقا للمادتين

الامتيازات المكتسبة كما يدعي الطاعن و الذي لم يقدم ما يثبت قيامه بعمل أثناء 

أما . المدة المطالب بها ولا ما يثبت أحقيته في منحة حمل السلاح و منحة التمدرس

يرجع  عن المنح العائلية، فإن المطعون ضدها غير ملزمة بدفعها بل الأمر

 .لصندوق الضمان الاجتماعي، و النعي بخلاف ذلك غير مؤسس

 .حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف

 فلهذه الأسباب

 قررت المحكمة العليا

 .قبول الطعن بالنقض شكلا و رفضه موضوعا

 .تحميل الطاعن المصاريف القضائية

بتاريخ  بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة

 .القسم الاول-الغرفة الاجتماعية-من قبل المحكمة العليا 02/06/2062

 (.924ص-2062العدد الثاني-مجلة المحكمة العليا)

 71/37/2732قرار بتاريخ  622311ملف رقم 

 (ا.ا)ضد  SDMم .م.قضية الشركة ذ

 .محضر عدم المصالحة-قسم اجتماعي-أجل رفع الدعوى: الموضوع
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، جريدة رسمية 509: ، المادة(اجراءات مدنية و ادارية) 04-08: قانون رقم

 .26: عدد

أشهر، ابتداء  77ترفع الدعوى، وجوبا، أمام القسم الاجتماعي، في أجل : المبدأ

 .من تاريخ تسليم محضر عدم المصالحة، تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى

 و عليه فإن المحكمة العليا

المأخوذ من مخالفة القانون و دون حاجة للتطرق : ولعن الوجه الأول في فرعه الأ

 .للوجهين الأخرين

و تنعي فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه قبل الدعوى شكلا  :الفرع الأول

م و .ا.رغم أنها رفعت خارج الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة من ق

ر من تسليم محضر عدم أشه 6الادارية التي تلزم المدعي رفع دعواه خلال 

و قام برفع الدعوى في  66/05/2004هذا المحضر الذي سلم له في . المصالحة

و كان على القاضي رفض . أي خارج الآجال القانونية 63/06/2060

 .الدعوى شكلا

حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه و الوقائع الواردة به أن محضر عدم 

 66/05/2004عوى المطعون ضده حرر في المصالحة الذي باشر بموجبه الد

في حين أن  63/60/2060إلا أنه لم يلجأ إلى المحكمة للمطالبة بحقوقه إلا في 

م و الادارية تنص على من يباشر الدعوى أن يرفعها خلال .ا.من ق 905المادة 

أشهر من تاريخ تسليم محضر عدم الصلح تحت طائلة سقوط الحق في رفع  06

م أن محضر عدم المصالحة تسلم المدعي نسخة منه أثناء الاجتماع الدعوى، و ما دا
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، و عليه يكون الحكم المطعون فيه لما لم يراع 40/09من القانون  30طبقا للمادة 

احترام هذه القاعدة الاجرائية فإنه يتعرض للنقض مما يجعل الوجه المثار مؤسسا 

 .قانونا، و دون الحاجة للتطرق للوجهين الاخرين

 .أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية حيث

 فلهذه الأسباب

 :قررت المحكمة العليا

قبول الطعن شكلا و في الموضوع نقض و ابطال الحكم المطعون فيه الصادر عن 

و إحالة القضية و الأطراف أمام نفس  66/03/2060محكمة عزازقة في 

 .المحكمة مشكلة من هيئة أخرى

 .ضده المصاريف على المطعون

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 .القسم الأول-الغرفة الاجتماعية-من قبل المحكمة العليا 09/60/2062

 .(932ص-2062الثاني العدد-مجلة المحكمة العليا)

 37/73/2731قرار بتاريخ  716710ملف رقم 

 (س.ا)ب الكهربائي ضد قضية المؤسسة الوطنية للأشغال و التركي

 .اعادة تكييف عقد العمل-عقد محدد المدة-عقد عمل: الموضوع

، جريدة رسمية 69و62، 66: ، المواد(علاقات العمل) 66-40: قانون رقم

 .62: عدد
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مسألة يثيرها  33-17من قانون رقم  32مخالفة العقد محدد المدة المادة : المبدأ

 . يعيد تكييف العقد تلقائياصاحب المصلحة ولا يثيرها القاضي ولا

 وعليه فإن المحكمة العليا

المأخوذ من القصور في التسبيب و من دون الحاجة إلى : عن الوجه التلقائي

 .مناقشة الأوجه المثارة

حيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى باعادة تكييف عقد العمل المحدد 

لعدم ذكره  66-40من القانون  62دة المدة لمخالفته أحكام الماالمدة إلى غير محدد 

سبب تحديد المدة كما قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض للمطعون ضده عن 

التسريح التعسفي و عما أصابه من أضرار مادية و معنوية، دون أن يبين في عرضه 

لوقائع الدعوى و مزاعم الأطراف ماهي طبيعة علاقة العمل وتاريخ بداية 

 ا يظهر من طلبات المطعون ضده بأنه التمس من المحكمة كما. العقد و نهايته

لعدم ذكره سبب تحديد  62اعادة تكييف علاقة العمل لمخالفة العقد للمادة 

المدة، كل هذه المعطيات التي لم يتضمنها الحكم المطعون في لا تسمح لقاضي 

سألة تثار م 62الدرجة الاولى بأن يقضي بما قضى به، ذلك أن مخالفة العقد للمادة 

كما أن . من طرف المدعى صاحب المصلحة ولا يمكن للقاضي أن يثيرها تلقائيا

من  69المطالبة باعادة تكييف العقد الى غير محدد المدة عملا بأحكام المادة 

يكون خلال سريانه و تنفيذه و ليس بعد انتهائه و انتهاء علاقة  66-40القانون 

و بتسبيب حكمه كما فعل دون أن . نونمن نفس القا 66العمل طبقا للمادة 

يستنتج ما قضى به من وقائع الدعوى و مزاعم الأطراف و طلباتهم بعد عرضها 
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عرضا دقيقا و مناقشتها، فإن قاضي الدرجة الأولى قصر في التعليل و عرض 

 .بذلك حكمه للنقض و الابطال

 .حيث أن من يخسر الدعوى يلتزم بالمصاريف

 فلهذه الأسباب

 لمحكمة العلياتقرر ا

الحكم المطعون فيه قض و ابطال نقبول الطعن شكلا و تأسيسه موضوعا و 

عن محكمة سيدي امحمد و احالة القضية و  28/62/2004الصادر بتاريخ 

الأطراف أمام نفس الجهة التي أصدرته مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها 

 .طبقا للقانون

 .ةو تحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائي

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 .القسم الاول-الغرفة الاجتماعية-من قبل المحكمة العليا 60/06/2063

 (.366ص-2063العدد الاول-مجلة المحكمة العليا)

 37/73/2731قرار بتاريخ  622173ملف رقم 

 (ي.ث)ا و ابنائه ضد .م.م.قضية الشركة ذ

 .حكم نهائي-تسريح-اضراب: وضوعالم

 .62: عدد، جريدة رسمية 23: ، المادة(علاقات العمل) 66-40: قانون رقم

وقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة ) 02-40: قانون رقم

 .6: ، جريدة رسمية عدد32، المادة (حق الاضراب
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حكم نهائي مصرح بعدم تسريح عامل مشارك في إضراب، قبل صدور : المبدأ

 .شرعية الاضراب، تسريح تعسفي

 و عليه فان المحكمة العليا

بدعوى أن المحكمة أسست الحكم محل الطعن على أنه لا يجوز للطاعنة اتخاذ 

قرار التسريح قبل صدور الحكم الذي فصل في شرعية أو عدم شرعية الإضراب 

شارة إلى أنه من المستقر و ذلك دون الاستناد إلى أي نص قانوني و اكتفت بالإ

عليه قضاء أن شرعية الإضراب من عدمها يبقى من صلاحيات الجهات 

القضائية المختصة قبل اللجوء إلى الإجراءات التأديبية خلافا لما نصت عليه المادة 

المعدل و المتمم التي أدرجت حالة التوقف  40/66من القانون رقم  23

ا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل في الجماعي و التشاوري عن العمل خرق

هذا المجال من بين الأخطاء الجسيمة التي ينجر عنها التسريح دون مهلة اخطار 

 .ولا تعويض ولا تشترط لاثباتها أي حكم قضائي

الحكم المطعون فيه أنه تأسس على أن الطاعنة قامت بتسريح حيث يبين فعلا من 

م قضائي يقضي في الموضوع بشرعية أو عدم المطعون ضده نهائيا قبل صدور حك

شرعية الإضراب و استنتج قاضي الموضوع أن قرار المؤسسة يعد غير قانوني 

باعتبار أنها ليست المخولة قانونا للقول إن كان الاضراب الذي قام به العمال 

قانوني أو غير قانوني و ضمن احترامك الاجراءات القانونية المنصوص عليها 

و تبقى علاقة العمل متوقفة خلال مدة التوقف  40/02انون رقم بموجب الق

من القانون المذكور و انهائهابفعل الطاعنة قبل ثبوت  32الجماعي طبقا للمادة 
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من القانون رقم  23/3عدم شرعية الاضراب يعتبر انهاء تعسفيا لها طبقا للمادة 

ين الأساس القانوني المتمم و المعدل في حين فضلا عن أن المحكمة لم تب 40/66

المعتمد عليه لما اعتبرت أن تسريح المطعون ضده كان تعسفيا قبل اثبات عدم 

شرعية الإضراب بموجب حكم قضائي فإن قاضي الموضوع لم يبين سبب 

الذي قضى بعدم شرعية  04/62/2004استبعاده الحكم الصادر بتاريخ 

الاجراءات التأديبية الاضراب و لو أنه صدر بعد توقيف العامل و استنفاذ 

خاصة و أن الحكم الفاصل في الموضوع اعتمد فيه القاضي على محضر المعاينة 

الذي أثبت المحضر القضائي بموجبه وجود  06/08/2004المؤرخ في 

مجموعة من العمال في اضراب من بينهم المطعون ضده بالاضافة الى معاينته 

يمنعون خروج الشاحنات من لوجود حاجز بشري يتكون من العمال المضربين 

عن العمل و الانتاج، فكان على قاضي الموضوع مناقشة الشركة و توقف المصنع 

الحكم الفاصل في عدم شرعية الاضراب و ابراز سبب استبعاده و عدم الأخذ 

به ولما كان الأمر خلافا لذلك، فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه يعرض للنقض 

 .اجة للتطرق للأوجه الأربعة الباقيةو الإبطال و من دون الح

 .حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق من خسر دعواه

 فلهذه الأسباب

 :قررت المحكمة العليا



 و مجلس الدولة من اجتهادات المحكمة العليا

 112 27/2026عدد  ميالمحا مجلة

قبول الطعن شكلا و تأسيسه موضوعا و نقض و ابطال الحكم المطعون فيه 

عن محكمة أقبو و احالة القضية و الأطراف  66/06/2060الصادر بتاريخ 

 .نفس الجهة التي أصدرته مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانونأمام 

 .و تحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 .القسم الاول-الغرفة الاجتماعية-من قبل المحكمة العليا 60/06/2063

 (.362ص-2063العدد الثاني-مجلة المحكمة العليا)

 

 التجارية و البحريةالغرفة 

 71/71/2731قرار بتاريخ  7162231ملف رقم 

بحضور ديوان الترقية و التسيير العقاري ( ر.س)قضية ولاية الجزائر ضد 

 لحسين داي و بلدية باش جراح

 .ابلاغ النيابة العامة-بطلان الاجراءات :الموضوع

، جريدة 260و  60: ، المادتان(مدنية و ادارية اجراءات) 04-08: قانون رقم

 .26: رسمية عدد

جزاء على عدم ابلاغ النيابة العامة بالقضايا، التي لم يرتب القانون أي : المبدأ

تكون الدولة أو احدى الجماعات الاقليمية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة 

 الادارية، طرفا فيها،



 و مجلس الدولة من اجتهادات المحكمة العليا
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لا "اقبات الضرر اللاحق به، عملا بقاعدة  غ،يجب على المتمسك بعدم الابلا

 ."بطلان للاجراءات إلا بنص

 و عليه فان المحكمة العليا

 .حيث ان الطعن استوفى الاشكال و الآجال القانونية

 .و حيث ان الطاعن يثيران وجهين للطعن

 .المأخوذ من قصور الاسباب: عن الوجه الأول

ه عدم ردهعلى الدفوع المثارة و حيث يعيب الطاعنان على القرار المطعون في

المتعلقة بصحة عقد الايجار و العلاقة التعاقدية و اكتفى بأنه ملزم بما قضت به 

 .المحكمة العليا

و لكن حيث ان القرار المطعون فيد رد بما فيه الكفاية على دفوع الأطراف لما 

النقض  اعتمد على ما قضت به المحكمة العليا في قرار الاحالة بخاصة أن سبب

كان يتعلق بنقطة قانونية تستند الى العلاقة القانونية التي ترتبط المطعون ضده 

المستأجر بالمؤجر ديوان الترقية و التسيير العقاري و التي لا تخضع في نشأتها 

 .لإرادة الطاعنين

 .و عليه، فالوجه المثار غير مؤسس

 .في الاجراءاتالمأخوذ من اغفال الأشكال الجوهرية : عن الوجه الثاني

من  266و  260حيث يعيب الطاعنان على القرار المطعون فيه مخالفة المادتين 

قانون الاجراءات المدنية و الادارية لعدم إبلاغ النيابة العامة بالملف مع أنه يتعلق 

 .بأطراف تابعة للدولة و ذات صبغة ادارية



 و مجلس الدولة من اجتهادات المحكمة العليا
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يغ النيابة العامة ا على وجوب تبل.م.ا.من ق 260و لكن حيث لئن صنت المادة 

بالقضايا التي تكون فيها الدولة أو احدى المؤسسات الاقليمية طرف كما هو 

الشأن في الدعوى الحالية فإنها بالمقابل لم ترتب جزاء على مخالفتها، و في هذه 

الحالة يتعين على من يتمسك بتطبيق النص المذكور أن يثبت الضرر الذي يكون 

 .من ذات القانون 60كما تتطلبه المادة قد لحقه من جراء مخالفته 

 .و عليه فالوجه المثار غير مؤسس

 فلهذه الاسباب

 تقضي المحكمة العليا

 .بقبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا

 .و بابقاء المصاريف على عاتق الخزينة العامة

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 .الغرفة التجارية و البحرية-ن قبل المحكمة العليام 09/04/2069

 .(293ص-العدد الثاني-مجلة المحكمة العليا)

 70/77/2731قرار بتاريخ  7177726ملف رقم 

 ضد شركة صناعة و تعليب المواد الغذائية( م.ا)قضية 

 .اثبات الالتزام-اقرار قضائي: الموضوع

: ، جريدة رسمية عدد396و  323: ، المادتان(قانون مدني) 58-25: أمر رقم

28. 



 و مجلس الدولة من اجتهادات المحكمة العليا

 111 27/2026عدد  ميالمحا مجلة

لا يعتبر اقرارا قضائيا، الاقرار الصادر خارج اجراءات الخصومة، حتى و : المبدأ

 .لو تم أمام نفس المحكمة

 .حجية الاقرار القضائي محصورة في الدعوى الصادر فيها

لا يعد تصريح شاهد، أمام قاضي التحقيق، بخصوص دعوى جزائية، اقرارا 

 .ى تجاريةقضائيا في دعو

 و عليه فان المحكمة العليا

من قانون  102/0الماخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة : عن الوجه الأول

 .الاجراءات المدنية و الادارية

بدعوى ان القضاة أخذوا بالاقرار أمام السيد قاضي التحقيق  :الفرع الأول

ا و أن .م.ا.ق من 396كدليل لإثبات و يكونوا بذلك خالفوا أحكام المادة 

الاقرار القضائي هو الذي يقع أثناء الخصومة أما الإقرار القضائي الذي يقع 

خارج الخصومة و لو كانت أمام نفس المحكمة يعتبر اقرار غير قضائي بالنسبة 

 .للقضية المطروحة، و ليس حجة على الدعوى التي صدر فيها

ثناء قيام الخصومة و يتوقف و حيث أنه فعلا فإن الإقرار القضائي هو الذي يقع أ

عليه حل النزاع حلا جزئيا أو كليا أما الاقرار الواقع خارج اجراءات الخصومة 

مثل الاقرار الذي تم في دعوى الحال أمام السيد قاضي التحقيق بمناسبة سماع 

للقضية الطاعن كشاهد في دعوى جزائية فإنه لا يعتبر إقرارا قضائيا بالنسبة 

قرار القضائي مقصورة حجيته على الدعوى التي صدر فيها و المطروحةلأن الا

أن قضاة المجلس بتكييفهم لتصريحات الطاعن أمام قاضي التحقيق في دعوى 
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منفصلة عن الدعوى الحالية على أنه يشكل إقرارا قضائيا يكونوا بذلك قد 

من القانون المدني و التي تشترط أن يكون الاقرار  396خرقوا أحكام المادة 

القضائي أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه و ذلك اثناء السير في 

الدعوى المتعلقة بها الواقعة و بذلك فإنهم بأخذهم بالإقرار المذكور أمام قاضي 

التحقيق فإنهم عرضوا قرارهم للنقض و الابطال و ذلك دون حاجة الى مناقشة 

 .باقي الميخذ

من  325حيث المصاريف القضائية تبقة على عاتق المطعون ضدها طبقا للمادة 

 .م.ا.ق

 فلهذه الاسباب

 تقضي المحكمة العليا

 .قبول الطعن: في الشكل

القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر  نقض و إبطال: في الموضوع

و  09009/62فهرس  022443/62تحت رقم  20/06/2062بتاريخ 

الة القضية و الأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من تشكيلة أخرى للفصل إح

 .فيها طبقا للقانون، و المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدها

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 .الغرفة التجارية و البحرية-من قبل المحكمة العليا 65/06/2069

 (.222ص-2069العدد الثاني-ة المحكمة العليامجل)

 71/73/2731قرار بتاريخ  7227021ملف رقم 
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 "كاترينغ شاف اكسبراس"م .م.قضية الشركة ذ

 وهران-ضد مجمع مستغانم أرزيو

 .محكمة عليا-تناقض أحكام-اوجه الطعن-طعن بالنقض :الموضوع

، جريدة 358/69، المادة (اجراءات مدنية و ادارية) 04-08: قانون رقم

 .26: رسمية عدد

يطعن بالنقض في أحكام متناقضة، غير قابلة للطعن فيها بطرق الطعن : المبدأ

 .العادية

يكون الطعن بالنقض مقبولا، حتى و لو سبق الطعن بالنقض في أحد الأحكام و 

 .انتهى بالرفض

 .يقبل الطعن، حتى بعد فوات أجل الطعن بالنقض

 .ضد الحكمين يوجه الطعن بالنقض، وجوبا،

 .تقضي المحكمة العليا بالغاء الحكمين أو الحكمين معا

 و عليه فان المحكمة العليا

كاترينق شاف "حيث طعنت بالنقض الشركة ذات المسؤولية المحدودة 

من طرف مسيرها القانوني بموجب عريضة سجلت لدى الممثلة  "اكسبراس

 :في 05/08/2062كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 

الحكم الصادر عن محكمة عين تادلس التابعة لمجلس قضاء مستغانم بتاريخ  -6

و الذي قضى ابتدائيا حضوريا بقبول الدعوى شكلا و في  28/66/2006

دج و  34953468.69الموضوع الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 
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لمدعى دج جبرا للضرر اللاحق بالمدعية و تحميل ا 50000.00تعويض قدره 

 .دج 500.00عليها المصاريف القضائية المقدرة بـ 

و القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر غرفته التجارية و البحرية بتاريخ  -2

حضوريا نهائيا في الشكل : القاضي 02668/66رقم فهرس  26/09/2066

ليصدر  266/66للقضية تحت رقم  436/66مر بضم القضية تحت رقم الأ

و قبول دعوى الرجوع بعد الخبرة و في  266/66واحد تحت رقم  بشأنهما قرار

تحت  63/02/2060الحالي بتاريخ  الموضوع إفراغ القرار الصادر عن المجلس

و المصادقة على تقرير الخبرة عشوش خالد المودعة لدى كتابة  2890/60رقم 

و بالنتيجة تأييد الحكم  569/60تحت رقم  06/62/2060الضبط بتاريخ 

تحت رقم  30/03/2060ستأنف الصادر عن محكمة بئر مراد رايس بتاريخ الم

مبدئيا بما قضى بافراغ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع عن نفس  62/60

و إلزام المدعية في الرجوع الشركة ذات المسؤولية  04/06/2004المحكمة في 

للمدعى عليه في  في مديرها أن تدفعالممثلة  "كاترينق شاف اكسبراس"المحدودة 

الرجوع مجمع مستغانم أرزيو وهران الممثل بمديره العام المبلغ المسدد لها دون 

و تعديلا له رفع المبلغ المحكوم به ( م.ت)وجه حق و تحميلها مصاريف الخبرة 

 69482636.49لقاء الدفع الغير المستحق لفائدة المدعى عليه في الرجوع إلى 

طلبات لعدم التأسيس و تحميل المدعية في  دج و رفض ما زاد عن ذلك من

الرجوع مصاريف الخبرة المنجزة من طرف عشوس خالد بمقدار 

 .دج و المصاريف القضائية60000.00
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حيث تثير الطاعنة أربعة أوجه للطعن بالنقض، مخالفة قاعدة جوهرية في 

ب الاجراءات، تناقض أحكام و قرارات صادرة في آخر خرجة، الحكم بما لم يطل

 .أو بأكثر مما طلب و السهو الفصل في أحد الطلبات الرئيسية

 60/04/2062حيث رد المدعى عليه في الطعن بموجب مذكرتين مؤرخين في 

و طلب عدم قبول الطعن بالنقض شكلا تبعا لما جاء بالمادة  60/04/2062و 

من قانون الاجراءات المدنية و الادارية و في الموضوع رفض الطعن  359

 .نقض لعدم التأسيس القانونيبال

بعد الاطلاع على مذكرة السيد المحامي العام المكتوبة و الذي التمس فيها رفض 

 .الطعن بالنقض لعدم تأسيس الأوجه

 .بعد المداولة القانونية

 :من حيث عدم قبول الطعن

من قانون  358من المادة  69حيث الثابت قانونا و عملا بأحكام الفقرة 

دنية و الادارية أنه يشترط ليكون الطعن بالنقض مقبولا أن يكون الاجراءات الم

 .ثمة تناقض بين أحكام غير قابلة للطعن العادي

حيث الثابت من الملف أن الحكم الصادر عن محكمة عين تادلس بتاريخ 

 .صدر حضوريا ابتدائيا و هو قابل للاستئناف 28/66/2006

ضاء الجزائر محل الطعن الحالي صادر حيث و لئن كان القرار الصادر عن مجلس ق

في آخر درجة و غير قابل للطعن العادي، فإن هذا الشرط غير متوفر ضمن 



 و مجلس الدولة من اجتهادات المحكمة العليا

 111 27/2026عدد  ميالمحا مجلة

الحكم ليتم القول بوجود تناقض، و عليه وجب عدم قبول الطعن بالنقض دون 

 .حاجة لمناقشة الدفوع الشكلية الخاصة بالمطعون ضده

 .طاعنةحيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق ال

 فلهذه الأسباب

 :تقضي المحكمة العليا

 .بعدم قبول الطعن

 .و بابقاء المصاريف القضائية على الطاعنة

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 .الغرفة التجارية و البحرية-من قبل المحكمة العليا 04/06/2069

 (.263ص-2069نيالعدد الثا-مجلة المحكمة العليا)

 

 لجنة الطعن الوطنية

 للمحامين

 27/71/2777قرار بتاريخ  71/2777ملف رقم 

 قضية الاستاذ المحامي ضد منظمة المحامين تيزي وزو

 .عدم تسديد الاشتراكات: الموضوع

 وعليه فان اللجنة الوطنية للطعن

سار التي حيث ان الطاعن يعترف بأنه لم يسدد اشتراكاته و هذا نظرا لحالة الاع

كان يمر بها و التي أدت به الى فسخ عقد ايجار مكتبه و ذلك لعدم تمكنه من دفع 
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بدل الايجار للمؤجر، مضيفا أنه مصاب بمرض عضال و مداوم على العلاج كما 

الذي تسبب في تهديم المنزل  2003أن حالته الاجتماعية تدهورت بعد الزلزال 

 .العائلي

 .تعد لدفع الاشتراكات الخاصة بهحيث أن الطاعن يصرح بأنه مس

 حيث أنه يستخلص من تصريحات الطاعن بأن ظروفه الصحية و الاجتماعية

منعته من القيام بواجباته نحو منظمة المحامين لناحية تيزي وزو و أنه مستعد 

 .لتسديد الاشتراكات المستحقة

 الاعتبار حيث أن القرار التأديبي الذي قضى بالشطب كان قاسيا و لم يأخذ بعين

 .الظروف الاجتماعية و الصحية للاستاذ

حيث أن اللجنة الوطنية للطعن ترى بأن الوقائع المسندة للاستاذ ثابتة، مما يؤدي 

 .إلى تأييد القرار مبدئيا و تعديلا له استبدال عقوبة الشطب بعقوبة الانذار

 لهذه الأسباب

سرية و بأغلبية قرارا حضوريا في جلسة  :قررت اللجنة الوطنية للطعن

 .الاصوات

 .بقبول الطعن شكلا

و في الموضوع تأييد القرار مبدئيا و تعديلا له استبدال عقوبة الشطب بعقوبة 

 .الانذار

 للموثقين

 22/32/2732جلسة  70/2733ملف رقم 
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 موثق ضد الغرفة الجهوية لموثقي ناحية الوسط

تحريري عقود وكالات -عدم احترام التسعيرة المحددة لأتعاب الموثق: الموضوع

 .السيارات الخاصة بالمجاهدين خلافا للقانون

 ان اللجنة الوطنية للطعن

يستفاد من الملف و الوثائق المرفقة أنه بناء على مراسلة من رئيس الغرفة الوطنية 

متضمنة فتح تحقيق مهني لمكتب الاستاذ  62/06/2066للموثقين المؤرخة في 

 .س قضاء البليدةالموثق بمدينة الاربعاء مجل

الصادر عن رئيس الغرفة  68/06/2066و بناء على التكليف بمهمة مؤرخ في 

الجهوية لموثقي الوسط تعيين الاستاذين الموثقين بباب الوادي بالقيام بتفتيش 

 .فجائي لمكتب الموثق المذكور

 :و ان التقرير الفجائي أفضى الى ثبوت أركان المخالفات المهنية التالية

 .دم احترام التسعيرة المحددة لأتعاب الموثقع -06

 :تحرير عقود وكالات السيارات الخاصة بالمجاهدين خلافا لما نصت عليه -02

المتضمنة ضرورة أن  63/60/2006تعليمة وزارة المجاهدين المؤرخة في : أ

تكون استغلال رخصة السيارة شخصيا و في أحسن الأحوال لا يجب أن يتجاوز 

 .الصغيرةمحيط الأسرة 

 09/04/2006المذكرة المعتمدة من طرف الغرفة الجهوية المؤرخة في : ب

المتضمنة منع ابرام عقود الوكالات للتصرف في السيارات المقتناة من طرف 

 .المجاهدين
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و بناء عليه استدعي الطاعن و أحيل على المجلس التأديبي مقرا بتحرير 

عيرة صرح أن السماسرة هم الذين الوكالات العادية و بالنسبة لمخالفة التس

يقومون بقبض المبالغ غير القانونية على أنهم يسلمونها للموثق و هو اتفاق 

 .ضمني مع السماسرة لاحضار الزبائن للمكتب

أصدر المجلس التأديبي الغرفة الجهوية لموثقي  20/06/2066و بتاريخ 

 .نة لمدة ستة أشهرالوسط قرارا تأديبيا يقضي بتوقيف الطاعن عن ممارسة المه

 :حول الطعن في قرار المجلس التأديبي

حيث أثار الطاعن وجها واحدا مأخوذا من القصور في التسبيب و يعيب فيه 

انعدام أدلة الاثبات و كان يتعين حصر هذه الوكالات أو ذكر أسماء أصحابها و 

ت الرمادية و أنه أفاد لجنة التأديب بكونه يحرر وكالات السيارات التي لها البطاقا

ليس هناك ما يمنع تحرير هذه الوكالات أما الوكالة الخاصة بالسير المؤقتة فهي 

 .كذلك لا تتضمن أي مانع

أما المضاربات الواقعة بين السماسرة فتقع خارج مكتبه و أنه ليس مسؤولا عنها 

و فيما يخص عدم احترامه للتسعيرة المحددة لأتعاب الموثق فإنه يطبق التسعيرة 

 .الرسمية المحددة و المطابقة للقانون عكس ما جاء في التقرير

و حيث أن السيد وزير العدل حافظ الأختام قدم مذكرة طعن بتاريخ 

يلتمس فيها إلغاء القرار المطعون فيه و القضاء من جديد  02/08/2066

 .بتسليط عقوبة العزل عن الطاعن

 و عليه فإن اللجنة الوطنية للطعن



 و مجلس الدولة من اجتهادات المحكمة العليا

 111 27/2026عدد  ميالمحا مجلة

 :ثارعن الوجه الم

حيث أنه بالرجوع إلى قرار اللجنة الجهوية و على مناقشة الدائرة بالجلسة لكن 

فقد اعترف الطاعن بالمخالفات المنسوبة إليه بتحريره للوكالات سواء بالبطاقات 

العادية أو بالبطاقات الصفراء المؤقتة و يسلم الوكالات لصحابها سواء قبل 

 .التسجيل أو بعده

التي يطبقها فقد تبين من التقرير و كذا من المناقشات و بخصوص التسعيرة 

ثبوت عدم احترامه للتسعيرة الرسمية المحددة لأتعاب الموثق خاصة أنه يصرح 

أنه ليس مسؤولا عن التسعيرة التي يتعامل بها السماسرة، و من هنا فما يثيره 

 .لمطعون فيهالطاعن في الوجه لا أساس له و يتعين رفضه، و من ثم تأييد القرار ا

 لهذه الأسباب

 قررت اللجنة

 .قبول الطعنين: في اللجنة

 .تاييد القرار المطعون فيه: في الموضوع

 للمحضرين القضائيين

 22/32/2737جلسة  73/2737ملف رقم 

 وزير العدل ضد محضر قضائي

 .الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي :الموضوع

 و عليه فان اللجنة الوطنية للطعن
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تفاد من ملف القضية أنه بناء على طلب من مديرية الشؤون المدنية و حيث أنه يس

ختم الدولة أحيل الاستاذ المحضر القضائي بدائرة اختصاص محكمة عنابة أمام 

الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الشرق، بسبب المجلس التأديبي للغرفة 

المعاقب عليه بالمادة  ارتكابه جرم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي الفعل المنوه و

 .مكرر من قانون العقوبات 638

ذلك ان المحضر القضائي المذكور تم تعيينه بقرار من طرف السيد وزير العدل 

حافظ الاختام لتسيير مكتب الاستاذ الموقوف عن ممارسة نشاطه، و ان من 

ضمن ملفات هذا الأخير ملف الشاكية المتعلق بالطرد من السكن سلم له من 

السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة و أمره بالتنفيذ الا أن الاستاذ  طرف

قام بتحرير اشكال في التنفيذ بحجة ان الملف كان عند محضر قضائي اخر غير 

المحضر المكلف بتسيير مكتبه مما أدى بالسيد وكيل الجمهورية الى تكليف محضر 

القضية و اخلاء العقار  اخر للقيام بنفس الاجراء، هذا الاخير قام بتنفيذ

 .موضوع التنفيذ دون اية عراقيل

 .و على اثر هذه الوقائع تمت متابعة الاستاذ و احالته أمام المحكمة

اصدرت محكمة عنابة القسم الجزائي حكما يقضي  23/05/2004و انه بتاريخ 

بادانة المحضر القضائي المذكور عن جرم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي و 

دج غرامة نافذة طبقا لنص المادة  50000عليه بستة أشهر حبس نافذ و الحكم 

 .مكرر من قانون العقوبات 638
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و عقب الاستئناف في هذا الحكم من طرف المعني بالأمر أصدر مجلس قضاء 

يقضي بتأييد الحكم المستأنف  26/66/2004عنابة الغرفة الجزائية قرارا بتاريخ 

الحبس المحكوم بها على المعني بالأمر، و هو  مبدئيا مع تعديله بحذف عقوبة

القرار الذي كان محل طعن بالنقض من طرف المحكوم عليه المحضر القضائي، 

و ارسل الملف الى المحكمة العليا بتاريخ  24/66/2004بتاريخ 

و لم يفصل فيه بعد من  345/2060تحت رقم الارسال  63/06/2060

 .طرف المحكمة العليا

ك تمت احالة هذا الاخير على المجلس التأديبي للغرفة الجهوية و على اثر ذل

أمام مجلس التأديب أكد للمحضرين القضائيين لناحية الشرق، و أثناء مثوله 

فعلا أنه استلم ملف الشاكية من طرف النيابة و لم يكمل تنفيذه مبررا انه لم يمتنع 

سمك بالفصل في بل رأى أن هناك اشكال و قد حرر محضرا بذلك و مازال يت

الاشكال بحيث أن الاجراءات التي طلب منه مواصلتها قام بها محضر آخر و لي 

 .المحضر المكلف بتسيير مكتبه

حيث أن المجلس التأديبي للغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الشرق 

قضى باقتراح عقوبة التوقيف المؤقت عن  30/06/2060أصدر قرار بتاريخ 

أشهر في حق الاستاذ، و هو القرار الذي كان محل استئناف  06هنة لمدة ممارسة الم

من طرف هذا الأخير، و ذلك بموجب عريضة استئناف مؤرخة في 

بالبراءة،  تتضمن الغاء القرار المطعون فيه و القضاء من جديد 02/04/2060

كما قام السيد وزير العدل حافظ الأختام باستئناف القرار المذكور بموجب 
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ثم عريضة توضيحية أودعت  66/08/2060عريضة استئناف مؤرخة في 

تتضمنان الغاء القرار المعاد عن  22/62/2060لدى أمانة لجنة الطعن يوم 

الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الشرق المؤرخ في 

بتوقيف المحضر القضائي عن ممارسة مهامه و التصدي من  30/06/2060

فصل في الدعوى التأديبية الى غاية الفصل النهائي في الدعوى جديد بتأجيل ال

 .الجزائية

و حيث أن الاستاذ حضر أمام اللجنة بواسطة دفاعه الاستاذ سقاش ساسي 

المحضر القضائي بدائرة اختصاص محكمة قسنطينة مجلس قضاء قسنطينة و 

 .الذي التمس البراءة

الاختام طالبت بتأجيل الفصل حيث أن السيدة ممثلة السيد وزير العدل حافظ 

في الدعوى التأديبية لحين الفصل في الدعوى الجزائية المتابع من أجلها المعني 

 .بالأمر

حيث أنه بعد المداولة القانونية بين أعضاء اللجنة تبين ان القرار الصادر عن 

المجلس التأديبي للغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الشرق قد استند 

قضائه على ان المعني بالأمر ارتكب خطأ عمديا يتمثل في عدم تنفيذ سند  في

 .جزائياقضائي بحجة الاشكال، و الدليل على ذلك ادانته 

حيث ان هذا التسبيب جاء مخالفا لحقيقة الملف بحيث أن الدعوى الجزائية المتابع 

ي، لم يفصل من أجلها الاستاذ و المتمثلة في جنحة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائ

فيها بصفة نهائية، بحيث ثبت تسجيل طعن بالنقض من طرف المعني بالأمر في 
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و  26/66/2004القرار الجزائي الصادر ضده عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ 

القضية لازالت مطروحة على المحكمة العليا، مما يجعل القرار المطعون فيه 

لناحية الشرق و في الدعوى  الصادر عن الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين

التأديبية جاء سابق لأوانه، مما يتعين الغاؤه لحين الفصل في الدعوى الجزائية 

 .بصفة نهائية

 لهذه الأسباب

 :تقضي لجنة لطعن الوطنية حضوريا علنيا

عن المجلس التأديبي  30/06/2060الغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 

 .القضائيين لناحية الشرقللغرفة الجهوية للمحضرين 

 

 من اجتهادات مجلس الدولة

 

الطعن بإلغاء العقود التوثيقية المكرسة للمعاملات العقارية 

 الخاصة بالأملاك الشاغرة

 17/76/2732المؤرخ في  771106القرار رقم 

ضرورة رفعه في -شرط القبول-الطعن بإبطال عقد توثيقي مخالف للقانون

 .الآجال المعقولة

من المبادئ العامة للقانون أن نظام قابلية الطعون الرامية الى ابطال  متى كان: المبدأ

العقود المنشئة لحقوق يخضع لرفعها في الآجال المعقولة، فإن الطعن بالغاء عقد 
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توثيقي مسجل و مشهر المرفوع بعد فوات أكثر من خمسة و أربعين سنة أي بعد 

حددة في القوانين السارية حاليا و في مرور مدة تجاوزت أقصى آجال التقادم الم

تلك التي كانت تطبق وقت انعقاد البيع و شهره، يعد غير مقبول لوروده بعد 

 .انقضاء الآجال المعقولة

 و عليه فإن مجلس الدولة

حيث كان الاستئناف مستوفيا كافة الشروط الشكلية المحددة  :من حيث الشكل

 .قانونا، فهو اذن مقبول من ناحية الشكل

 :من حيث الموضوع

حيث طعن وزيرا لمالية بالاستئناف في قرار الغرفة الادارية للجزائر الذي قضى 

 60/06/6469بعدم قبول دعواه الرامية الى ابطال العقد التوثيقي المؤرخ في 

و المتضمن بيع عقار  23/06/6469و المشهر في  65/06/6469المسجل في 

 (.ع.ص)من مواطن فرنسي الى السيد 

مكرر من قانون  664حيث أعاب المستأنف على القرار المطعون فيه خرقه المادة 

المؤرخ في  03-62الاجراءات المدنية و كذا مقتضيات المرسوم 

23/60/6462. 

حيث اتضح بالرجوع الى اسباب القرار محل الاستئناف ان قضاة الدرجة الأولى 

الاجراءات المدنية، بحيث مكرر من قانون  664قد اساؤوا فهم و تطبيق المادة 

أنهم طبقوا الآجال المحددة للطعن في القرار الاداري على الطعن بالبطلان ضد 

 .عقد بيع توثيقي
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المؤرخ في  03-62و حيث يستنتج فعلا من مقتضيات المادة الاولى من المرسوم 

، أنه يمنع أية معاملة حول الأملاك الشاغرة عقارية كانت أو 23/60/6462

باستثناء تلك التي تم عقدها لفائدة الجماعات العمومية و لجان التسيير منقولة 

 .المعتمدة

جوان  23و  65لكن، حيث أن البيع المطلوب ابطاله قد تم تسجيله و إشهاره في 

من طرف مصالح وزير المالية المستأنف، مما جعله نافذا و يحتج به لدى  6469

وص عليها بالقانون المدني لا سيما العقاري المنص الجميع طبقا لقواعد الشهر

 .منه 243المادة 

قد انشأ وضعية مستقرة و اكسب حقوقا للمشتري منذ ما و أن هذا التصرف 

 .يزيد عن أربعين سنة

حيث أن مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية لم تتفطن لمخالفة البيع محل 

الية أمام الغرفة ، فرفعت دعواها الح2004النزاع للقانون إلا خلال سنة 

، أي 24/06/2004الادارية لمجلس قضاء الادارية لمجلس قضاء الجزائر في 

بعد مرور مدة تجاوزت أقصى آجال التقادم المحددة في القوانين السارية حاليا و 

 .في تلك التي كانت تطبق وقت انعقاد البيع و شهره

وطنية ان تطعن في صحته حيث طالما كان البيع باطلا، فكان على ادارة الاملاك ال

في آجال معقولة، لا سيما و أنها لم تذكر أي سبب مشروع أو مقنع يبرر سكوتها و 

 .عدم إثارتها مخالفة البيع المذكور للقانون طيلة خمسة و اربعين سنة
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حيث أن دعوى المدعي المستأنف جاءت متأخرة جدا، فلا يعقل إعادة الخوض 

 .سة و اربعين سنة و نتجت عنها حقوقفي أوضاع استقرت منذ أكثر من خم

حيث لئن أخطأ قضاة الدرجة الأولى في تأسيس قرارهم على عدم احترام 

مكرر من قانون الاجراءات المدنية التي لا مجال  664الطاعن لمقتضيات المادة 

لتطبيقها في القضية الحالية، فإنهم أحسنوا التصرف عندما قرروا عدم قبول 

 .الدعوى

الحالة، يرى مجلس الدولة الأخذ بنفس النتيجة لكن على أساس و في هذه 

الأسباب المعروضة آنفا أي التأخر الغير معقول الذي استغرقه المستأنف في رفع 

 .الطعن الحالي

التعويض غير مبرر اطلاقا بحيث ( ع.ص)حيث أن طلب المستأنف عليهم ورثة 

 .التقاضيأن ليس هناك أي تعسف في استعمال المستأنف حقه في 

حيث يتعين إذا تأييد القرار فيما قضى بعدم قبول الدعوى مع رفض طلب 

التعويض و اعفاء المستأنف من دفع المصاريف القضائية عملا بأحكام المادة 

 69، المعدل بالمادة 6446المتضمن قانون المالية لسنة  36-40من القانون  629

 .6448ة المتضمن قانون المالية لسن 62-48من القانون 

 لهذه الاسباب

 .يقرر مجلس الدولة علانيا، حضوريا و نهائيا

 .قبول الاستئناف :في الشكل

 .تأييد القرار المستأنف لأسباب أخرى :في الموضوع
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 .مع رفض طلب التعويض و اعفاء المستأنف من المصاريف القضائية

يخ بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتار

 .قبل تشكيلة الغرف المجتمعةمن  30/02/2062

 (.80ص-2062العدد العاشر-مجلة مجلس الدولة)

 وقف تنفيذ الأحكام القضائية

 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية 463تفسير المادة 

 31/72/2733المؤرخ في  776110القرار رقم 

-ير الطلبتبر-اجراء تحفظي مؤقت-وقف التنفيذ-استئناف-حكم قضائي

 .أو أوجه استئناف جدية-خسارة مؤكدة مهما كانت طبيعتها لا يمكن تداركها

من قانون الاجراءات المدنية و  131أنه يستنتج من التفسير الواسع للمادة : المبدأ

الادارية أن امكانية الأمر بوقف التنفيذ المخولة لمجلس الدولة كإجراء تحفظي و 

كثر لحقوق الأطراف تخص جميع الأحكام المعروضة مؤقت و وسيلة واقية لحماية أ

على رقابته عن طريق الاستئناف و تخضع الى توفر شرط واحد من الشرطين 

ذلك أنه يكفي لتبرير طلب وقف التنفيذ إذا ظهر أن  131المحددين في المادة 

مواصلة التنفيذ تعرض المحكوم عليه لخسارة مؤكدة مهما كانت طبيعتها لا 

 .ها أو أن الأوجه المثارة في الاستئناف جديةيمكن تدارك

 و عليه فان مجلس الدولة
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حيث ان طلب وقف التنفيذ استوفى أوضاعه القانونية، و : من حيث الشكل

اثبت المدعي أنه طعن بالاستنئاف في القرار المطلوب وقف تنفيذه، فهو اذا 

 .مقبول

 :من حيث الموضوع

ذ القرار الاستعجالي الصادر عن التمس وقف تنفي( ج.ب)حيث ان المدعو 

الذي الزمه وكل  20/06/2060الغرفة الادارية لمجلس قضاء البويرة بتاريخ 

شاغل بإذنه بإخلاء السكن الوظيفي الكائن بالمدرسة الابتدائية مليكشي سعيد 

 .بالبويرة و تسليم مفاتيحه

لنزاع، حيث أشار الطالب في عريضته الى أنه استفاد بالسكن الوظيفي محل ا

بصفته مفتش للتربية و انه لا يزال يمارس مهامه كمفتش للتربية و التعليم في 

نفس المقاطعة حيث توجد المدرسة التابع لها السكن المذكور، إلا أن المدعى 

 .عليها ألغت مقرر الاستفادة على أساس أنه استفاد بسكن وظيفي آخر

الحكم الى غاية الفصل في و أضاف أنه التمس من قضاة الدرجة الاولى ارجاء 

الطعن بالالغاء الذي رفعه ضد قرار الاستفادة الأخير، لكنهم لم يستجيبوا 

قرار الطرد لحين الفصل في  لطلبه، فحكموا بطرده، لذلك يلتمس وقف تنفيذ

الاستئناف المرفوع ضده و المطروح أمام مجلس الدولة و المسجل تحت رقم 

065626. 

تمست رفض الطلب بدعوى أنه استفاد بسكن وظيفي حيث أن المدعى عليها ال

 .آخر
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حيث أن محافظ الدولة أكد في تقريره أنه لا يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف 

تنفيذ حكم صادر عن محكمة إدارية إلا إذا توفر الشرطان المذكوران في المادة 

 .من قانون الاجراءات المدنية و الادارية 463

 :دولةحول ما أثاره محافظ ال

المذكورة، أن صياغتها لا تبين آلية معينة  463حيث تأكد بالرجوع الى المادة 

لتطبيقها، بل اكتفت بوضع شرطين اثنين لوقف تنفيذ حكم صادر عن محكمة 

ادارية، و هما أن يعرض التنفيذ المستأنف لخسارة مالية مؤكدة لا يمكن تداركها 

 .تبرر إلغاء القرار المستأنف و عندما تبدو أوجه الاستئناف من شأنها أن

حيث لا يفهم من قراءة المادة المذكورة أنها تشترط توفر الشرطين معا و أنه لا 

يجوز الأمر بوقف تنفيذ الحكم إلا إذا حكم على المستأنف بمبلغ مالي و تبدو 

 .الأوجه المثارة في سبيل الاستئناف من شأنها أن تبرر الغاء القرار المستأنف

تفسير الضيق الذي جاء به محافظ الدولة بني على افتراضات و أسباب حيث ان ال

الخسارة "المذكورة لا توحي بأن مفهوم  463غير مقنعة، بحيث ان قراءة المادة 

قد ينحصر في خسارة مبلغ نقدي، بل يمكن أن يشمل أية خسارة  "المالية المؤكدة

ي لتبرير إيقاف التنفيذ مؤكدة مهما كانت طبيعتها لا يمكن تداركها، و ذلك يكف

إذا ظهر لمجلس الدولة أن الأوجه التي أسس عليها الاستئناف جدية، و من 

 .شأنها أن تبرر الغاء الحكم المستأنف

عن المحاكم الإدارية طابعا تنفيذيا رغم و حيث أنه لئن كان للأحكام الصادرة 

تنفيذ أي حكم الاستئناف، فإن المشرع منح أيضا لمجلس الدولة إمكانية إيقاف 
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محل استئناف أمامه، كإجراء تحفظي و مؤقت ووسيلة واقية لحماية أكثر لحقوق 

 .الأطراف، ريثما يفصل في موضوع النزاع

حيث اذن فالمسألة لا تنحصر فقط في الأحكام التي تقضي بمبالغ مالية و تكون 

نواع أوجه الاستئناف المرفوع ضدها مبررة في نفس الوقت، و انما تمتد إلى أ

أخرى من الأحكام القضائية، و ان ذلك لا يمس بالطابع الاستثنائي لوقف 

 .التنفيذ الذي يقرره مجلس الدولة عندما يرى ضرورة لذلك

 :حول الدفوع المثارة في عريضة طلب وقف التنفيذ

لمرفقة بالعريضة، ان استفادة المدعي بالسكن حيث يتضح من المستندات 

المؤرخ  6604لغيت بموجب المقرر رقم الوظيفي محل النزاع قد ا

، و أنه تحصل على سكن وظيفي آخر بالاشمية، بمقتضى المقرر 65/62/2008

 .20/04/2008المؤرخ في  622-08

يث يستخلص بالرجوع إلى عريضة الاستئناف المقدمة من المدعي الحالي، أن 

دو جدية، و الأوجه المثارة في سبيل إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه، لا تب

 .بذلك لا يمكن قبول طلب وقف التنفيذ

حيث في مثل هذه الحالة، يتحمل المدعى طالب وقف التنفيذ، المصاريف 

 .القضائية

 لهذه الأسباب

 يقرر مجلس الدولة، الغرف المجتمعة، علانيا، حضوريا تجاه الطرفين،

 قبول طلب وقف التنفيذ شكلا،
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 .لتنفيذ بالمصاريف القضائيةو رفضه موضوعا، مع الزام طالب وقف ا

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 .من قبل تشكيلة الغرف المجتمعة 69/02/2066

 (.82ص-2062العدد العاشر-مجلة مجلس الدولة)

 الضرائب

 رقابة قرارات لجان الطعن للضرائب

 72/71/2737المؤرخ في  703210القرار رقم 

 .اختصاص القاضي الإداري-الغاءه-غير مؤسس-ار لجنة الطعن للضرائبقر

انه لا يجوز لمدير المؤسسات الكبرى للمدير الولائي للضرائب، لمدير مركز : المبدأ

الضرائب أو لمدير المركز الجواري للضرائب الغاء القرار الصادر عن لنة الطعن 

من قانون  1فقرة  27ادة للضرائب اذا تبين لهم أنه غير مؤسس طالما ان الم

الاجراءات الجبائية لا تخول لهم سوى صلاحية إيقاف تنفيذه و الطعن في مدى 

 .مشروعيته أمام المحكمة الادارية

رفع دعوى أمام الغرفة الادارية لمجلس ( ع.ف)ان المدعو  :ملخص للوقائع

 قضاء سعيدة ن أجل الغاء قرار إعلان الرفض الصادر عن المدير الولائي

للضرائب بولاية النعامة فيما ألغى قرار تحصيل الديون الصادر لصالحه عن لجنة 

الضرائب لدارئة عين الصفراء حال فصلها في الطعن الذي تقدم به أمامها و 

تحصل على قرار الغاء قرار إعلان الرفض غير أن المدير الولائي للضرائب 

 .استأنف هذا القرار ملتمسا الغاءه

 س الدولةو عليه فإن مجل
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حيث ان النزاع يخص مدى أحقية مدير الضرائب في إلغاء قرار لجنة الطعن 

 .للضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و الرسم على القيمة المضافة

من قانون الاجراءات الجبائية أن  86/09حيث انه من الثابت قانونا بنص المادة 

ى أو مدير المركز الجواري للمدير الولائي للضرائب أو مدير المؤسسات الكبر

للضرائب الحق فقط في تعليق رأي اللجنة للطعن و إخطار المكلف المستفيد 

بذلك، و يسعى خلال الشهر الموالي لصدور القرار، إلى رفع دعوى أمام المحكمة 

 .الادارية، لا أن يلغى القرار من تلقاء نفسه

قدم باتخاذ القرار محل حيث أنه بذلك فالمستأنف مدير الضرائب للولاية كما أ

، الذي ألغى بموجبه قرار 64/02تحت رقم  22/62/2002النزاع المؤرخ في 

 .رأي لجنة الدائرة للطعن، يكون قد تجاوز اختصاصه و خالف بذلك القانون

حيث أن قضاة الدرجة الأولى لما قرروا إلغاء القرار المطعون فيه كانوا قد طبقوا 

 .صريح بتاييد قرارهمصحيح القانون مما يتعين الت

 69حيث أن خاسر الدعوى معفى من المصاريف القضائية طبقا لأحكام المادة 

 .6444من قانون المالية لسنة 

 لهذه الأسباب

 .يقرر مجلس الدولة علانيا، حضوريا و نهائيا

 .قبول الاستئناف: في الشكل

لمجلس قضاء تأييد القرار المستأنف الصادر عن الغرفة الادارية : في الموضوع

 .290/08تحت قضية رقم  02/02/2008سعيدة بتاريخ 
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 .مع اعفاء المستأنف من المصاريف القضائية

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 .من قبل الغرفة الثانية 08/09/2060

 (.84ص-2062العدد العاشر-مجلة مجلس الدولة)

 المكلف فرض الضريبة على غير

 31/76/2733المؤرخ في  773071القرار رقم 

 .اجراء قانوني-محرر باسم الوكيل-جدول تحصيل ضريبي

المباشرة على أن الجدول من قانون الضرائب  162متى نصت المادة : المبدأ

قانونا في التحصيل يعد نافذا في حق المكلف المقيد فيه و في حق الضريبي المدرج 

الة تفوض له ممارسة النشاط محل الضريبة لحساب كل شخص مستفيد من وك

المكلف بها، فان دعوى الوكيل الرامية إلى الغاء قرار مدير الضرائب المتضمن 

رفض تظلمه ضد الضريبة الملقاة على عاتقه بالنظر إلى الوكالة الخاصة الممنوحة 

 .له من قبل المكلف بالضريبة تعد خالية من الأساس و معرضة للرفض

 فان المجلس الدولة عليه 

 :حول مدى مسؤولية المستأنفة عن الدين الضريبي الخاص بموكلتها

حيث أن النزاع القائم بين الطرفين يتعلق بمدى مسؤولية المستأنفة في دفع 

 2005الى  2002الضريبة المستحقة عن نشاط استغلال محطة خدمات لسنوات 

الخاصة الممنوحة لها بتاريخ التي كانت تمارسه والدتها بالنظر الى الوكالة 

05/60/2005. 
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و حيث أن المستأنف عليها تعارض الضريبة الملقاة على عاتقها بالدفع بأن المكلفة 

و بالتالي ( ن.س)بالضريبة أصلا هي صاحبة السجل التجاري أي الهالكة 

تطالب الغاء قرار رفض الشكوى و كذا الجدول الفردي الصادر باسمها لسوء 

 .التوجيه

من قانون الضرائب المباشرة ينفذ الجدول  322حيث أنه و بمفهوم المادة  و

المدرج قانونا في التحصيل وجوبا في حق المكلف المقيد فيه و كذلك في حق كل 

 .شخص مستفيد من وكالة

وحيث أنه ثابت من التحقيق في الملف أن موكلة المستأنف عليها كانت قيد 

بلغت بنتائجه في  2005الى  2002 حياتها محل تحقيق محاسبي لسنوات

و تم اخضاعها لتسوية بناء على محضر معاينة محرر في  62/62/2006

يتضمن عدد السيارات المنظفة يوميا و ثمن الغسل و هي  26/66/2006

 .244/2002التسوية المجسدة في الجدول الفردي رقم 

السنوات و حيث أنه بالرجوع الى الجدول الفردي المذكور يتضح أنه يخص 

بصفتها  أي "بناء على وكالة"عليها و أنه حرر باسم المستأنف  2005الى  2002

أي بعد وفاة الشخص المسير لمحطة الخدمات  06/60/2002وكيلة و ذلك في 

مع الملاحظة أنه لا وجود لما يثبت تبليغ ادارة  02/06/2002التي وقعت يوم 

 .05/60/2005رة في لا بالوفاة ولا بسقوط الوكالة المحر الضرائب

في النزاع و حيث أن القرار المستأنف بالغائه لقرار رفض الشكوى دون الفصل 

و دون مراعاة الوكالة التي تمنح  244/02المنصب على الجدول الفردي رقم 
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للمستأنفة حق التمثيل و بالنتيجة تجعل الوكيل ذو صفة باعتباره ممثل لوكيله 

 322تجاري فقط يكون قد أخطأ في تطبيق المادة معتمدا في تسبيبه على السجل ال

من قانون الضرائب المباشرة مما يتعين معه القضاء بالغائه و من جديد رفض 

 .الدعوى لعدم التأسيس

 .و حيث أن المصاريف القضائية على من خسر الدعوى

 لهذه الأسباب

 .علانيا، حضوريا و نهائيا يقرر مجلس الدولة

 .نافبقبول الاستئ: في الشكل

بالغاء لاقرار المستأنف و القضاء من جديد برفض الدعوى لعدم  :في الموضوع

 .التأسيس

 .مع تحميل المتأنف عليها المصاريف القضائية

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 .من قبل الغرفة الثانية 69/02/2066

 (.49ص-2062العدد العاشر-مجلة مجلس الدولة)

مدى تأثير الطعن بالنقض على اعادة إدماج الموظف 

 المستفيد بحكم البراءة في منصب عمله

 72/71/2733المؤرخ في  776631القرار رقم 

الطعن -حكم جزائي بالبراءة-توقيف عن العمل-موظف محل متابعة جزائية

 .طلب اعادة الإدماج مؤسس-عدم وجود أثر موقف-بالنقض قائم
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تى كان الطعن بالنقض المرفوع ضد الأحكام النهائية بالبراءة لا يوقف م: المبدأ

تنفيذها فإن الموظف المتوقف عن عمله بسبب متابعة جزائية و الصادر في حقه 

حكما بالبراءة محق بمطالبة إعادة إدماجه في منصب عمله بالرغم من أن الطعن 

 .بالنقض المسجل ضد هذا الحكم لا زال قائما

 :ائعملخص للوق

الذي تم توقيفه عن العمل بسبب تعرضه لمتابعة جزائية بتهمة ( ع.أ)أن المدعو 

التزوير في محررات عمومية و بعد صدور حكم جنائي ببرائته رفع دعوى أمام 

الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة رامية إلى اعادة إدماجه في منصب عمله 

تعويضه عن الحرمان من الأجر و  كملحق اداري ببلدية بن يحي عبد الرحمان مع

تحصل على قرار بالاستجابة لطلباته فاستأنفت البلدية المستخدمة هذا القرار 

الدفوع في )ملتمسة إلغائه و القضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس 

 .(القرار

 و عليه فإن مجلس الدولة

اجه الى منصب حيث أقام المدعي المستأنف عليه دعوى الحال يطالب اعادة ادم

عمله الأصلي بعد صدور حكم عن محكمة الجنايات ببرائته و تعويضه عن 

دج  200.000.00دج و  265.862.02الحرمان من الأجور بمبلغ 

 .كتعويض
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و حيث أن المستأنفة تتمسك بأن القرار الصادر عن محكمة الجنايات غير نهائي 

ام و بأن الدعوى رفعت نظرا للطعن بالنقض المرفوع ضده من قبل النائب الع

 .قبل أوانها

من قانون الاجراءات الجزائية أن الطعن  944لكن حيث يخلص من المادة 

بالنقض يوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها، و أنه في حالة الحكم ببراءة متهم كان 

ومعنى هذا أن ليس للطعن محبوسا يطلق سراحه تلقائيا رغم الطعن بالنقض 

 .إلا في حالة الادانة بالنقض أي أثر موقف

و حيث يخلص من أوراق الملف أن المدعي المستأنف حكم ببراءته و أن القرار 

الصادر عن محكمة الجنايات يصدر نهائيا و أن طلب المدعي الرامي إلى اعادة 

 .إدماجه طلب مبرر يتعين الاستجابة له

 .هو حيث أن القرار المستأنف أصاب في تطبيق القانون فيتعين تأييد

 .حيث يتعين اعفاء المستأنفة من المصاريف القضائية

 لهذه الأسباب

 .علانيا، حضوريا و نهائيايقرر مجلس الدولة 

 .قبول الاستئناف :في الشكل

 .ييد القرار المستأنفأت :في الموضوع

 .مع اعفاء المستأنفة من المصاريف القضائية

ة المنعقدة بتاريخ بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلني

 .من الغرفة الثانية القسم الثاني 08/04/2066
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 (.606ص-2062العدد العاشر-مجلة مجلس الدولة)

 اعتراف بحق

 شروط الغاء المقررات الإدارية المنشئة لحقوق

 22/37/2737المؤرخ في  707116القرار رقم 

التسبيب توفر شرطي -المقرر الفردي المنشئ لحقوقمكانية الادارة بالغاء إ

 .الجدي لقرار الالغاء و اصداره في آجال الطعن القضائي

متى كانت صحة مقرر إلغاء المقرر الإداري الفردي المنشئ لحقوق تتوقف : المبدأ

على اصداره خلال أجل أربعة أشهر المفتوح للطعن القضائي ضده و تأسيسه 

لفائدة مواطن و  على أسباب جدية فإن المقرر المتضمن إلغاء مقرر إعانة الدولة

الصادر بعد مرور مهلة الطعن القضائي المحددة قانونا و دون أي تسبيب يمس 

 .بالحقوق المكتسبة و لذا يعد مشوب بعيب التعسف و معرض للإبطال

 و عليه فان مجلس الدولة

من دراسة الملف، أن النزاع يتمحور حول مدى مشروعية المقرر حيث يتبين 

تحت رقم  69/06/2008كيكدة بتاريخ الصادر عن رئيس دائرة س

و المتضمن الغاء مقرر منح إعانة الدولة الموجهة للسكن  30/06/26/02

 (.ح.ع)الخاصة بالسيد  09/06/2006المؤرخة في  9980الريفي رقم 

حيث أن الدائرة هي مصلحة غير ممركزة للدولة على مستوى الولاية، و رئيس 

الوالي باعتباره ممثل للدولة على مستوى الدائرة يتمتع بصلاحيات يفوقها له 

 .الولاية
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حيث أن مقرر رئيس الدائرة المطعون فيه صدر بناءا على مراسلة الوالي رقم 

، و التي ترخص لرئيس الدائرة 09/03/2006المؤرخة في  309/ع.أ/240

إمضاء مققرات التأهيل للاستفادة من الإعانة الخاصة بالسكن الريفي، الأمر 

 .ه يرقى إلى مرتبة قرار ولائيالذي يجعل

من قانون الإجراءات المدنية تنص على أن الغرف الجهوية على  02حيث أن المادة 

مستوى المجلس تختص بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الادارية الصادرة عن 

الولاية، كما هو الشأن في قضية الحال، الأمر الذي يجعل الدفع بعدم 

 .فيه الإختصاص المحلي مردود

حيث أن المقرر المطعون فيه خرق مبدأ الحق المكتسب إذ أن مقرر الإعانة صدر 

إلغاء منح إعانة الدولة و المقرر المطعون فيه المتضمن  09/06/2006بتاريخ 

، بمعنى أنه عدل مراكز قانونية مكتسبة بعد 69/06/2008صدر بتاريخ 

رر من قانون الإجراءات مك 664فوات أجل أربعة أشهر المنصوص عليه بالمادة 

 .المدنية

لا تجد ماهي  69/06/2008حيث بالرجوع إلى المقرر المطعون فيه المؤرخ في 

المبررات و الأسباب التي أدت إلى إلغاء مقرر منح إعانة الدولة، و أن الإشارة 

و محضر  23/09/2006إلى محضر اجتماع لجنة الدائرة المتخصصة المؤرخ في 

لا يكفي لإثبات عدم  62/62/2002بمقر الولاية بتاريخ الاجتماع المنعقد 

 .أحقية المستأنف عليه في الإعانة المالية للسكن الريفي
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حيث أن المقرر المطعون فيه مشوب بعيب تجاوز السلطة الأمر الذي يستدعي 

 .إبطاله

 .حيث أن قضاة الدرجة الأولى قدروا الوقائع أحسن تقدير

عن الغرفة  26/03/2004ستأنف الصادر بتاريخ لذلك يتعين تأييد القرار الم

 .الادارية لدى مجلس قضاء قسنطينة

من  69حيث أن المستأنفة معفاة من المصاريف القضائية وفقا لأحكام المادة 

 .6444قانون المالية لسنة 

 لهذه الأسباب

 .علانيا، حضوريا و نهائيا يقرر مجلس الدولة

 .قبول الاستئناف :في الشكل

عن الغرفة  26/03/2004تأييد القرار المستأنف الصادر بتاريخ  :ضوعفي المو

 .الادارية لدى مجلس قضاء قسنطينة

 .باعفاء المستأنفة من المصاريف القضائية

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العنية المنعقدة بتاريخ 

 .من قبل الغرفة الثالثة 28/60/2060

 (.605ص-2062العاشرالعدد -مجلة مجلس الدولة)

 تدابير تنفيذ الأحكام النهائية

 26/70/2737المؤرخ في  702217القرار رقم 
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ضرورة تسليط -تصرف تعسفي-امتناع عن التنفيذ-قرار نهائي بالزام الادارة

 .غرامة تهديدية

إن امتناع الادارة عن تنفيذ الحكم النهائي الحائز لحجية الشيء المقضي به : المبدأ

تفيد منه الحق في رفع التعسف الناتج عن تصرف المحكوم عليها يخول للمس

 .باخطار الجهة القضائية المصدرة للسند التنفيذي من أجل الأمر بغرامة تهديدية

 و عليه فإن مجلس الدولة

حيث يتبين من خلال ملف الدعوى و الوثائق المرفقة به أن المستأنف يلتمس من 

بلدية فريحة الممثلة من طرف رئيسها بتنفيذ  خلال دعواه إلزام المستأنف عليها

عن الغرفة الادارية لمجلس قضاء تيزي  62/09/2006القرار الصادر بتاريخ 

 .وزو تحت غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير

حيث أن القرار المذكور أعلاه تم استئنافه أمام مجلس الدولة و سجلت القضية 

 .يقضي بتأييده 26/04/2002و صدر القرار بتاريخ  036520تحت رقم 

حيث أن القرار المطالب بإلزام البلدية بتنفيذه قد قضى بإلزام بلدية فريحة ممثلة في 

شخص رئيسها بتسوية وضعية المدعي بالقيام باجراءات نقل ملكية القطعة 

تخصيص  54متر مربع تحمل رقم  392الأرضية لفائدة المستأنف ذات مساحة 

ب العقد الاداري الصادر عنها و المصادق عليه من فريحة و المباعة له بموج

 .06/05/6482طرف ولاية تيزي وزو بتاريخ 

أي قبل صدور القانون و  6482حيث أن تصرف البلدية كان قد جرى سنة 

 .لوكالة العقاريةانشاء ا
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حيث أن العقد الإداري المتضمن بيع القطعة الأرضية صادر في 

لولاية سابقا أيضا لانشاء و صدور مصادق عليه من طرف ا 06/05/6482

 .قانون الوكالة العقارية

حيث أن في دعوى الحال أن معاملة البيع لا ينقصها إلا شهر العقد الاداري و 

من القانون  23هذا بإمكان البلدية القيام به دون المساس بأحكام المادة 

قا لمبدأ ، و أن احتجاج البلدية لا يمكن أن يصدق في قضية الحال تطبي40/25

عدم رجعية القوانين على الماضي، مما يجعل امتناعها نوع من التعسف يجب رفعه 

عن طريق إصدار غرامة تهديدية من أجل اتمام إجراءات نقل الملكية المتمثل في 

 .من قانون الاجراءات المدنية و الادارية 480الشهر و ذلك طبقا للمادة 

 لهذه الأسباب

 .، علانيا و نهائياحضوريا يقرر مجلس الدولة

 .قبول الاستئناف :في الشكل

الغاء القرار المستأنف و الفصل من جديد بالزام بلدية فريحة باتمام  :في الموضوع

في أجل ستة  26/04/2002اجراءات تنفيذ قرار مجلس الدولة الصادر في 

ها أشهر ابتداءا من تاريخ تبليغ هذا القرار و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدر

 .عن كل يوم تأخير( ألف دينار)دج  6000

 .البلدية معفية من دفع المصاريف

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 .من قبل الغرفة الثالثة 22/05/2060
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 (.660ص-2062العدد العاشر-مجلة مجلس الدولة)

 التعمير

 شروط تسليم رخصة البناء

 22/37/2737المؤرخ في  700101القرار رقم 

عرض الملف على  2-مشروعية عقد بيع العقار 6-شروط التسليم-رخصة البناء

 .لشغل الأرض المراد البناء فوقها وجود مخطط 3-مصلحة التهيئة و التعمير

متى كانت شرعية  قرار منح رخصة البناء تتوقف على استفاء شروط : المبدأ

بناء و عرض الملف على مصلحة التهيئة و صحة عقد بيع الأرض المخصصة لل

التعمير لإبداء رايها و وجودها مخطط لشغل الأرض المراد البناء فوقها فان 

رخصة البناء الممنوحة بناء على عقد بيع باطل و في غياب أي مخطط لشغل 

الأرض عند تاريخ تسليمها و دون ابطاء رأي مصلحة التهيئة و التعمير تعد 

 .المشروعية و معرضة للإبطالمشوبة بعيب عدم 

 و عليه فان مجلس الدولة

 :من حيث الشكل

حيث أن الاستئناف كان مستوفيا للآجال و الشروط الشكلية، مما يتعين 

من قانون الإجراءات  222التصريح بقبول الاستئناف شكلا، طبقا للمادة 

 .المدنية، الواجبة التطبيق عند تاريخ الاستئناف

 :بفوات الأجل القانوني للاستئنافعن الدفع المتعلق 

حيث تبين من خلال الوثائق المرفقة بملف القضية، و منها محضر التبليغ، أن 

و أن  06/03/2004البلدية المستأنفة تم تبليغها بنسخة من القرار المستأنف في 
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في ( يوم الخميس)و هو يوم عطلة  02/09/2004آخر يوم للاستنئاف كان في 

و عليه يمتد ميعاد الاستئناف الى أول يوم عمل يليه الذي  القانون القديم،

في القانون القديم، مما يتعين القول أن  09/09/2004يصادف يوم السبت 

الاستنئاف كان داخل الأجل القانوني، و عليه يتعين استبعاد الدفع المتعلق 

 .بفوات الأجل القانوني، المقدم من طرف المستأنف عليه

 :من حيث الموضوع

حيث أن البلدية المستأنفة، تلتمس الغاء القرار المستأنف و الفصل من جديد 

، و احتياطيا تعيين خبير 69/02/2009بالغاء قرار رخصة البناء الصادر في 

 .للمعاينة، و هي الطلبات التي تمسكت بها ولاية البويرة أيضا

 .ستأنفحيث أن المستأنف عليه من جهته يلتمس القضاء، بتأييد القرار الم

حيث تبين من خلال الوثائق المرفقة بملف القضية أن التعاونية العقارية، و التي 

، استفادت بالقطعة الأرضية المخصصة للبناء، (س.ع)ينتمي الها المستأنف عليه 

بموجب عقد البيع المبرم بين رئيس المندوبية التنفيذية البلدية حينها، من جهة و 

، و هذا طبقا 69/05/6446هة أخرى، بتاريخ من ج( س.ع)رئيس التعاونية 

، و التي بمقتضاها تم 46-28رقم  28/06/6446لمداولة البلدية المؤرخة في 

متر مربع الى التعاونية المستأنف  2660منح القطعة الارضية ذات مساحة 

 .عليها
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، 68/66/6440المؤرخ في  25-40من القانون  23حيث أنه وطبقا للمادة 

جيه العقاري فإن أي تصرف في العقار تبرمه البلدية مباشرة المتعلق بالتو

 .للخواص، ولا يكون لفائدة شخصية عمومية، يعتبر باطلا و عديم الأثر

المشار إليها، فإن تصرف البلدية في القطعة الأرضية  23حيث أنه و طبقا للمادة 

اءات موضوع رخصة البناء كان باطلا، و أن ما ترتب عليها من تراخيص و اجر

 .يكون باطلا أيضا

، كانت 09-33حيث أنه و من جهة أخرى، فإن رخصة البناء المطعون فيها رقم 

الذي ينظم إجراءات تسليم رخصة  626-46مخالفة لأحكام المرسوم التنفيذي 

 .البناء، لأن الملف لم يتم عرضه المصالح التقنية المختصة بالتعمير و البناء

المشار اليه، فإنه يشترط  626-46سوم التنفيذي حيث أنه و طبقا لأحكام المر

وجوبا عرض ملف رخصة البناء على مصلحة التهيئة و التعمير للمعاينة و 

إعطاء رأيها التقني، كما أن رخصة البناء المطعون فيها، تم تسليمها في غياب أي 

 مخطط لشغل الأراضي عن تسليمها خرقا للأحكام القانونية السارية المفعول، مما

يتعين إلغاء القرا المستأنف، و الفصل من جديد بإلغاء رخصة البناء المطعون 

 .فيها

من  846حيث أنه من خسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية، طبقا للمادة 

 .قانون الاجراءات المدنية و الادارية

 لهذه الأسباب

 .علانيا، حضوريا و نهائيا يقرر مجلس الدولة
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 .افقبول الاستئن :في الشكل

الغاء القرار المستأنف و الفصل من جديد، بالغاء رخصة البناء  :في الموضوع

 .69/02/2009الصادرة عن بلدية البويرة في 

 .و تحميل المستأنف عليه بالمصاريف القضائية

المنعقدة بتاريخ بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية 

 .من قبل الغرفة الثالثة 28/60/2060

 (.622ص-2062العدد العاشر-مجلة مجلس الدولة)

 رقابة مدى مشروعية قرار هدم بلدي

 22/76/2733المؤرخ في  771160القرار رقم 

عدم إثبات -قرار بلدي بالهدم-نشاط تجاري منتظم-قرار ولائي بمنح محل

 .تجاوز السلطة-الخطر على الأمن العام

دم محل تجاري مخصص لشخص إن قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي به: المبدأ

بموجب قرار ولائي منتظم لازال قائما، و منشئا لحقوق دون تدعيمه بمحضر 

معاينة المخالفة الناجمة عن انجاز صاحبه بناء فوضوي أو عن قيامه بنشاط أو 

تصرف يشكل خطرا على الأمن العام، لتبرير عملية الهدم، يعد غير مشروع و 

 .مشوب بعيب تجاوز السلطة

 عليه فان مجلس الدولةو 

حيث يتبين من دراسة الملف، أن النزاع يتعلق بمدى مشروعية القرار الصادر 

 03/04/2004بتاريخ  عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة
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المتضمن هدم ما تم بناؤه و إعادة تنظيف المجمع  6009/04تحت رقم 

 .بالمحلات التجارية التجاري بحي ساقية سيدي يوسف و إزالة الأطناف

حيث أن القرار المطعون فيه استند على كون المحلات المتواجدة بالسوق اليومي 

 .تشكل خطرا على الأمن العام لتبرير عملية الهدم

حيث بالرجوع إلى الوثائق المرفقة بالملف، ثابت أن المستأنف عليه استفاد بالمحل 

صادر عن والي ولاية التجاري الكائن بحي مسكين بموجب قرار تخصيص 

، و له سجل تجاري مؤرخ في 236تحت رقم  68/02/6446قسنطينة بتاريخ 

و هو مسجل لدى المديرية العامة للضرائب، و يستعمل محله  64/04/2000

 .في مجال التنظيف، إزالة و معالجة النفايات و تصفية المياه المستعملة

تفاد بالمحل التجاري حيث يستخلص مما ذكر أعلاه أن المستأنف عليه اس

موضوع النزاع بموجب قرار ولائي لازال قائما، الأمر الذي أنشأ له حقوق و 

 .رتب له الصفة في رفع دعوى الإلغاء

حيث أن المستأنفة لم تثبت أن نشاط أو تصرف المستأنف عليه يشكل خطرا على 

ر عملية الأمن العام، كما أنها تبين أن المستأنف عليه قام بانجاز فوضوي يبر

 .الهدم، و ذلك بتحرير محضر معاينة المخالفة

حيث أن النزاع يخص مدى مشروعية هدم محل تجاري و ليس مسألة إبرام عقد 

ايجار، الأمر الذي جعل دفوع المستأنفة في هذا الشأن غير مؤسسة و تستدعي 

 .الرفض
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ز حيث من ثم فإن القرار المطعون فيه مشوب بعيب مخالفة القانون و تجاو

 .السلطة

وفقا  62/66/2004لذلك يتعين تأييد القرار المستأنف الصادر بتاريخ 

 .لتسبيب مجلس الدولة

من قانون  69حيث أن المستأنفة معفية من المصاريف القضائية وفقا لحكام المادة 

 .6444المالية لسنة 

 لهذه الأسباب

 .علانيا، غيابيا و نهائيا يقرر مجلس الدولة

 .الاستئنافقبول : في الشكل

عن الغرفة  62/66/2004تأييد القرار المستأنف الصادر بتاريخ : في الموضوع

 .الادارية لدى مجلس قضاء قسنطينة

 .باعفاء المستأنفة من المصاريف القضائية

المنعقدة بتاريخ  بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية

 .من قبل الغرفة الثالثة 28/02/2066

 (.636ص-2062العدد العاشر-مجلس الدولة مجلة)

 مدى مشروعية عقود إيداع الأحكام النهائية المقررة بحقوق

 20/33/2737المؤرخ في  700761القرار رقم 

عملية -غير ناقل للملكية-مقرر بحق-حكم قضائي بالطرد-اعتداء على قرار

 .تصرف غير مشروع-عقد إيداع-(لا)الشهر 
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حكام القضائية المنشئة للحقوق العينية لدى مصلحة لئن كان إشهار الأ: المبدأ

الشهر العقاري، إجراء ضروري لنقل الملكية، فإن الأحكام الفاصلة في حماية 

الملكية من الاعتداء و الداخلة ضمن الأحكام المقررة بالحقوق لا تكون سندا 

القاضي للملكية ولا يجوز اشهارها و بالتالي فإن العقد التوثيقي بإيداع الحكم 

بطرد متعدي على ملكية عقارية و إشهاره يعد مشوب بعيب عدم القانونية و 

 .معرض للإبطال

 و عليه فإن مجلس الدولة

بإبطال عقد إيداع ( م)حيث أن موضوع النزاع يرمي إلى طلب المستأنفين فريق 

الذي استفاد به المستأنف  66/03/2006القرار القضائي الصادر بتاريخ 

المؤرخ في  688/08و المنجز من طرف الموثق الحامل رقم ( ب)عليهم فريق 

حجم  23/03/2008و المشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ  64/02/2008

 .لانعدام مشروعيته 35رقم  664اشهار حجم  829رقم  22

تعديل عقد الإيداع وقف ما جاء في القرار القضائي أو تعيين خبير : و احتياطيا

 .يوضح المساحة المحددة في القرار القضائي محل الايداع لإعداد مخطط بياني

التمسوا رفض الاستئناف لعدم التأسيس ( ب)حيث أن المستأنف عليهم فريق 

بحجة أن القرار القضائي محل الايداع استنفذ كل طرق الطعن و تم إشهاره 

ت بالمحافظة العقارية كما أن إجراءات الإيداع لم يثبت إلغاؤه كما أن إجراءا

 .الإيداع إدارية بحتة
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حيث يستخلص من معطيات الملف و المستندات المرفقة أنه على إثر نزاع مدني 

و الكائن ببلدية أمية ( م)و فريق ( ب)حول عقار يسمى شقيقة القطة بين فريق 

غيابيا باعتماد الخبرة  66/03/2006و نسة انتهى بصدور قرار مدني مؤرخ في 

لحكم المستأنف و من جديد إلزام المرجع ضدهم المرجعة و بحسبها إلعاء ا

متر مربع مع  3868،5بالخروج من الأرض محل النزاع بمساحة  (م.فريق)

 .دج80.000تعويض المرجعين بمبلغ 

 66/03/2002و على اثر معارضة من طرف المستأنفين صدر قرار بتاريخ 

 .قضى بقبول المعارض فيه

ائي بطلب من المستأنف عليهم محرر حيث أن الموثق أعد عقد إيداع قرار قض

 22تحت حجم  23/03/2008و تم اشهاره بتاريخ  64/02/2008بتاريخ 

 .متر مربع 39698.00بمساحة تقدر بـ  829رقم

حيث ثبت من عقد الايداع محل المنازعة القضائية المنصب على مقتضيات 

اضي بطرد الق 66/03/2006منطوق القرار القضائي المدني الغيابي الصادر في 

 .متر مربع 3868.5المستأنفين من عقار بمساحة 

حيث أنه من المقرر قانونا أو قضاءا أن القرارات القضائية الرامية إلى حماية الملكية 

من الاعتداء تعد بمثابة أحكام مقررة بالحقوق و ليس منشئة لها باعتبار أن مسألة 

الملكية بقدر ما ترمي لحماية الملكية طرد المستأنفين من العقار المتنازع عليه لا ينقل 

 .مما يعرض القرار للالغاءمن الاعتداء 
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و من جهة أخرى أن عقد الايداع تجاوز مضمون القرار القضائي الصادر بتاريخ 

كونه منح للمستأنف عليهم حقوق لم يشير الها القرار الذي  66/03/2006

ربع بينما الايداع وقع متر م 3868.5حدد المساحة الممنوحة للمستأنف عليهم 

متر مربع مما يجعل قرار الايداع  39698فيه توسع لا مبرر له بمساحة اجمالية 

 .محل المنازعة معيب بعيب المشروعية و يتعين الغاؤه

متر مربع إلى  39698حيث أن الطلبات المتعلقة بتعديل عقد الايداع من مساحة 

عداد مخطط تعد طلبات غير متر مربع، و طلب تعيين خبير لإ 3868.5مساحة 

 .جديرة بالحماية القانونية، و غير مؤسسة و يتعين رفضها

 لهذه الأسباب

غيابيا لباقي الأطراف و ( ب)علانيا، حضوريا بالنسبة لفريق  يقرر مجلس الدولة

 .نهائيا

 .قبول الاستئناف :في الشكل

يداع المؤرخ في الغاء القرار المستأنف و الفصل من جديد بإبطال الإ :في الموضوع

 664حجم  35و المشهر تحت رقم  829رقم  22حجم  23/03/2008

و رفض ما زاد عن ذلك من  66/03/2006المتعلق بالقرار القضائي المؤرخ في 

 .طلبات

 .المصاريف القضائية على عاتق المستأنفين

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 .من قبل الغرفة الرابعة القسم الاول 25/66/2060
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 (.634ص-2062العدد العاشر-مجلة مجلس الدولة)

 شروط امكانية الإدارة في ممارسة حق الشفعة

 17/71/2771المؤرخ في  711771القرار رقم 

عدم احترام -تمسك بلدية بحق الشفعة-عقد بيع-ملك عقاري خاص

 .رفض الطلب-الاجراءات

ممارسة حق الشفعة على ملك خاص التي أنشأها المشرع لصالح  ان إمكانية: المبدأ

الإدارة تخضع لضرورة إتباع هذه الأخيرة نفس الاجراءات التي يسلكها 

من القانون المدني و ذلك من  272و  273الشخص الطبيعي وفقا للمواد 

وجوب إيداع ثمن اليع و المصاريف بين يدي الموثق خلال ثلاثين يوما من تاريخ 

يوم  17تصريح بالرغبة في الشفعة و من وجوب رفع دعوى الشفعة في أجل ال

من تاريخ الإعلان عن الرغبة في الأخذ بها و إلا سقط هذا الحق، و بالتالي فان 

دعوى البلدية الرامية إلى اثبات حقها في الشفعة على عقار و المرفوعة دون احترام 

 .ة سقوط الحق تعد غير مؤسسةالأشكال الجوهرية المشترطة قانونا تحت طائل

 و عليه فان مجلس الدولة

حيث أن المستأنفة تؤسس استئنافها للقرار المعاد على أساس أن قضاة الدرجة 

بل صدر قرارهم غامض و لا يفهم منه الأولى لم يبرروا قضاءهم كما يجب قانونا 

 الصفة ذلك أنهم اكتفوا بعرض أحكام موادأسباب الرفض و عناصر انعدام 

قانونية تتعلق بالتوجيه العقاري و إحداث وكالة عقارية و اختصاصها مما يخرج 

 .تماما عن موضوع الدعوى
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و عليه أن المستأنفة من خلال استئنافها تتمسك بطلباتها و ذلك بعد الغاء القرار 

المتضمن التوجيه  40/25من قانون  26المستأنف و ذلك بناء على المادة 

يلتمس القرار بإثبات الشفعة و القول بانتقال ملكية القطعة العقاري و عليه أنه 

بالأرضية المحرر بشأنها عقد البيع المشهر بالمحافظة العقارية بالمنصورة بتاريخ 

المشهر بالمحافظة العقارية بالمنصورة في  6323/02عدد  04/06/2002

لفائدة المدعي رئيس بلدية اليشير و  23رقم  649حجم  02/02/2002

وله كشفيع محل المشترين في جميع الحقوق و الالتزامات المحددة بالعقد سيما حل

دفع مبلغ ثمن المبيع و تحميل مصاريف التسجيل و الاشهار طبقا للقانون و 

 .اعتبار القرار سند ملكية للمستأنف

حيث رد على ذلك المستأنف عليهم بأن القرار المستأنف فيه أجاب عن هذا 

المتعلق بالتوجيه العقاري تنص  40/25من القانون  26لمادة الدفع ذاكرا بأن ا

على أن الدولة و الجماعات المحلية لها حق الشفعة من أجل توفير الحاجات ذات 

المصلحة العامة و المنفعة العمومية و تطبق حق الشفعة مصالح و هيئات عمومية 

رسوم التنفيذي من الم 20تحدد عن طريق التنظيم و أنه بالرجوع إلى نص المادة 

أنه حدد قواعد إحداث وكالة محلية للتسيير و قد أوجب على  40/905رقم 

البلدية إنشاء مؤسسة تتكلف بتسيير السندات العقارية و متى كان الأمر كذلك 

 .فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي ليس له صفة التقاضي

لاستئناف و إلى و لكن حيث أنه بالرجوع إلى القرار المستأنف و إلى عريضة ا

من  26العقد المشفوع فيه و بالنظر إلى القوانين السارية المفعول و خاصة المادة 
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قانون التوجيه العقاري التي تشير إلى مواد القانون المدني و يظهر من خلال ذلك 

للمارسة حق الشفعة عليها أن تسلك نفس الإجراءات الذي يسلكه أن الإدارة 

يوم من  30وجوب رفع دعوى الشفعة في أجل  الشخص الطبيعي و ذلك من

تاريخ الاعلان عن الرغبة في الأخذ بالشفعة و إلا سقط هذا الحق و ذلك عملا 

من القانون المدني و كذلك من وجوب إيداع ثمن البيع و المصاريف  802بالمادة 

من نفس القانون  2ف  806بين يدي الموثق خلال ثلاثين يوما أيضا عملا بالمادة 

عليه و لهذه الأسباب و دون غيرهما كما ذهب إليه قضاة الدرجة الأولى يتعين  و

رفض دعوى المدعية المستأنفة و بذلك يتعين تأييد القرار المستأنف لأسباب 

 .مجلس الدولة

 .حيث أن الدولة معفاة من المصاريف القضائية

 لهذه الأسباب

 .علانيا، حضوريا و نهائيا يقرر مجلس الدولة

 .قبول الاستئناف :شكلفي ال

 .تأييد القرار المستأنف لأسباب أخرى :في الموضوع

 .إعفاء المستأنفة من المصاريف القضائية

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 .من قبل الغرفة الرابعة 30/04/2004

 (.696ص-2062العدد العاشر-مجلة مجلس الدولة)

النوعي في النزاعات الناجمة عن تغيير معالم  الاختصاص

 حدود أملاك خاصة أثناء عملية مسح الأراضي
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 21/37/2771المؤرخ في  711111القرار رقم 

اختصاص -ترقيم مؤقت-تغيير معالم الحدود-عملية مسح-أملاك خاصة

 .القضاء العادي

الترقيم المؤقت في ان النزاعات القائمة بين الأشخاص الطبيعية و المتعلقة ب: المبدأ

السجل العقاري للملكية التي غيرت حدودها أثناء عملية مسح الأراضي لا 

 .تدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري

 و عليه فان مجلس الدولة

حيث يتخلص من معطيات القضية و مستنداتها أن موضوع النزاع يتمحور 

في إبطال القيد المؤقت ( ب.ط.ش)و ( ب.م.ش)و ( ب.م.ش)حول طلب 

من مخطط مسح الأراضي  39من القسم  95السجل العقاري للمجموعة الملكية 

 .لبلدية فناية و المقيد باسم المستأنف عليهما

صدر قرار عن الغرفة الإدارية لدى مجلس  28/06/2008حيث أن بتاريخ 

قضاء بجاية قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس و علل قضاة الدرجة الأولى 

 .ن المدعين لم يثبتوا حيازتهم ولا ملكيتهم للعقار محل النزاعقرارهم على كون أ

ذكروا في مذكرتهم ( ب.ط.ش)و ( ب.م.ش)و ( ب.م.ش)حيث أن المستأنفين 

الاستئنافية أن بموجب عقد رسمي مشهر إكتسب جدهم عدة قطع أرضية في 

الشيوع مع جد المستأنف عليهما بمعية شخصين آخرين و أثناء غيابهم استغل 

ث المستأنف عليهما الفرصة و أدلى لمصالح مسح الأراضي بتصريحات مور

 .خاطئة
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أجابا أن المستأنفين رفعوا ( ي.ب)و ( ب.م.ب)حيث أن المستأنف عليهما 

الدعوى خارج الأجل القانوني و أن الدعوى لم تتضمن جميع الورثة و أن القطعة 

يقي مؤرخ في بموجب عقد توث الأرضية المتنازع عليها هي ملك لوالدهما

24/05/6886. 

حيث أن بالإضافة إلى كون أن المحافظ العقاري لبلدية أميزور ليست لديه صفة 

فإن لا  20/02/6444التقاضي عملا للقرار الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 

دخل له في النزاع الحالي مادام أن الأمر يتعلق بالترقيم المؤقت فقط و مادام أن 

 .طبيعية النزاع يخص أشخاص

حيث أنه يتعين تأسيسا على ما سبق ذكره الغاء القرار المستأنف و الفصل من 

جديد إخراج المحافظ العقاري لبلدية أميزور من الخصام و القضاء بعدم 

 .الاختصاص النوعي

من  220حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق المستأنفين عملا بنص المادة 

 .قانون الاجراءات المدنية

 لهذه الأسباب

 .علانيا، حضوريا و نهائيا يقرر مجلس الدولة

 .قبول الاستئناف :في الشكل

الغاء القرار المستأنف و الفصل من جديد إخراج المحافظ العقاري  :في الموضوع

 .بلدية أميزور من الخصام و عدم الاختصاص النوعي

 .المصاريف على عاتق المستأنفين
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يح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ بذا صدر القرار و وقع التصر

 .من قبل الغرفة الرابعة 24/60/2004

 (.696ص-2062العدد العاشر -مجلة مجلس الدولة)

 الاستعجالي

 حدود حجية الشيء المقضي به

 31/71/2732المؤرخ في  761013القرار رقم 

-عديإعادة إقتحام السكن بالت-إتمام إجراءات التنفيذ-حكم نهائي بالطرد

الطرد عن طريق -ضرورة قصوى-استبعاد حجية المقضي به-وضع جديد

 .مؤسس-القضاء الاستعجالي

من المقرر قانونا أن حجية الشيء المقضي به لا تسري إلا بالنسبة متى كان : المبدأ

للنزاعات القائمة بين نفس الخصوم بنفس الصفات و المتعلقة بحقوق لها نفس 

لا يجوز للشخص الذي اقتحم عن طريق التعدي  الموضوع و نفس السبب، فانه

سكنا طرد منه سابقا تنفيذا لحكم نهائي أن يتمسك أمام القضاء الاستعجالي بهذا 

المبدأ طالما أن الوضع الجديد الناتج عن التعدي الذي قام به غير سبب النزاع 

ا المبني في الدعوى الأصلية على انتهاء علاقة العمل التي كان يحتل بموجبه

 .السكن محل النزاع و فتح المجال لطرده عن طريق القضاء الاستعجالي

 و عليه فان مجلس الدولة
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حيث أن مديرية التربية لولاية بومرداس استأنفت الأمر الاستعجالي الصادر 

القاضي بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها  29/02/2066بتاريخ 

 .69/05/2006بتاريخ بموجب القرار الصادر عن مجلس قضاء بومرداس 

حيث تدفع المستأنفة أن واقعة إعادة اقتحام المستأنف عليه للسكن الوظيفي بعد 

طرده من يشكل مخالفة جديدة لا يمكن أن ينطبق عليها القرار المؤرخ في 

و عليه يتعين الغاء الأمر المستأنف و التصدي بطرد المستأنف  69/05/2006

 .دج عن كل تأخير 20.000تهديدية قدرها  عليه من السكن الوظيفي مع غرامة

 .حيث أن المستأنف ضده التمس تأييد المستأنف لكون النزاع فصل فيه نهائيا

لكن من حيث المبدأ أنه لا تقبل الدعوى الاستعجالية من رافعها إذا سبق و أن 

أو  صدر قرار في الموضوع نهائي فاصل في أصل الحق، إلا إذا تغير سبب الدعوى

 .ا و أحيانا أخرى أطرافهاموضوعه

حيث ثبت في الدعوى الحالية أن المستأنف عليه صدر ضده قرار بالطرد في 

الموضوع و تم تنفيذه إلا أنه قام باقتحام المسكن الوظيفي من جديد قدمت ضده 

 .شكوى توبع و أدين جزائيا

حيث باشرت المستأنفة دعوى جديدة استعجالية لطرده من السكن فصدر قرار 

 .دم قبول الدعوى لسبق الفصلبع

لكن حيث أن سبب الدعوى الأصلية في الموضوع الرامية إلى طرده هو انتهاء 

علاقة العمل بينه و بين الادارة المستخدمة أما الدعوى الحالية سببها احتلال 
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السكن بدون سند ولا وجه حق و بالتالي لا يمكن التمسك بسبق الفصل لتغير 

 .ء المستنأف و التصدي من جديد بالطردالسبب مما يتعين إلغا

 .حيث يتحمل المستأنف عليه المصاريف القضائية

 لهذه الأسباب

حال فصله في القضايا الاستعجالية، علانيا، حضوريا و  يقرر مجلس الدولة

 .نهائيا

 .قبول الاستئناف :في الشكل

المستأنف الغاء الأمر المستأنف و التصدي و الفصل من جديد بطرد  :في الموضوع

و كل شاغل بإذنه من السكن الكائن بمدرسة بوسحاقي بحي آنو ( ع.ح)عليه 

يوميا تسري من تاريخ تبليغ ( دج5000)علي الثنية تحت غرامة تهديدية قدرها 

 .هذا القرار الى حين تنفيذه نهائيا

 .تحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية

لسة العلنية المنعقدة بتاريخ بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الج

 .من قبل الغرفة الخامسة 64/09/2062

 (.655ص-2062العدد العاشر-مجلة مجلس الدولة)

 الطابع النهائي لبعض الأوامر

 73/32/2737المؤرخ في  772231القرار رقم 

 .عدم قبول الاستئناف-أمر استعجالي نهائي-تدبير ضروري
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الاستعجال القصوى و المتضمنة تدابير  ان الأوامر الصادرة في حالة: المبدأ

من قانون  123ضرورية دون عرقلة تنفيذ أي قرار اداري تطبيقا للمادة 

تكتسي طابع نهائي ولا تكون قابلة لأي طعن  الاجراءات المدنية و الادارية

من نفس القانون و بالتالي فان الاستئناف المرفوع  117حسب ما تنص عليه المادة 

تعجالي القاضي بتدبير ضروري متمثل في طرد شخص من المحل ضد الأمر الاس

 .الذي يحتله بدون وجه حق يعد غير مقبول

 و عليه فان مجلس الدولة

الزام "وض على رقابة مجلس الدولة المتضمن منطوقه حيث أن القرار المعر

من يحل محله باخلاء المحل ذو الطابع الإداري المحتل من المدعى عليه و كل 

صدر حال  "...دون وجه حق و الكائن بحي بن طرشة الميلود بالعماريةطرفه ب

الفصل في نزاع داخل ضمن الاختصاص المخول لقاضي الاستعجال الإداري 

من قانون الاجراءات المدنية و الادارية التي تجيز له في حالة  426بأحكام المادة 

 .الضرورة القصوى أن يتخذ كل التدابير الملائمة

من نفس القانون تنص على أن الأوامر الاستعجالية  436المادة و حيث أن 

 .من غير قابل لأي طعن 422و  426، 464الصادرة تطبيقا للمواد 

حيث أنه يستنتج عن ذلك أن الاستئناف الحالي المرفوع ضد قرار نهائي جاء 

 مخالف للقانون و لذا يتعين التصريح بعدم قبوله

 .قع على عاتق من خسر الدعوىو حيث أن المصاريف القضائية ت

 لهذه الأسباب
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 .حال فصله في القضايا الاستعجالية علانيا، غيابيا و نهائيا يقرر مجلس الدولة

 .عدم قبول الاستنئاف

 .و تحميل المستأنف بالمصاريف القضائية

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 .لغرفة الخامسةمن قبل ا 06/62/2060

 (.660ص-2062العدد العاشر-مجلة مجلس الدولة)

 الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة

 31/76/2732المؤرخ في  762702القرار رقم 

 .عدم جواز-الطعن بالنقض-قرار مجلس الدولة

مجلس الدولة مختص كقاضي نقض بالفصل في الطعون المرفوعة لئن كان : المبدأ

المعدل و المتمم المتعلق  12/73نون العضوي من القا 33حسب المادة 

من قانون الاجراءات المدنية و  171باختصاصاته و تنظيمه و عمله و المادة 

الادارية ضد الأحكام الصادرة نهائيا عن المحاكم الإدارية و قرارات مجلس 

المحاسبة و القرارات الصادرة عن بعض الجهات المتخصصة المفتوح ضدها 

أمامه بموجب نصوص خاصة فان القرارات الصادرة عنه كجهة الطعن بالنقض 

لمحاكم ااف الوحيدة المقومة لأعمال جميع ئنعليا للقضاء الإداري وجهة الاست

موضوعا و قانونا تكتسي طابع نهائي مطلق لا يجوز الطعن فيها عن رية االإد

 .طريق النقض

 و عليه فان مجلس الدولة
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بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس الدولة  يرفع طعنا( ع.م)حيث أن المدعو 

و القاضي بالغاء القرار المستأنف الصادر عن الغرفة  30/04/2060في 

القرار التمهيدي و المصادقة على تقرير الادارية لمجلس قضاء الجزائر بافراغ 

الخبرة و بحسبه إلزام بلدية بئر مراد رايس بتسليمه رخصة البناء بعد مراعاة 

المقدمة من طرف مديرية الإقليم و التعمير لولاية الجزائر و الفصل التحفظات 

 .من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس

حيث إذا كان كقاعدة عامة أن الطعن بالنقض يفتح عادة ضد الأحكام الصادرة 

نهائيا عن الجهات القضائية الابتدائية و القرارات الصادرة عن جهات 

 ينطبق بكامله أمام مجلس الدولة بحسب الاستئناف فإن هذا المبدأ لا

 .خصوصيات النظام القضائي الإداري الذي يشرف عليه

حيث في الواقع أن مجلس الدولة على أنه الجهة العليا للقضاء الإداري و بصفة 

جميع المحاكم الادارية يفصل في رئيسية جهة الاستئناف الوحيدة المقومة لأعمال 

مع الحرص على ضمان توحيد الاجتهاد القضائي و الاستئنافات المعروضة عليه 

السهر على احترام القانون و من ثم القرارات الصادرة عنه تكتسي طابع نهائي 

مطلق لا يجوز الطعن فيها إلا عن طريق التماس إعادة النظر أو تصحيح الخطأ 

 .المادي

 من القانون العضوي 66و حيث أنه يختص كقاضي نقض و حسب أحكام المادة 

من  403المعدل و المتمم المتعلق باختصاصاته و تنظيمه و عمله و المادة  48/06

قانون الاجراءات المدنية و الادارية برقابة الأحكام الصادرة نهائيا عن المحاكم 
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الادارية و قرارات مجلس المحاسبة و القرارات الصادرة عن بعض الجهات 

 .بموجب نصوص خاصةالمتخصصة المفتوح ضدها الطعن بالنقض أمامه 

 .و حيث أن المصاريف القضائية قع على عاتق خاسري الدعوى

 لهذه الأسباب

فصلا في الطعن بالنقض علانيا، حضوريا، غيابيا نحو  يقرر مجلس الدولة

 .المدخلين في الخصام و نهائيا

 .عدم قبول الطعن بالنقض

 .تحميل الطاعنين المصاريف القضائية

لتصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ بذا صدر القرار و وقع ا

 .من قبل الغرفة الخامسة 64/02/2062

 (.622ص-2062العدد العاشر-مجلة مجلس الدولة)

 محكمة التنازع

 شروط وجود التنازع في الاختصاص

 71/76/2733المؤرخ في  777377القرار رقم 

قرار قضائي -اءبإبطال مقرر بلدي متضمن إلغاء رخصة بن قرار قضائي إداري

-نزاعين مختلفين من حيث الموضوع و السبب-عادي بعدم قبول دعوى طرد

 .عدم وجود تنازع في الاختصاص

من القانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع و  37متى نصت المادة : المبدأ

تنظيمها و عملها على أنه يكون تنازعا في الاختصاص عندما تقضي جهتان 
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خاضعة للنظام القضائي العادي و الأخرى خاضعة للنظام  قضائيتان إحداهما

القضائي الإداري، باختصاصهما أو بعدم اختصاصهما للفصل في النزاع القائم 

بين نفس الأطراف بنفس الصفة، حول نفس الموضوع و نفس السبب، فانه 

يتضح أن القرارين الصادرين عن الجهتين القضائيتين الإداري و العادية و 

ين أولهما في طعن بإبطال قرار إداري و الثاني في طلب طرد شاغل عين الفاصل

بدون حق تناولا نزاعين لا تتوفر فيهما شروط وحدة الموضوع و السبب و بالتالي 

 .فلا وجود لتنازع في الاختصاص بينهما

 و عليه فان المحكمة العليا

المؤرخ في  03-48من القانون رقم  65حيث إنه يستخلص من مقتضيات المادة 

المتعلق باختصاصات محكمة التنازع و تنظيمها و عملها، أنه  03/06/6448

 .إلا المواضيع المتعلقة بتنازع الاختصاصلا ترفع أمام هذه الجهة القضائية 

من نفس القانون فإنه يكون تنازعا في  6فقرة  66و إنه وبمفهوم المادة 

خاضعة للنظام القضائي الاختصاص عندما تقضي جهتان قضائيتان إحداهما 

العادي و الأخرى خاضعة للنظام القضائي الاداري، باختصاصهما أو بعدم 

 .اختصاصهما للفصل في نفس النزاع

توضح أنه يقصد بنفس النزاع عندما يتقاضى  66من نفس المادة  2و إن الفقرة 

الأطراف بنفس الصفة أمام جهة إدارية و أخرى قضائية و يكون الطلب مبنيا 

 .لى نفس السبب و نفس الموضوع المطروح أمام القاضيع
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إلتمس في عريضته المودعة أمام الجهة القضائية الحالية ( م.ق)حيث إن السيد 

معاينة التناقض الموجود بين القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 

و القول بأنه في حالة التنازل عن عقار من ( 580529رقم ) 02/05/2006

 .محلية فان هذه الأخيرة ملزمة باجراء الإشهار العقاريطرف جماعة 

و إن المدعي لم يثر أي تنازع إيجابي أو سلبي في الاختصاص كما هو منصوص 

المذكورة أعلاه كما لم يطلب من الجهة القضائية الحالية تعيين  66عليه في المادة 

 .الجهة القضائية المختصة للفص في النزاع

س الدولة بموجب الاستئناف المرفوع طعنا في القرار حيث إنه تم اخطار مجل

 .30/66/6444الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 

طلب في الدعوى المرفوعة أمام الغرفة الادارية لمجلس قضاء ( م.ق)و ان السيد 

الذي  06/03/6444الجزائر، إبطال القرار الصادر عن بلدية بوروبة بتاريخ 

 .60/08/6442رخصة البناء الممنوحة له بتاريخ  ألغى

و ان الغرفة الادارية لمجلس قضاء الجزائر رفضت طلبه بموجب القرار الصادر 

غير أن مجلس الدولة ألغى القرار المذكور بموجب  30/66/6444بتاريح 

و فصلا من جديد أبطل ( 9305رقم ) 02/05/2006القرار الصادر بتاريخ 

موضحا أنه لا يحق لهذه  06/03/6444ة الصادر بتاريخ قرار بلدية بوروب

و أن هذه الجماعة الأخيرة إبطال رخصة البناء بعد فوات الأجل المحدد قانونا 

المحلية ملزمة بالعمل على الشهر العقاري لعقود إدارية للتنازل عن أملاك 

 .عقارية
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ء العادي، حيث إن المدعي طلب أمام الجهات القضائية الخاضعة لنظام القضا

من القطعة الأرضية الت يدعي أنه يملكها بموجب عقد ( م.و)طرد السيد 

نقضت القرار ( 580529رقم ) 66/03/2060إداري للتنازل محرر بتاريخ 

القاضي بتأييد الحكم  03/05/2008الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 

رد المدعى الذي أمر بط 62/60/2002الصادر عن محكمة حسين داي بتاريخ 

و إحالة القضية و الأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من ( م.و)عليه 

 .هيئةأخرى

و أن مجلس قضاء الجزائر و بعد إعادة السير بالقضية بعد النقض ألغى بموجب 

الحكم الصادر عن محكمة ( 3662رقم ) 28/60/2060القرار الصادر بتاريخ 

 من جديد صرح بعدم قبول و فصلا 62/60/2002حسين داي بتاريخ 

 .لانعدام الصفة( م.ق)الدعوى التي رفعها السيد 

حيث ان الجهات القضائية التابعة للنظامين القضائيين قد تصرفت كل منها في 

 .إطار اختصاصها

و أن الجهات القضائية الخاضعة لنظام القضاء الإداري فصلت في طلب إبطال 

الخاضعة لنظام القضاء العادي في طلب قرار إداري و فصلت الجهات القضائية 

 .الطرد المقدم من المدعي ضد المدعى عليه

 66و إنه يتعين بالتالي القول بأنه لا وجود لتنازع في الاختصاص بمفهوم المادة 

 .و رفض طلب المدعي 03/06/6448المؤرخ في  03-48من القانون رقم 

 لهذه الأسباب



 و مجلس الدولة من اجتهادات المحكمة العليا

 212 27/2026عدد  ميالمحا مجلة

 تقرر محكمة التنازع

 .الدعوى شكلا قبول: 06المادة 

 .القول بألا محل للتنازع في الاختصاص: 02المادة 

 .المصاريف على المدعي: 03المادة 

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 .من قبل محكمة التنازع 09/02/2066

 (.624ص-2062العدد العاشر-مجلة مجلس الدولة)

 ازعمجال اختصاص محكمة التن

 71/76/2733المؤرخ في  777330القرار رقم 

 .عدم اختصاص محكمة التنازع-تنازع اختصاص بين محكمتين اداريتين

من القانون العضوي  1إن محكمة التنازع تختص، حسب مقتضيات المادة : المبدأ

المتعلق باختصاصاتها و تنظيمها و عملها، في الفصل في منازعات  71-12رقم 

مة بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي و الاختصاص القائ

الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الاداري و لا يمكن لها التدخل في 

 .تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة لنفس النظام

 و عليه فان محكمة التنازع

 (:ت)عن قبول طلب فريق 

( ت)و الوثائق المقدمة في الملف أن الفريق  حيث إنه يستخلص من المستندات

لإبطال  63/60/2008لجأ إلى الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 
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الدفتر العقاري المحرر من طرف المحافظة العقارية لدائرة العلمة في 

 (.2669رقم  23مجلد ) 22/66/2006

 28/02/2004 و أنه و بموجب قرار صادر قبل الفصل في الموضوع بتاريخ

 .أمرت هذه الجهة القضائية بتعيين خبير( 6280/2008)تحت رقم 

الدعوى بعد إيداع ( ت)استأنف فريق  06/60/2004حيث إنه و بتاريخ 

 .تقرير الخبرة أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء سطيف

صرحت ( 596/2004رقم ) 08/02/2060و أنه و بقرار صادر بتاريخ 

جلس قضاء سطيف بعدم قبول إعادة السير في الدعوى بسبب الغرفة الإدارية لم

أن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة هي من أمرت بتعيين خبير و أن ملف 

 .الموضوع موجود على مستواها

لجأ من جديد إلى الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة ( ت)حيث إن فريق 

 28/02/2004في الموضوع في طالبا منها إفراغ قرارها الصادر قبل الفصل 

رقم ) 64/60/2060غير أنه و بقرار صادر بتاريخ ( 6280/2008رقم )

صرحت هذه الجهة القضائية بعدم اختصاصها إقليميا، و أن ( 998/2060

قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد، الذي أصبح قابلا للتطبيق ابتداءا 

للغرفة الادارية لمجلس قضاء  ألغى الاختصاص الجهوي 25/02/2004من 

 .قسنطينة

م هذه الوضعية لجأ المدعون إلى محكمة التنازع لطلب الفصل في تنازع أماو و أنه 

 .الاختصاص



 و مجلس الدولة من اجتهادات المحكمة العليا
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المتعلق  48/3من القانون العضوي رقم  3حيث إنه و طبقا لمقتضيات المادة 

تختص باختصاصات محكمة التنازع و تنظيمها و عملها، فإن هذه الجهة القضائية 

في الفصل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة لنفس 

 .للنظام القضائي العادي و الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري

من هذه المادة تنص على أنه لا يمكن لمحكمة التنازع التدخل في  02و أن الفقرة 

 .لنفس النظامتنازع الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة 

و أنه و في قضية الحال، فإن المدعين طرحوا على محكمة التنازع قرارات صادرة 

 .عن جهات قضائية خاضعة للنظام القضائي الإداري

 .و أن مثل هذا الطلب غير مقبول، تطبيقا للمقتضيات القانونية المذكورة أعلاه

 لهذه الأسباب

 تقرر محكمة التنازع

 .قبول الدعوى القول بعدم: 06المادة 

 .المصاريف على المدعيين: 02المادة 

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 .من قبل محكمة التنازع 09/02/2066

 (.682ص-2062العدد العاشر-مجلة مجلس الدولة)



 أهم النشرات في الجريد الرسمية

 532 27/2026عدد  يـالمحام مجلة

 "6102" أهم النشرات في الجريدة الرسمية

 

 النص و الموضوع العدد الفترة

 أوت

62 

 قوانين

، يتضمن تنظيمم 6102أوت  10مؤرخ في  10-02قانون رقم 

 .مهنة محافظ البمع بالمزايدة

، يتضييمن 6102مييار   12مييؤرخ في  10-02قييانون رقييم 

 (.استدراك)التعديل الدستوري 

01 

 قوانين

يتعلق ، 6102أوت  60مؤرخ في  01-02م قانون عضوي رق

 .بنظام الانتخابات

، يتعلق 6102أوت  60مؤرخ في  00-02قانون عضوي رقم 

 .بالهمئة العلما المستقلة لمراقبة الانتخابات

، يحدد 6102أوت  60مؤرخ في 06-02عضوي رقم قانون 

تنظمم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، و عملهما، و كذا 

 .العلاقات الوظمفمة بمنهما و بين الحكومة
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publicité locale, et cela, en plus de l'affichage dans les locaux 
des communes et des wilayas. Ceci concerne les avis  d'appels 
portant sur des marchés de travaux ou de fournitures et 
d'études ou de services dont le montant suivant une estimation 
administrative est égal ou inférieure respectivement à 
100.000,00 DA et 50.000,00 DA, précise le texte. 
  6/ la main d'œuvre nationale: 
  Le code a maintenu les 20% de travaux accordés aux 
entreprises ANSEJ qui éprouvent sur le terrain l'application de 
cette disposition. 
  Le texte fixe les montants maximaux annuels par micro 
entreprise qui variant entre 4.000.000,00DA et 
12.000.000,00DA. 
  Conclusion: 
  L'objectif principal  des dispositions de nouveau code 
des marchés publics est que l'accès à la commande publique 
doit être libre et impartial, accès facile à la documentation 
clarté des besoins exprimés par  les structures contractants et 
enfin pour la l'égalité des candidats face à la commande 
publique.  
 
Documents consultés :  

 L’évolution de la réglementation des marchés publics en Algérie, Pr 
Ammar BOUDIAF , Edition n°04 

 Décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant 
réglementation des marchés publics et des délégations de service 
public. 
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entreprises de droit algérien dont le capital est détenu 
majoritairement par des nationaux résidents, pour tous les 
types de marchés".   
  Autre nouvelle dispositions, les consultations passent de 
8 million de dinars à 12 millions de dinars selon l'article 13 du 
nouveau texte " tout marché dont le montant estimé des 
besoins du service contractant est égal ou inférieure à 12 
millions de dinars pour les travaux ou les fournitures et 6 
million de dinars pour les études ou service ne donne pas 
obligatoirement lieu à passation de marché public". 
  2/ le choix de l'entreprise contractante: 
  L'autre nouveauté concernant le choix de l'entreprise 
contractante. Ce ne sera plus la moins disant, mais celle dont 
"l'offre est économiquement avantageux". 
  Les critères annoncées dans l'article 78 évoquent 
notamment "la qualité, les délais d'exécution et de livraison, le 
prix, le cout global d'acquisition, le caractère esthétique et 
fonctionnel……………..".   
  3/ dispositions relatives au code de travail: 
  Le nouveau code a adopté certaines dispositions sur les 
dernières décisions prises par le ministre de travail. 
  Ainsi, il ne sera pas permis à des entreprises ayant fait 
l'objet de condamnation sur la législation du travail et de la 
déclaration de la sécurité sociale de participer à des 
consultations. 
  4/  la commission du marché: 
  Le texte prévoit une seule commission dite " 
commission d'ouvertures des plis et d'évaluation des offres" au 
lieu de deux précédemment " commission d'ouverture des plis 
et commission d'évaluations des offres". 
  5/ la publicité des soumissions: 
  Sur la publicité, le nouveau code prévoit que les avis 
d'appels d'offres des wilayas, des communes et de leur 
établissement publics ne sont pas obligés de passer des 
quotidiens nationaux, mais seulement régionaux, soit une 
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Le nouveau code des marchés publics 

Avantage '' l'offre économiquement avantageuse'' 
 
Mr REDJAL MELAH Mourad 
Conseiller Juridique et Formateur  
Naftal SPA (Filiale Sonatrach) 
 
  1/ référence nationale et grande marge le gré à gré: 
  Le nouveau code des marchés publics a introduit de 
nouvelles dispositions parmi lesquelles le recours au contrat de 
gré à gré notamment lorsqu'il s'agit de projets prioritaires et 
d'importance nationale qui revêtent un caractère d'urgence. "Le 
recours à ce type de contrat est soumis à l'accord préalable du 
conseil des ministres si le montant du marché est égal ou 
supérieur à 10 million de dinars". 
  Aussi, et pour  la traçabilité des procédures  l'article 50 
du dit code prévoit que le service contractant doit organiser les 
négociations  par un comité désigné et préside par le service 
contractant dans les conditions fixées à l'article 52/6 du même 
code. 
  Ainsi, l'article  stipule que le service contractant  
procédé le gré à gré simple après consultation quand l'appel 
d'offre est déclaré infructueux pour la deuxième fois  et pour 
les marchés d'études, de fournitures et de service spécifique. 
  Le service contractant  confie  le mode de passation gré 
à gré simple dans les conditions suivantes: 
  Quand les prestations ne peuvent être exécutées que par 
un opérateur économique unique qui détient. 
A) soit une situation monopolistique. 
b) soit pour en cas d'urgence impérieuse. 
c) en cas d'un approvisionnement urgent.  
  Le nouveau texte tend également à favoriser la 
production nationale." une marge de préférence d'un taux de 
25% est accordée au produit d'origine algérienne et/ou aux 
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ce dernier est dons rayé du contrôle des effectifs de 
l’entreprise. 
  Le respect des procédures internes dans ces cas est 
essentiel pour conférer une légitimité aux actions entreprises et 
vu que la question de l’abandon de poste est exclue des cas, 
nécessitant le recours aux procédures disciplinaires, soit par le 
règlement intérieur de l’employeur approuvé de conforme par 
l’inspection de travail et le tribunal compétent ; soit par la cour 
suprême.  
  Par ailleurs, ce principe tire son fondement de la 
jurisprudence datée  du 24/01/1995 sous n°116411 qui 
élucide que «  adressé une mise en demeure à un travailleur qui 
se trouve en position d’abandon de poste est indispensable 
pour prouver sa volonté de quitter son poste de travail  ».    
Conclusion:  
  Autrement dit, l’abandon de poste n’est en fait qu’une 
manière pour le travailleur son intention de mettre fin à sa 
relation de travail avec son employeur, et devant cette 
situation, il est conseillé aux responsables et gestionnaires 
d’éviter de s’empresser à vouloir brandir leur arsenal de 
procédures et croire que le licenciement du travailleur en été 
d’abandon de poste confère à l’entreprise un caractère de 
légitimité.  
  Enfin, pour revenir à notre premier interrogation ‘’ 
pourquoi la loi n’a rien prévu à ce sujet’’. De mon point de vue 
juridique je ne pense pas qu’il s’agit la d’une omission de la 
part du législateur, mais que celui-ci a bien compris que le 
traitement réservé à ce cas de figure est d’ordre administratif et 
relève des compétences exclusives de l’employeur  et donc son 
intervention serait inopportune et envahissante. 
Documents consultés:  

 Revue Juridique  N°02/2015, Sonatrach. 

 La loi n° 90-11 du 21/04/1990, modifiée et complétée, relative aux relations de 
travail. 

 L’ordonnance n°75/58 du 25/09/1975, portant code civil, modifiée et complétée.  

 Les Conflits du travail et les maladies professionnelles, tome 2 , année 1997, chambre 
sociale, section documentations de la cour suprême. 
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droits et obligations partagés. Cette conception juridique du 
contrat de travail fait que le travailleur une fois engagé par le 
lien contractuel se doit de fournir l’effort physique ou 
intellectuel  pour lequel il a été recruté et que pour sa part, 
l’employeur s’engage à le rémunéré. 
  En sus de ces obligations réciproques, il ne faut pas 
ignorer l’état dépendance de l’employé vis-à-vis de son 
employeur sous un régime basé sur la discipline et la 
subordination et c’est cet aspect qui semble fragiliser la notion 
de contrat  synallagmatique. Tel n’est pas cette fois-ci le but de 
notre article. 
  Cependant, il est intéressant de savoir que lorsqu’un 
travailleur décide pour des raisons qui lui sont propres de ne 
plus se présenter au travail ; donc de ne plus honorer des 
obligations contractuelles pour les quelles il perçoit un 
traitement, cela veut tout simplement dire que ce travailleur 
exprime d’une manière tacite sa volonté de rompre sa relation 
de travail en refusant de remplir sa part du contrat. 
  Bien que la loi ait prévu la démission comme étant un 
droit légal accordé au travailleur pour la cessation unilatérale 
de la relation de travail avec son employeur, ce n’est pas pour 
autant qu’il faut considérer l’abandon de poste comme faut 
grave susceptible d’entrainer le licenciement en l’absence d’une 
demande de démission.    
  En conséquence, il est recommandé aux employeurs qui 
se heurtent à ce type de cas, de faire usage de leur pouvoir non 
pas de discipline mais d’administration, par l’établissement 
d’une banale décision de notification de résiliation du contrat 
de travail dans laquelle, il est nécessaire d’une part de 
mentionner que la relation de travail a été rompre d’une 
manière unilatérale de la part du travailleur suit aux mises en 
demeures impérativement transmises dans les délais imparties 
et pour lesquelles celui, ci n’a pas répondu, et d’autre part 
prendre le soin d’éviter de mentionner que le travailleur est 
licencie pour abandon de poste et se contenter d’indiquer que 
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démarche sus-citée semble correcte, il faut d’abord se poser la 
question suivante : 
  Est-ce que l’abandon de poste est une faute 
professionnelle grave pouvant entrainer le licenciement ? 
  Pour pouvoir trouver une réponse juridique et logique, 
rien n’est plus facile que de se référer aux dispositions légales 
promulguées à cet effet qui énoncent clairement les cas 
susceptibles d’entrainer la cessation de la relation de travail.  
  Ainsi, l’article 66 de la loi 90/11 relative aux relations 
de travail prévoit expressément ces cas et dispose clairement 
que «  la relation de travail cesse par l’effet de: 
1/ la nullité ou l’abrogation légale du contrat de travail 
2/ l’arrivée à terme du contrat de travail à durée déterminée. 
3/ la démission 
4/ le licenciement 
5/ l’incapacité totale de travail, telle que définie par la 
législation 
6/ le licenciement pour compression d’effectif. 
7/ la cessation d’activité légale de l’organisme employeur. 
8/ la retraite 
9/ le décès 
  A la lecture de cet article, il semble évident que le 
législateur n’a à aucun moment inclus l’abandon de poste 
comme motif suivant lequel la relation de travail cesse et même 
si nous devions focalise notre attention sur l’alinéa 4 de cet 
article, il faut croire que le licenciement en lui-même au sein de 
l’article 73 de la même loi. 
  Ceci nous amène à déduire que l’abandon de poste n’est 
donc pas une faute professionnelle pouvant entrainer le 
licenciement. 
  Quelle est donc la qualification et la nature juridique 
qu’on peut attribuer à cet acte et quelles sont les voies légales 
que doit suivre l’employeur afin de légitimer ses actions ?  
  Tout d’abord, il convient de rappeler que le contrat de 
travail est un contrat synallagmatique et donc qu’il produit des 



Droit de travail 

 1 27/2026عدد  يـالمحام مجلة

 

Droit de travail 
L’Abandon de poste dans la relation de travail 

 
Mr REDJAL MELAH Mourad 
Conseiller Juridique et Formateur  
Naftal SPA (Filiale Sonatrach) 

 

  Il  est établi que la vie juridique d’une relation de travail 
prend naissance par l’établissement d’un contrat, qu’il soit 
verbal ou écrit, temporaire ou indéterminé (article 8 de la loi 
90/11). 
Au courant de cette période, le déroulement de la relation de 
travail s’exécute d’une manière qui par la force des choses 
diffère d’une personne à une autre. Ainsi le contrat de travail 
s’exécute selon des situations que le législateur a bien voulu 
réglementer dans le but d’organiser ce domaine qui ne saurait 
être sans importance. 
  A la lecture des dispositions légales promulguées à cet 
effet, nous pensons que le législateur a pu prévoir l’ensemble 
des situations que peut traverser  le contrat de travail mais 
curieusement la loi n’a   prévu aucune disposition ayant trait à 
la situation d’abandon de poste et encore moins les procédures 
à suivre. Pourtant il s’agit  d’un phénomène fréquemment vécu 
dans la plupart des organismes publics ou privés.   
  Devant cette situation, la plupart des employeurs en 
vertu de leurs pouvoirs disciplinaires se sont substitués au rôle 
dévolu généralement au législateur en s’empressant de quel fier 
l’abandon de poste comme étant un acte grave qui mérite le 
licenciement.  
  Si l’on devait admettre la déduction développée par 
l’employeur, on comprendrait vite que l’abandon de poste a 
toujours été synonyme de faute grave dont les conséquences  
impliquent  forcément l’exercice du pouvoir disciplinaire de 
l’employeur par la mise en œuvre du châtiment suprême «  le 
licenciement ».Mais avant de s’empresse de dire que la 




